
٢٠٢٠ -  ٢٠١٩ 

 

 

 

    

 

  
 دور المجلس الاتحادي في النظم الفدرالية
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   العراقيةالفدرالية لإغناء التجربة 
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 تعبّر عن وجهة نظر كاتبها الأطروحةإن الآراء الواردة في هذه 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

P ْاجْعَل ذَا بَلَدًا رَب   Oزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثمَراَتِ وَارْ   آمِنًا  هَٰ
  ١٢٦البقرة، الآية  سورة
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خـــــالق الخلــــق بأحســـــن تقــــويم وأقـــــوم القــــوانين، العـــــادل  الحمــــد الله ربّ العــــالمين
المقسط، الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة، والصلاة والسّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 

  سَيدنا مُحَمد واله الطيبين الطاهرين.
ــيّ القــدير لا يســعني أطروحتــيبعــد أَنْ أكملــت  أتقــدم إلا أن  هــذه بعــون مــن العل

، الـذي الأطروحـةشـكر المشـرف علـى هـذه  زهير أستاذي الدكتورإلى  متنانبالشكر والا
ملــل، وكــان لتوجيهاتــه الســديدة أو  حفنــي بالرعايــة الأخويــة، وتحملنــي مــن غيــر ضــجر

 وملاحظاتـه القيّمــة الأثــر الواضـح فــي إعــداد هـذا الجهــد العلمــيّ، وأتقـدم بالشــكر الجزيــل
هـذه  لإتمـاملي من العون والتوجيه والتشجيع  قدم الأستاذ الدكتور طه العنبكي الذيإلى 

اللجنــة التـــي إلــى  فلــه منــي جزيــل الشــكر والامتنــان، وأتقــدم بالشــكر الجزيــل الأطروحــة
  فلهم مني كُلّ الشكر والاحترام. الأطروحةتفضلت بقراءة 

بلـــدي الثــاني لبنـــان الــذي احتضـــنني؛ وذلــل كُـــلّ العقبـــات إلــى  وشــكري وامتنـــاني
الجامعـــة الإســـلامية متمثلـــة برئيســـتها إلـــى  ي، وأتقـــدم بالشـــكر الجزيـــلوالصـــعوبات أمـــام

   الدكتورة دينا المولى وكادرها، ولاسِيمَا العاملين في كليّة الحقوق،
   

وفـــي الختـــام أتقـــدم بعظـــيم شـــكري وامتنـــاني لكـــل مـــن ســـاعدني فـــي إتمـــام كتابـــة 
العربي في  الأدبتاذ وأخص منهم ابن عمي الأستاذ الدكتور رعد الزبيدي أس الأطروحة

  .الجامعة المستنصرية لقيامه بالتدقيق النحوي لها
  ومن االله التوفيق والسداد

  



١ 

 

  مقدمة

أو  موحدة –الحكم وشكل الدولة (بسيطة  نظامتحدد طبيعة الوثيقة التي  بمثابة الدستور عدي
وآليات ، هاوما اختصاصات، وكيف تتكون، تتكون اكما تبين ماهية مؤسسات الدولة مم، )مركبة

مما ، ينالمواطنكما تؤطر علاقتها ب، عضهاوطبيعة علاقتها مع ب، توزيع تلك الاختصاصات بينها
الدستور بمثابة عقد قانوني  ديعوبذلك ، الحقوق والواجبات)(عليه  يعني بيان ما لكل طرف وما

  . ةشهادة تأسيسية للدولأيضاً  وهو، اجتماعي سياسي

، فلسفة الدولةالتي تجسد  والأحكام والمبادئلقواعد وعة من امجمالدساتير تتضمن ولهذا  
وذلك يستدعي أن ، نهو الذي تتولى مهمة إدارة شؤ  أهداف وآمال الشعبوترسم مسار عملها لتحقيق 

لأنه مصدر السلطات ، ن تكون القوانين الأخرى منسجمة معهوينبغي أ، يتسم الدستور بالسمو
  . ليها ومشروعية أفعالهموأساس شرعيتها وشرعية القائمين ع

وتؤكد بأنها تحرص على ، لذلك حرصت أغلب الدول على إيلاء أهمية بالغة للدستور 
وتطبيقه بشكل سليم بما يحقق سعادة ورفاهية الشعب الذي يعد هو ، بنصوصه وأحكامه الالتزام

، سيما المتأخرة منهالا، ولكن واقع الحال يؤكد إن معظم الدول المعاصرة، الوسيلة والغاية لأية دولة
وعلى وجه الخصوص حينما تتعارض أحكام ، تلتزم بالدستور في مواضع كثيرة ومواقف شتى لا

أو  ،هذا في الدول البسيطة الموحدة التي تتبنى النظام المركزي، الدستور مع مصالح الفئة الحاكمة
  . تلك التي تتبنى نظام اللامركزية الإدارية

درالي كشكل لنظام يوهي التي تتبنى النظام السياسي الف، )الاتحاديةالمركبة ( الدولأما في  
جانب إلى  ،محلية )مؤسسات(وذلك بفعل وجود سلطات ، فالأمر يغدو أكثر تعقيداً ، الحكم فيها
جانب الدستور إلى  ،الأمر الذي يستدعي وجود دساتير محلية، المركزية )المؤسسات(السلطات 

إذ  ،كما أنه يعد المصدر والمرجع لها، ير بالسمو والعلو على الأولىشرط أن يتمتع الأخ، المركزي
 والأهم أنه ينص على كيفية ، الدستور المركزي هو الذي يحدد ماهية السلطات المركزية والمحليةإن

ما يعني أن الدستور المركزي يضطلع بمهمة رسم العلاقة بين ، توزيع الاختصاصات بين الطرفين
  . )ذلكإلى  وما، وإمارات، وجزر، ومقاطعات، ولاياتأو /، وأقاليم(المركز والفروع 

لمناطق هو إن المركز يفسح المجال ل -الاتحادية –الدول الفدرالية  والمهم في الأمر في 
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السلطة أو  المؤسسة( البرلمانطار إفي ذلك يتم و ، في السلطة الاتحاديةللمشاركة المحلية 
أنه يمثل أي  ،يمجلس شعبهو  الأولمن مجلسين  -ب تلك الدول في أغل –يتكون إذ  ،)التشريعية

  . يمجلس الاتحادالب ىما يسمأو  ،المناطق المحلية يمثلفإنه  أما الثاني، عموم شعب الدولة

والغاية من تشكيل المجلس الثاني هي ليست مساهمة المناطق المحلية في ممارسة السلطة 
سياسية لها الثقل السياسي نفسه وعلى قدم  أةالسلطة في هيالهدف هو ممارسة  إنما، الفدرالية فقط

  . مع المجلس الأولالمساواة 

  : دراسةأهمية ال: أولاً  

 ى تنظيمتركز علالعديد من النصوص الدستورية التي  درسفي تتجلى أهمية الدراسة  
، هذا المجلسبه حقيقة الدور الذي يضطلع من اجل فهم ، )دراليةيالمجلس الاتحادي في النظم الف(

المبادئ الدستورية للدولة المقاربة بين إلى  وصولاً ، وذلك يستدعي معرفة الإطار البنيوي والوظيفي
الدولة المعنية بتلك المبادئ وتوفير  التزاممعرفة مدى إلى  وذلك يفضي، والواقع السياسي الاتحادية

بينها الاتحادية و  اتبين السلط تحقيق التوازن المفترضوهذا الأمر يضمن ، الضمانات اللازمة لها
تلك  كلعلى أداء رقابة يقف في مقدمتها ال، شتىآليات  وذلك عبر، المحليةوبين السلطات 

وهي ، وكل ذلك يصب في تحقيق العدالة والاستقرار والتنمية، مصدرهاإلى  السلطات بالاستناد
ادة ورفاهية المواطنين وهو تحقيق سعإلى  وكل ذلك يفضي، مؤشرات لتقدم النظم السياسية ورقيها

دخلات الشرعية الدستورية موتلك هي ، الهدف الأسمى لكل نظام سياسي يتسم بالعقلانية والرشادة
  . ومخرجاتها

ينبغي أن يضطلع بمهمة فإنه  ،بقدر تعلق الأمر بدور المجلس الاتحادي في هذا الإطارو  
إذ  ،)وممثلي المناطق المحلية (الفروع، أساسية تتجلى في تحقيق التوازن بين ممثلي الشعب عموماً 

 وبذلك قد تكون ، المجلس الشعبي يمثل عموم المواطنين على أساس عدد سكان تلك المناطقإن
، منطقة ذات كثافة سكانية عالية ممثلة بأضعاف مضاعفة لمناطق أخرى بفعل قلة عدد ساكنيها

كما هو الحال في معظم ، ة في التمثيلعلى أساس المساواغالبا في حين المجلس الاتحادي يقوم 
  . نظم أخرى عدد معقول ومتقارب لممثلي المناطق المحلية وفي، النظم الفيدرالية

، تختلف طريقة مشاركة المجلس الاتحادي في السلطة الاتحادية من نظام سياسي لآخر
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من خلال  –لنبين ، من هنا تناولنا في دراستنا تجربتين من أعرق التجارب الفيدرالية في العالم
 نما يمكوعلى أساس ، أوجه الشبه والاختلاف بينهما في هذا الإطار على وجه التحديد - المقارنة

استنباطه من تلكما التجربتين من دروس يمكن الاستفادة منها لتقييم وتقويم التجربة العراقية في هذا 
النظام  ٢٠٠٥عام الصادر الدستور الدائم كان أقر عبر العراقي ن المشرع وذلك لأ، السياق

، تشكيل مؤسسات دستورية حسب متطلبات هذا النظام ستدعيالذي ي الأمر، الاتحادي البرلماني
السلطة –المؤسسة (البرلمان مجلس النواب جانب إلى  ليشكلتشكيل مجلس الاتحاد من بينها و 

  . العراقي بأكملهالشعب يمثل الثاني بينما ، وبذلك يمثل الأول الأقاليم والمحافظات، )التشريعية

  : دراسةإشكالية ال :ثانياً 

ففي الوقت الذي تشترك معظم النظم الاتحادية ، هذه الدراسة في مسارينإشكالية ندرج ت 
تتباين في تحديد مدى  فأنها، المجلس الاتحاديحول طبيعة الدور الذي يضطلع به  )ةالفيدرالي(

الولايات  -جربتين العريقتين موضوع هذه الدراسة وهذا ما سنتعرض له في الت، ونطاق هذا الدور
  . وتلك هي إشكالية الدراسة في المسار الأول – الاتحادية وألمانيا الأمريكيةالمتحدة 

فأننا سنحاول في هذه ، التجربة العراقية صما يخوهو ، الثاني في المسارشكالية أما الإ 
فأنها تتجسد في ، )لمانيةالأمريكية والأ(بتين من التجر  للاستفادةالدراسة تشخيصها كخطوة أساسية 

بالرغم من وجود نص دستوري  -٢٠٢٠لغاية كتابة هذه السطور عام  –غياب المجلس الاتحادي 
ولكن الإشكالية الأكثر تعقيداً تتمحور حول عدم توضيح ، يلزم المشرع العراقي بضرورة تشكيله

 عن غياب الإرادة السياسية لدى القوى هذا فضلاً ، الإطار البنيوي والوظيفي لهذه المؤسسة
لاسيما  –المخول دستورياً بالتشريع الخاص بهذا المجلس  –والأحزاب الفاعلة في مجلس النواب 

، - باستثناء إقليم كوردستان  –التي من المفترض أن يمثلها المجلس الاتحادي  الأقاليم مع غياب
للجدل السياسي والفقهي المرتبط بطبيعة هذا  وذلك بفعل إن بناء النظام الاتحادي مازال يخضع

  . النصوص الدستورية النافذةإلى  النظام ذاته بالاستناد

  : أهداف الدراسة :ثالثاً  

وسعياً للبحث عن أفضل السبل الرامية ، بغية الوقوف على أبعاد إشكالية الدراسة المتشعبة 
  : ى مجموعة من التساؤلات منهاتهدف هذه الدراسة للإجابة عل، لتقويم التجربة العراقية
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  الفقهية في المركز الدستوري للمجلس الاتحادي في النظم الفدرالية؟  الآراءاهم  ما - ١
 نظمفي ال شعبيمجلس الالالعلاقة البنيوية والوظيفية بين المجلس الاتحادي و  أوجهما  - ٢

  الاتحادية؟
في  الأخرىتحادي والسلطات الدستورية العلاقة البنيوية والوظيفية بين المجلس الا أوجهما  -٣ 

  الدولة الاتحادية؟ 
وفي الولايات ، ما طبيعة الدور الذي يضطلع به المجلس الاتحادي في النظم الاتحادية عموماً  - ٤

  المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية على وجه الخصوص؟
بين المركز والفروع على  وكيف تم توزيع الاختصاصات ؟طبيعة النظام الاتحادي في العراقما- ٥

  ؟وفق الدستور العراقي النافذ
وما  ؟العراق على وفق الدستور العراقي النافذتشكيل المجلس الاتحادي في آليات  هيما - ٦

  ؟ الصعوبات التي تواجه تشكيل هذا المجلس
يات وإلى مدى يمكن الاستفادة من تجربتي الولا ؟سبل تقويم التجربة الاتحادية في العراق ما- ٧

  ؟المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية في هذا الإطار

  : هج الدراسةمن :ثالثاً 

المؤسسي للوقوف على  –منا الاسترشاد بالمنهج القانوني  ةالدراستستدعي نماذج هذه 
على وفق دساتيرها  –نماذج الدراسة الثلاث  –الإطار البنيوي والوظيفي لمؤسسات الدول الاتحادية 

ومن ثم سنوظف المنهج المقارن لمعرفة أوجه الشبه والاختلاف بين التجربتين الفيدراليتين ، النافذة
سعيا للنهوض بالتجربة العراقية الناشئة  –الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية  - العريقتين

  . كي تقترب ولو بالحد المقبول من تلكما التجربتين

  : هيكلية الدراسة :رابعاً  

  : فصل تمهيدي وبابين في كل باب فصلين على النحو الآتيإلى  يتم تقسيم هذه الدراسةس

تناول ماهية الدولة الاتحادية في مبحثين كتأصيل نظري لموضوع فيه سيتم : الفصل التمهيدي -
  .أطروحتنا

 يشتبه بها. مايزها عن المبحث الأول: تعريف الدولة الاتحادية وتمي -
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 .الدولة الاتحادية وتقدير النظام الاتحاديالمبحث الثاني: تشكيل  -

سيتم فيه تناول التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في كل من الولايات المتحدة : الباب الأول -
الاتحادية وتشكيل المجلس الاتحادي واختصاصاته وسيكون ذلك في  ألمانيا وجمهورية الأمريكية

 . فصلين

 الأمريكيةلطات الاتحادية في كل من الولايات المتحدة الفصل الأول: التنظيم الدستوري للس -
 وسيكون في مبحثين. الاتحادية ألمانيا وجمهورية

 وألمانيا الاتحادية. الأمريكيةالمبحث الأول: نشأة وتطور النظام الاتحادي في الولايات المتحدة  -

 الأمريكيةلمتحدة المبحث الثاني: التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في كل من الولايات ا -
 الاتحادية. ألمانيا وجمهورية

 الأمريكيةتشكيل المجلس الاتحادي واختصاصاته في الولايات المتحدة آليات  الفصل الثاني: -
 وسيكون في مبحثين. وألمانيا الاتحادية

وألمانيا  الأمريكيةتشكيل المجلس الاتحادي في الولايات المتحدة آليات  المبحث الأول: -
 الاتحادية.

 الأمريكيةالمبحث الثاني: الاختصاصات الدستورية للمجلس الاتحادي في الولايات المتحدة  -
  وألمانيا الاتحادية.

سيتم فيه تناول التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في العراق وتقييم التجربة : الباب الثاني -
 . في فصلينأيضاً  العراقية وسيكون ذلك

 .وسيكون في مبحثين وري للسلطات الاتحادية في العراق: التنظيم الدستالأولالفصل  -

 المبحث الأول: نشأة النظام الاتحادي في العراق ومبرراته. -

 المبحث الثاني: التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في العراق. -

 .وسيكون في مبحثين : تقييم التجربة الاتحادية العراقيةالثاني الفصل -

 الأمريكيةادئ العامة للدولة الاتحادية في كل من الولايات المتحدة المبحث الأول: مقارنة المب -
 وألمانيا والعراق.

  النظام الاتحادي في العراق. الثاني: تحدياتالمبحث  -
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  التمهيديفصل ال

  ماهية الدولة الاتحادية
أهميتها تعريف الدولة الاتحادية و : نتناول في الأول، سنقسم هذا الفصل على مبحثين

  . ثم نتناول في المبحث الثاني تكوين النظم الاتحادية وطرق توزيع السلطة فيها ،هاوخصائص

  

  المبحث الأول

  تعريف الدولة الاتحادية وتمييزها عن ما يشتبه بها
، أهميتها وخصائصها في المطلب الأولتعريف الدولة الاتحادية و : سنتناول في هذا الإطار

  . والمصطلحات المقاربة )الفيدرالية(ن الدولة الاتحادية التمييز بي: ثم نتناول في المطلب الثاني

  . خصائص النظام الاتحاديو  وأهميتهاالاتحادية  الدولة تعريف: المطلب الأول

  . وأهميتها تعريف الدولة الاتحادية: الفرع الأول

  . تعريف الدولة الاتحادية: أولا

فيها مستنداً على مبدأ المشاركة نّ الدولة الاتحادية هي الدولة التي يكون نظام الحكم إ 
لذلك يستوجب . وتقاسم السلطة؛ بين سلطة اتحادية وسلطات محلية في اتحاد ينشا بحكم الدستور

، لإنشائها وجود اتّفاقٍ مشترك على اتّخاذ إجراءاتٍ معيّنة لطرف منها بمعزلٍ عن الطّرف الآخر
وبناءً . يز في تسيير أعمال الدولة الاتحاديةوان هذا الاتفاق يلعب الدور المم. وإجراءاتٍ أخرى معه

 تحاديةمن الوجهة القانونية ترتكز هذه الدولة على مبدأين الأول هو وحدة الدولة الافإنه  على ذلك
   .)١(والثاني هو مبدا الاتحاد في هذه الدولة

                                         
لعلم دار ا ،٣، ط٢ج ،النظرية القانونية للدولة وحكمها: الوسيط في القانون الدستوري العامإدمون رباط،  )١(

   .١٢٤، ص٢٠٠٤للملايين، 
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 وانها  الدولة الاتحادية تظهر بوجهها الأول بشكل الدولة الموحدة البسيطة لاسيماحيث إن
تنشا في تكوينها أما من تجمع رضائي لدول كانت مستقلة فاتحدت فيما بينها وانبثقت عن اتحادها 

أجزاء أو  عن تقسيم لدولة موحدة بسيطةأو  ،كما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية، جديدة دولة
يغة جديدة كما منها متباينة فاتخذت من النظام الاتحادي وسيلة لبقائها في دولة موحدة في ص

للدولة آخر  كذلك يبرز الاتحاد كوجه. في العراق لآنفي الاتحاد السوفيتي السابق وا حصل
المناطق المحلية أو  والذي لا يعتبر مجرّد تنازلٍ عن السلطة من قبل الدول الأعضاء، الاتحادية

الدول أو  المقاطعاتأو  اتلأنّ المبدأ المنطقيّ يفيد بأنّ تنعم حكومات الولاي، لصالح الدولة الجديدة
الاتحادية ضمن دائرتها أو  بقدر السيادة التي تتمتّع بها الحكومة القوميّة، بالسّيادة في دائرة نفوذها

  . الخاصة
ولا عن ، "الأدنى مقاماً"أو  عن الحكومات "الأرفع مقاماً"، في هذا الإطار، فنحن لا نتحدّث

بل نتحدّث عن عدّة حكوماتٍ تؤدّي مهامّ مختلفة ، ""الأدنى سلطةأو  الحكومات "الأعلى سلطة"
إليها  التي تسند، ولا تُعتبر الحكومة المحليّة مجرّد كيانٍ تابع للمقاطعات. ضمن إطار عمل مشترك

  . وباتّصالها المباشر مع الشّعب، باستقلاليّتهاأيضاً  بل إنّها تتمتّع، أداء بعض المهمّات
فقهاء القانون في العالم العربي على مصطلح عربي موحد  ومن الجدير بالذكر انه لم يتفق

حيث تباينت  ،État fédéralوالمصطلح الفرنسي  State Federalمقابل للمصطلح الإنكليزي 
 )١(الاتحاد المركزي)أو  الاتحادية فهناك فريق من الفقهاء من يطلق عليه (الدولة، الآراء تجاهها
ومن ، )٢(وغيرها من التسميات) فيدراليالاتحاد الأو  فيدراليةلخر يطلق تسمية (الدولة اوالبعض الآ

جانبه يرى الباحث تفضيل تسمية الدولة الاتحادية مجاراةً لما أقرته بعض الدساتير العربية 
  . )٤(ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، )٣(٢٠٠٥كالدستور العراقي الدائم لعام 

مصطلح الدولة الاتحادية بتعريفات عدة منها (الدولة  وقد تناول فقهاء القانون الدستوري
                                         

مرجع سابق،  ،٢ج ،النظرية القانونية للدولة وحكمها: الوسيط في القانون الدستوري العامإدمون رباط،  )١(
  وما بعدها ١٢٢ص

والسبب في ذلك  فيدراليةال يفضل الدكتور منذر الشاوي استخدام تسمية الدولة الاتحادية على تسمية الدولة )٢(
تحاد التعاهدي والاتحاد الفعلي كالاتحاد الشخصي والا الأخرىتباس في المفهوم مع الاتحادات خشيته من الال

عدة دول ترتبط فيما بينها بروابط مصلحية معينة أو بروابط مردها  إنمادولة واحدة  دلا توجففي هذه الاتحادات 
 ،٢٠٠٧ القاهرة، ،عة الكتاب، العاتك لصناالأولالجزء  ،القانون الدستوريمنذر الشاوي،  ؛وحدة العرش

   .٢٥٠ص
جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ على ( ٢٠٠٥لعام  الدستور العراقي الدائممن  الأولىتنص المادة ) ٣(

  .ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)
العربية المتحدة دولة اتحادية  الإماراتعلى (دولة  ٢٠١٣لعام  الدائم الإماراتدستور من  لأولىاتنص المادة ) ٤(

  .مستقلة ذات سيادة.)
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في وضع تبقى فيه الدول ، هي دولة واحدة كاملة بدستورها وشعبها وإقليمها وسلطانها، الاتحادية
، فتقوم بالتالي وضعيتان دستوريتان، بدساتيرها وشعوبها وأقاليمها، دولا كاملةأيضاً  الأعضاء

ووضعية تختص ، القوانين والمؤسسات الخاصة بالدولة الاتحادية، وضعية تتولى فيها العمل والنفاذ
الدكتور زهير شكر في  الأستاذويرى . )١(بها سلطات الدول الأعضاء في أقاليمها العائدة إليها)

تفقد جزء من  لأنهادولا كاملة  ىلا تبقفي الدولة الاتحادية  الأعضاءن الدول أمحاورة مع الباحث 
النقد وباقي الاختصاصات  إصدارلة الاتحادية وهي العلاقات الخارجية وتنظيم سيادتها لصالح الدو 

ان نطلق عليها  نلا يمكممارستها لذلك  الأعضاءللدول  نلا يمكالحصرية للدولة الاتحادية التي 
  . دول كاملة أنها

يتوجب علينا التطرق لفهم وادراك ، وبهدف الإلمام والاستدلال لفهم الدولة الاتحادية
حيث يمكننا القول إن الاتحادية هي نمط من أنماط التنظيم السياسي ، هصطلح الاتحادية وأصولم

الاتحادية عبارة عن مفهوم دستوري وسياسي يتمحور حول مبدا تنظيم أي إن  ،والدستوري للدول
  . تقاسم السلطة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم المحلية المكونة للدولة الاتحادية

 والاتحادية ضمانة لحقوق الأفراد، ذلك عبارة عن نظام دستوري وسياسي مركبوهي ب
الاتحادية تعني الاتحاد وأيضا يمكننا أنْ نقول إن . الاستقلال الذاتي للأقاليم (المناطق) المحليةو 

التعايش المشترك بين الشعوب والأقليات وحتى بين الشعب الواحد في أقاليم متعددة أي  .الاختياري
الاتحادية تعني الاتحاد الطوعي بين أقاليم تجمعهم أهداف مشتركة إذا  ،ألمانيا ما هو الحال فيك

  . ومصير مشترك
ألثوسيوس نجد الأصول النظرية للنظام الاتحادي في كتابات الفيلسوف الألماني جوهانس 

ة حيث وضع أسس فكر ، التنظيم السياسي يتمحور حولالذي  )٢()١٦٣٨أغسطس  ١٢ - ١٥٦٣(
الاتحادية التي تقوم على وجود ميثاق للتعايش بين التنظيمات المختلفة في الدولة الواحدة في إطار 

   .)٣(اتحادي تضامني
                                         

، مرجع سابق ،٢ج ،النظرية القانونية للدولة وحكمها: الوسيط في القانون الدستوري العامإدمون رباط،  )١(
  .١٢٦ص

  .١٦/٨/٢٠١٨، تاريخ الزيارة: https:wiki.Johannes.Althusius: موقع الشبكة الدولية للمعلومات )٢(
منشورات  الأولى، الطبعة )دراسة تحليلية مقارنة(درالي يالفالطبيعة الديناميكية للدستور عثمان علي ويسي، ) ٣(

القانون الدستوري والمؤسسات  ،محمد شفيق صرصار :عن نقلاً  ؛٣٢ص ،٢٠١٥ بيروت،، زين الحقوقية
النظرية والفلسفية للنظم  الأسس ،وجان توشار ؛٢٦ص ،٢٠٠٧ الوطنية للإدارة، تونس، المدرسة، السياسية

= 
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وحمل عنوان  ١٦٠٣يوس أفكارَه بشأن النظام التضامني في كتاب صدر عام ثوسوضمن أل
كتابه أفكارا حول عرض ألثوسيوس في . "عرض منهجي ومعزز بنماذج شاهدة ومقارنة : "السياسة

ركز على حرية المجموعات المؤلفة للفدرالية أكثر من تركيزه إذ  ،الاتحادية لم تكن ليبرالية مطلقا
  . يبقى الأب المعنوي لفكرة النظام الاتحاديفإنه  ،ومع ذلك. على حرية الفرد داخل النظام الاتحادي

قديمة ولكن تطبيقاتها ظهرت فكرة الاتحادية ليست حديثة العهد بل أنها فكرة فإن  لذلك
والمكسيك عام  ١٩٠١في أمريكا وفي أستراليا عام  ١٧٨٧للوجود في العصر الحديث في عام 

  . دولة اتحادية ٣٠وتوجد في العالم اليوم أكثر من  ١٩٤٨وسويسرا عام ، ١٩١٧

  . الدولة الاتحادية أهمية: ثانيا

في الوقت  بهايتزايد الاهتمام ادية بعض فقهاء القانون الدستوري ان الدولة الاتح يرى 
  : )١(وذلك للأهمية التي تحظى بها نتيجة للأسباب الآتية، الحاضر

كونها تشكل إطارا مناسباً لنظام سياسي ديمقراطي لما توفره من مستوى إقليمي للحكم يأتي بعد  .١
 . المستوى الاتحادي

، أثنية –والتعددية الاجتماعية  إنها تعالج الصراعات الناشئة في الدول التي تتميز بالتنوع .٢
ومجتمع ، )٢(وطرائقها، وأفكارها، ولغتها، كل جماعة تتمسك بديانتها.."إذ  –..طائفية، دينية

ولكن ، جنبإلى  تعيش ضمنه مختلف قطاعات المجتمع جنبا..بهذه الصورة هو مجتمع "
ن المكونات المختلفة وإنكار وجود هذه الصراعات بي، بانفصال داخل الوحدة السياسية الواحدة
لأن ، درجة تهدد وحدة المجتمع بالتشظي والتفتتإلى  من شأنه أن يرفع هذه الصراعات بينها

"الولاءات الأولية لما كانت شديدة الصلابة فمن المستبعد أن تنجح أية محاولة لاستئصالها 
عكسية وربما نتائج إلى  لا بل إن من شأن محاولة كهذه أن تؤدي، (بحجة الوحدة الوطنية)

                                                                                                                        
منشورات دار ، ١ط ،علي مقلد :ترجمة ،وحتى القرن العشرين الإغريقالسياسية والقانونية منذ زمن 
  .٢٣٧، ص٢٣٦ص، ٢٠٠١، بيروت ،الاستقلال للثقافة والعلوم القانونية

ترجمة: فوزية ناجي جاسم الرفاعي، دار المأمون الديمقراطية تطويرها وسبل تعزيزها، ، لاري دايموندنقلاً عن:  )١(
   .٨٦، ٨٣ص، ٢٠٠٥للترجمة والنشر، بغداد، 

معهد الدراسات ، ١ط، حسني زينة :ترجمة، الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد، هارتبليآرنت  )٢(
   .٣٥ص، ٢٠٠٦بغداد،  ،الاستراتيجية
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، )١(نشطت التماسك القطاعي الداخلي والعنف بين القطاعات بدلا من التماسك الوطني
ولتجاوز مثل هكذا مصير مجهول تطرح الاتحادية نفسها كخيار ناجح يجسر العلاقة ويعيد 

 . الثقة بين المكونات (القطاعات)

لمستوى المحلي وتشجيع النشاط تعزيز المنافسة والابتكار على افي اغلب الدول الاتحادية تم  .٣
الدولة بدلا من التخلف والحرمان الذي يطال  أنحاءالإنتاجي والتقدم الاقتصادي في جميع 

 .مناطق من الدولة نتيجة لسياسات معينة من بعض الحكومات المركزية

تعزيز الأمن الوطني في الدولة التي تتعدد أطيافها الاجتماعية وتواجه ضغوطاً من القوى  .٤
 . متطرفةال

حكم الأكثرية إلى  لأن الديمقراطية التنافسية المستندة، تمثيل الجماعات الأقلية بشكل أفضل .٥
الانتخابية قد تغلق الطريق أمام هذه الجماعات بشكل دائم فلا يكون لها دور في الحكومة 

في حين تعزز وجودها ودورها في ظل الحكم الاتحادي من خلال تمثيلها بشكل ، المركزية
 . تساوي في مجلس الاتحاد الذي يعتبر من اهم مميزات الدولة الاتحاديةم

فالاتحادية قادرة على تحقيق مصالحة بين القومية ، حماية الوحدة الوطنية ومنع التقسيم .٦
والديمقراطية في الدول متعددة القوميات من خلال منح المناطق التي تتركز فيها الأقليات 

كتأمين حقوقها اللغوية والثقافية وممارسة شعائرها ، ها المحليةالسلطة الذاتية لإدارة شؤون
  ةتدخلات القومية التي تشكل الأغلبيأو  وحمايتها من انتقادات، الدينية

 . خصائص نظام الحكم الاتحادي: الفرع الثاني

بجملة من الخصائص التي تميزها عن غيرها بصورة عامة تتصف أنظمة الحكم الاتحادية  
   :وهيالأخرى السياسية  من الأنظمة

المستوى الأول : وجود مستويان من الحكم كل منهما يمارس سلطات مباشرة على مواطنيه .١
والمستوى الآخر تمثله الحكومات ، تمثله الحكومة الاتحادية (الاتحادية) وهو المستوى الأعلى

  .الخ) وهو المستوى الأدنى..لاندر، ولاية، إقليم، كانتون، المحلية (مقاطعة

                                         
  . ٤٥صمرجع سابق،  ،الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد، رتهابليآرنت  )١(
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بين هذين المستويين وحسب ما والقضائية توزيع السلطات والمسؤوليات التشريعية والتنفيذية  .٢
حيث هناك سلطات ، آخرإلى  اتحاديوهذا الأمر يختلف من نظام ، الدستوروثيقة ص عليه تن

 . )١(ومسؤوليات لكل مستوى من مستويي الحكم وهناك سلطات ومسؤوليات مشتركة بينهما

 . ائية تمارس دورها في فض المنازعات البينية والعمودية لمستويي الحكموجود هيئات قض .٣

 . وجود مؤسسات وإجراءات معينة لتسهيل وتنسيق التعاون بين مستويي الحكم .٤

وجود دستور مكتوب تم إقراره بتوافق الحكومات والكتل السياسية ولا يمكن تعديله بإجراء منفرد  .٥
، ا أن تأخذ بنظر الاعتبار رأي الحكومات المحليةبل يجب عليه، من الحكومة الاتحادية

 . والدستور بدوره هو الذي ينظم كافة الخصائص الواردة في الفقرات أعلاه

 الأقاليمأو  تمثل فيه جميع الدول الأولوجود مجلسين تشريعيين (مجلس اتحاد ومجلس نواب)  .٦
الشعب حسب النسب السكانية  ادأفر المكونة للدولة الاتحادية بالتساوي والثاني يمثل فيه جميع 

 . من المهام المشتركة والمختلفة بينهما مجموعةإلى  بالإضافةوكلاهما يختصان بالتشريع 

إن هذه الأهمية والخصائص التي تتميز بها الاتحادية تجعل منها تنظيماً لإدارة السلطة في 
خلق هذه المشاكل فهي مجتمع يعاني من مشاكل حقيقية تهدد استمرار وجوده وليست سبباً في 

 اتخاذأو  انتقادأي  وهذه الملاحظة يجب إدراكها قبل توجيه، تأتي بعدها لعلاجها لا قبلها لافتعالها
  . موقف من مفهوم الدولة الاتحاديةأي 

هذه هي المبادئ العامة للدولة الاتحادية والأسس والقواعد القانونية التي تقوم عليها والتي 
أخرى طبقاً للظروف إلى  والتي تختلف من دولة، ختصاصات وتوزيعهابموجبها تم تنظيم الا

  .المنطقةأو  الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة في تلك الدولة

إن جميع الأنظمة الاتحادية تلتقي في المبادئ العامة والبديهيات وإن اختلفت في  
والمنظم ، للسلطتين الاتحادية والمحلية الملزم تحاديالتفاصيل وهو الاتحاد والخضوع للدستور الا

لديناميكية السلطة وتوزيع الثروات بصورة عادلة والحفاظ على وحدة الدولة ويضمن لجميع الأفراد 

                                         
والواقع الدستوري  يةرالدفيالتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات في النظم راجع للمزيد: خالد عليوي العرداوي،  )١(

  .٢٢/٩/٢٠١٨تاريخ الزيارة:  ،www.fcdrs.comبحث منشور على الموقع الإلكتروني: ، العراقي
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المشاركة الفعالة في مؤسسات الحكم وضمان وحماية حقوق الإنسان واستقلال القضاء وسيادة 
 . القانون

  تحادية مما يشتبه بها من مفاهيم تمييز مفهوم الدولة الا : الثاني مطلبال

سياسية تقترب في تطبيقاتها  لأنظمةمصطلحين أو  مفهومينإلى  في هذا المطلب سنتطرق
هناك عدة أنواع حيث توجد  نوضح الاشتباه الممكن حدوثه،و  ظام الدولة الاتحادية لنميز بينهامن ن

 لنظاماإلى  بالإضافة وء عليهاتسليط الضمن الاتحادات جرت العادة أن يقوم الفقه الدستوري ب
الفعلي والاتحاد أو  وهي الاتحاد الشخصي والاتحاد الحقيقي، الدولة الاتحاديةأو  الاتحادي

  . نظام اللامركزية الإدارية وكذلك، الكونفدرالي
نظراً ، والملاحظ أن الأنواع الثلاثة المذكورة تدخل في نطاق دراسة القانون الدولي العام

، تحادات على أساس معاهدات دولية يجري الاتفاق عليها بين عدد من الدوللقيام تلك الا
وبالتالي تخرج ، والمعاهدات الدولية كما هو معرف تعد من أهم موضوعات القانون الدولي العام

  .)١(عن نطاق القانون الدستوري والنظم السياسية
معاهدة دولية كما هو إلى  الدستور الاتحادي وليسإلى  يستندفإنه  الاتحادي نظامأما ال

فهو لا يعتبر بعد قيامه اتحاداً بين دول مستقلة وإنما هو دولة واحدة ، الحال في الاتحادات الأخرى
بالدولة الاتحادية ومن هنا  لذلك يسمى، الخ ..ولاياتأو  مقاطعاتأو  مركبة تضم عدة دويلات

  .)٢(كانت عناية الفقه الدستوري به كبيرة
الإدارية فأنها تتعلق بالتنظيم الإداري للدولة ولا علاقة لها بتوزيع السلطة أما اللامركزية 

ودراستها من صميم دراسة القانون ، فهي تتناول توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية فقط. السياسية
  .)٣(الإداري

                                         
ـــة الأولى،  ،القانون الدستوريسعد عصفور،  )١( ــ ـــارف منشأةالطبعــ  .ود ؛٢٥٧، ص١٩٥٤الإسكندرية،  ،المعــ

، الكتاب الأول، مطبعة مصر، القاهرة، في المبادئ الدستورية العامة: القانون الدستوري، عثمان خليل
  .٨٨، ص١٩٥٦

ترجمة: غالي برهومة ومها بسطامي ومها تكلا، منتدى الاتحادات ، ٢، طنظمة الفدراليةالأ رونالد ل. واتس، )٢(
  .١٨ص، ٢٠٠٦كندا،  –الفيدرالية، أوتاوا 

 عيدسمحمد  ؛١٠٢، ص١٩٧٢، دار النهضة العربية، القاهرة، القانون الدولي العام وقت السلمسلطان،  حامد )٣(
ـــة والنشر، بيروت، ، الطبعة الأولالقانـــــون الدوليالدقاق،  ـــة للطباعــ ــ   . ٧٣ص ،١٩٨١ى، الدار الجامعيـــ
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جزئين إلى  وعليه فسنقسم هذا الفرع، لذلك سنختار مفهومين من المفاهيم أعلاه لنبحثهما
أما الثاني فسنتناول فيه التمييز بين الاتحادية . تناول في الأول التمييز بين الاتحادية والكونفيدراليةن

  . واللامركزية الإدارية

  : والاتحاد الشخصي الكونفدراليمفهوم الاتحاد مفهوم الدولة الاتحادية و التمييز بين : الأولالفرع 

 الكونفدراليمفهوم الاتحاد : أولا 

على من الدول ذات الاستقلال التام  مجموعةأو  هو اتحاد بين دولتين الكونفدراليالاتحاد 
إلى  الكونفدرالي يهدف الاتحادالمشتركة التي  الأهداففيها بعد عقد معاهدة تحدد أساس تعاقدي 

 وتتشكل على أساسهامستقلة عن الأخرى وسيادة كاملة تحقيقيها ويتمتع كل عضو فيه بشخصيةٍ 
يق الأهداف المشتركة تتكون من ممثلين من الدول الأعضاء لتحق، الاتحاد لإدارة كةهيئات مشتر 

، ها يعبرون عن رأي الدول التي يمثلونهاؤ المؤتمر وأعضاأو  الجمعية العامةتسمى  يأةوهذه اله
  . وتعتبر نافذة بعد موافقة الدول الأعضاء عليها، وتصدر القرارات بالإجماع

أكثر من الدول المستقلة (وليست أقاليم) أو  تكون باتحاد دولتينيلي الكونفدرا تحادإذاً الا
لتحقيق أهداف مشتركة وذلك بموجب عقد معاهدة بينهم وتشرف على تنفيذ نصوص المعاهدة 

وتتمتع الدول الأعضاء في الاتحاد الكونفدرالي باستقلالها ، هيئات مشتركة بين الدول الأعضاء
ل هذه الحالة مبنية على أساس من ظتإذ  . تنشأ منها دولة جديدةحالة الاتحاد لاأي إن  ،التام

 .)١(الحق بالانفصال عن الاتحاد، الروابط التعاقدية المحضة مما يخول كل دولة

 : الكونفدراليالاتحاد الــفــرق بــيــن الــدولــة الاتحادية و  :ثانيا

سياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي لكل دولة عضو من أعضاء الاتحاد الكونفدرالي ممارسة ال. ١
أما أعضاء الدولة الاتحادية فلا يحق لهم ذلك ويكون التمثيل الدبلوماسي والسياسة ، الفعلي

 . )٢(ة الاتحادية في الدولة الاتحاديةالخارجية من الاختصاصات الحصرية للسلط

                                         
 ،بقامرجع س ،٢ج ،النظرية القانونية للدولة وحكمها: الوسيط في القانون الدستوري العامإدمون رباط،  )١(

  .١٠٥ص
لاختصاصات تختص السلطات الاتحادية با: التي نصت ٢٠٠٥لعام الدستور العراقي من  /أولا)١١٠(المادة ) ٢(

ولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات أ: الآتيةالحصرية 
= 
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ان أعضاء الدولة الاتحاد الكونفدرالي حق إعلان الحرب وليس بإمكة عضو في دولكل ل .٢
لأن ذلك من صلب صلاحيات الحكومة المركزية (الحكومة ، (حكومات الأقاليم) ذلك الاتحادية
 . )١(الاتحادية)

أما الحرب التي تحدث ، الحرب التي تحدث بين أعضاء الاتحاد الكونفدرالي هي حرب دولية .٣
 . هلية)أدولة الاتحادية فهي حرب داخلية (بين أعضاء ال

رق للقانون الدولي من قبل أحد أعضاء الاتحاد الكونفدرالي يتحمل نتائجه وحده وليس كل خ .٤
 . بقية الأعضاء والعكس هو الصحيح في الدولة الاتحادية

المعاهدة التي إلى  استنادا تشرف على الاتحاد الكونفدرالي هيئات مشتركة بين الدول الأعضاء .٥
 استناداهي التي تدير الدولة  تحاديةالحكومة الافإن  ةأما في الدولة الاتحادي، الاتحاد أنشأت
 . الدستور الاتحاديإلى 

أما ، يحق لكل دولة عضو في الاتحاد الكونفدرالي الانسحاب متى شاءت لكونها دولة مستقلة .٦
أعضاء الدولة الاتحادية فليس لهم الحق لأنهم يعتبرون أقاليم وجزء لا يتجزأ من الدولة 

 . الاتحادية

أما ، وليست هناك جنسية موحدة لهم انهممواطنو الاتحاد الكونفدرالي يتمتعون بجنسية بلد .٧
جنسية موحدة للدولة  التي تكون مواطنو الدولة الاتحادية يتمتعون بجنسية الدولة الاتحادية

  . )٢( الاتحادية

                                                                                                                        
ثانيا: . ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية وإبرامهاالدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها 

لتأمين حماية وضمان امن حدود  وإدارتهاقوات مسلحة  إنشاءي ذلك الوطني وتنفيذها، بما ف الأمنوضع سياسة 
  .العراق، والدفاع عنه

والمحافظات في  الأقاليمالعملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود  وإصدارثالثا: رسم السياسة المالية والكمركية 
  .وإدارتهمركزي بنك  وإنشاءالعراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية 

  .والأوزانالمقاييس والمكاييل  أموررابعا: تنظيم 
  وحق اللجوء السياسي. والإقامةالجنسية والتجنس  أمورخامسا: تنظيم 

  سادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
  ).سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية

 .٢٠٠٥لعام قي الدستور العرامن  )ثانيا/١١٠(المادة ) ١(
الجنسية  أمور(... خامسا: تنظيم  :التي تنص ٢٠٠٥لعام  الدستور العراقيمن  )خامسا/١١٠(المادة ) ٢(

  .وحق اللجوء السياسي) والإقامةوالتجنس 
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  مفهوم نظام الاتحاد الشخصي ثالثا:

الاتحادات التي تنشأ بفعل خضوع دولتين وهو ذلك النوع من : نظام الاتحاد الشخصي 
لهيئة تمثل زعيمي تلكما الدولتين على أن تحتفظ كل دولة أو  كاملتي السيادة لرئاسة شخص واحد

الاتحاد  ىلا يتعدومن ثم ، بكيانها وشخصيتها القانونية الدولية وبسياستها الخارجية والداخلية
ومن أمثلة هذا النوع من ، يق في مجالات معينةالشخصي الأُطر الشكلية والرمزية مع بعض التنس

إيطاليا وألبانيا للمدة  واتحاد، م١٨٣٨م وعام ١٧١٤وهانوفر بين عام  إنكلترا اتحاد: النظم الاتحادية
 وأسترالياكل من كندا  ارتباطومن الأمثلة المعاصرة ، )١(م١٩٤٣م وعام١٩٣٩المحصورة بين عام 

  . كة المتحدة(بريطانيا)بالتاج الملكي في الممل ونيوزلندا

  .اللامركزية الإداريةالتمييز بين مفهوم الدولة الاتحادية ونظام : الفرع الثاني

  الإداريةأولا: مفهوم اللامركزية 

إن البحث في اللامركزية الإدارية الإقليمية يدخل بصورة أساسية في نطاق دراسة القانون 
دخل بصورة أساسية في مجال دراسة القانون الدستوري في حين إن البحث في الاتحادية ي، الإداري

  . وكما اشرنا سابقاً 
هي طريقة من طرق الإدارة تقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية  اللامركزية الإدارية 

هيئات مرفقيه تباشر أو  بين السلطة المركزية في العاصمة وبين هيئات منتخبة محليا في الولايات
   .)٢(ةف ورقابة السلطة المركزيتحت إشرااختصاصها 

  : صورها أبرزومن 
لا مركزية محلية وتتحقق بمنح جزء من إقليم الدولة الشخصية المعنوية واستقلاله بإدارة شؤونه  - ١

   .)٣( المركزيةالمحلية تحت رقابة السلطة 
                                         

المركز القومي للإصدارات ، النظرية العامة في القانون الدستوري حنان محمد القيسي،نظر كل من: ا) ١(
   .٨٧ص ،٢٠١٥ة، القانونية، القاهر 

يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق : "٢٠٠٥لعام  لدستور العراقي النافذا) من ١١٦المادة (نص في  )٢(
   ."محلية وإداراتومحافظات لامركزية  وأقاليم من عاصمة

د من تتكون المحافظات من عد: أولا" :٢٠٠٥لعام  الدستور العراقي النافذ) من ١٢٢المادة (نص في  )٣(
والمالية الواسعة،  الإداريةالصلاحيات  إقليمالتي لم تنتظم في  ثانياً: تمنح المحافظات .والنواحي والقرى الأقضية

  . "، وينظم ذلك بقانونالإداريةشؤونها على وفق مبدأ اللامركزية  بما يمكنها من إدارة
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كما يطلق عليها مصلحيه وتتحقق بمنح مرفق معين من المرافق العامة أو  لامركزية مرفقيه - ٢
الشخصية المعنوية بهدف إدارة شؤونه بنفسه مستقلا عن السلطة العامة التي يتبعها خاضعا 

 . لرقابتها

  : الإدارية ينبغي توفرها وهي للامركزيةوثمة ثلاثة أركان 

  . الاعتراف بوجود مصالح محلية مستقلة تقتضي الاعتراف لها بالشخصية المعنوية المستقلة  - أ

  . ولى إدارة الوحدات المحليةوجود هيئات محلية منتخبة تت -  ب

  . الهيئات المحلية لرقابة السلطة المركزية خضوع-ج

   اللامركزية الإداريةنظام الاتحادي و مفهوم النظام الفرق بين : ثانيا

في نظام الاتحادية يتم تحديد اختصاصات كل من دولة الاتحاد والولايات في الدستور  -  ١
الإدارية يتم تحديد اختصاصات الولايات بالقانون  الاتحادي بينما في نظام اللامركزية

ويترتب على هذا الفرق إن الاختصاصات الممنوحة للولاية بموجب نظام اللامركزية . العادي
تعديلها بموجب قانون عادي تصدره الجهة التشريعية المختصة في أو  الإدارية يمكن إلغائها

ممنوحة للولاية بموجب نظام الاتحادية لا وقت تشاء بينما في الاختصاصات الأي  الدولة في
. تعديلها بقانون عادي من قبل الدولة الاتحادية إلا بموجب تعديل دستوريأو  يمكن إلغائها

إن موضوعات نظام الاتحادية تندرج ضمن القانون الدستوري والنظم أيضاً  ويترتب على ذلك
ة ضمن موضوعات القانون السياسية بينما تندرج موضوعات نظام اللامركزية الإداري

  . الإداري

) إسبانياهناك توجه جديد في دساتير بعض الدول (فرنسا، إيطاليا، إلى أن  وتجدر الإشارة
ان  الدستورية باعتباريتم فيها تحديد بعض صلاحيات الإدارة اللامركزية في ضمن الوثيقة 

  .)١(لغاءهاإللمشرع العادي  نلا يمكالمحافظات مؤسسات دستورية 

هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة عن الهيئات ثمة الولايات  في نظام الاتحادية في -  ٢

                                         
  لأطروحة.ملاحظة أبداها الدكتور زهير شكر عند مراجعته لهذا الفصل من ا )١(
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بينما لا توجد في نظام اللامركزية الإدارية هيئات ، القضائية والتشريعية والتنفيذية الاتحادية
ركزية قضائية محلية أما الهيئات التنفيذية في الولاية فإنها خاضعة للحكومة المأو  تشريعية

  . بتفويض من الحكومة المركزيةأو  وتستمد صلاحياتها بموجب القوانين المركزية

 حكومةلرقابة الفي الإقليم الاتحادي في نظام الاتحادية لا تخضع الهيئات المستقلة الثلاث  - ٣
يخضع لدستور المحلي للولاية بشكل الاتحادية وتباشر أعمالها بموجب الدستور الاتحادي وا

بينما في نظام اللامركزية الإدارية تخضع الهيئات المحلية في  الدستوري فقط للقضاء
  .)١(الولايات لرقابة ووصاية الحكومة المركزية عند مباشرتها لإعمالها

كما أن في نظام الاتحادية تطبق الولايات قوانينها التي تصدرها هيئاتها التشريعية بما لا 
بينما في نظام اللامركزية الإدارية تطبق الولايات ، ور الولايةيتعارض مع الدستور الاتحادي ودست

كما أن نظام  .القوانين التي تصدرها الهيئة التشريعية للدولة والمطبقة في جميع أنحاء البلاد
دة غالبا بينما يوجد نظام اللامركزية الإدارية في الدول الموح، الاتحادية يوجد في الدول الاتحادية

  . حكماادية والدول الاتح

  

  

  

  

                                         
بوضع دستور له، يحدد هيكل  الإقليميقوم " :٢٠٠٥لعام  الدستور العراقي النافذ) من ١٢٠المادة (نص في  )١(

المادة  .الدستور ، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذاالإقليم سلطات
هذا  لأحكامتشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا السلطات ال الحق في ممارسة الأقاليم: لسلطات أولا) ١٢١(

 تعديل الإقليمثانياً: يحق لسلطة  .فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية الدستور، باستثناء ما ورد
 الإقليمالاتحادي وقانون  ، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانونالإقليمتطبيق القانون الاتحادي في 

والمحافظات  للأقاليمثالثاً: تخص . الاتحادية  تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطاتبخصوص مسألةٍ لا
بعين الاعتبار  الأخذومسؤولياتها، مع  بأعبائهااتحادياً، تكفي للقيام  المحصلة الإيراداتحصة عادلة من 

السفارات والبعثات  والمحافظات في للأقاليمرابعاً: تؤسس مكاتب  .وحاجاتها، ونسبة السكان فيها مواردها
بكل ما تتطلبه إدارة  الإقليمخامساً: تختص حكومة  .والإنمائيةالدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية 

  . الإقليموحرس  والأمنكالشرطة  للإقليمالداخلي  الأمنوتنظيم قوى  إنشاء، وبوجه خاص الإقليم
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  الثاني بحثالم

 وتقدير النظام الاتحادي الدولة الاتحادية شكيلت

  : نشـــــأة الدولة الاتحاديةطرق : الأول مطلبال

حصر طرق نشأة الاتحاد الاتحادي في طريقتين يجمع معظم شراح القانون الدستوري على 
الاتحادية تكوين الدولة سمى الأولى ت، أساسيتين نشأت بموجبها معظم الاتحادات الاتحادية

طريقة ثالثة مختلطة تجمع إلى  بالإضافة، الاتحادية بالتفككتكوين الدولة والثانية تدعى ، بالاندماج
  . بين الطريقتين السابقتين

  . تكوين الدولة الاتحادية بالاندماج: الأولفرع ال

لبعض نتيجة لاتفاق بعضها اإلى  يتم انضمام عدة دول مستقلة نوتتلخص هذه الطريقة بأ 
وهي ، الاتحادية دولة جديدة هي الدولةوتتكون من مجموعها ، بينها بموجب الدستور الاتحادي

والاتحاد  ١٧٨٧عام بموجبها نشأت الولايات المتحدة الأمريكية حيث ، في العالم الأقدمالطريقة 
   .ريقيا وغيرهاالسوفيتي السابق وكندا وأستراليا والأمارات العربية المتحدة وجنوب أف

أو  بعضها سياسية متعددة ومتنوعة اتحاديةتكوين دولة إلى  والعوامل التي تدفع الدول
أو  الدينأو  فقد توجد الرغبة في الاتحاد نتيجة لاتحاد تلك الدول في اللغة، اقتصاديةأو  اجتماعية
تحاد والقوة لمواجهة الاإلى  لشعورها بالحاجةأو  ،نتيجة لاتحاد مصالحها الاقتصاديةأو  العادات

ما في الاتحاد من إلى  بالإضافة، ولإيقاف مطامع الطامعين فيها، الخطر الخارجي الذي يواجهها
  .)١(زيادة في القوة وتنسيق المصالح وسعة النفوذ

ومن الطبيعي أن تختلف هذه العوامل بين دول اتحادية وأخرى تبعاً لاختلاف ظروف الدول 
أثرها يتمثل فإن  ومهما تكن الدوافع .سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرهاالداخلة في تكوينها من 

في إيجاد رغبة بين الدول في أن تتحد اتحاداً لا ينال من سيادتها إلا بالقدر الضروري لأغراض 
  . الاتحاد

                                         
  . ٣٥صمرجع سابق،  ،مجتمع متعدد الديمقراطية التوافقية في، هارتبليآرنت  )١(
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  . تكوين الدولة الاتحادية بالتفكك: الفرع الثاني

 وبموجبها تتحول دولة موحدة بسيطةية بالتفكك الطريقة الثانية هي ان تتكون الدولة الاتحاد
وحداتها المحلية قدراً من الاستقلال الداخلي لتصبح أو  النظام الاتحادي بتخويل محافظاتهاإلى 

وبهذه الطريقة قام النظام الاتحادي في البرازيل والأرجنتين . ولايات صغيرة في إطار الدولة ألام
الذي  ٢٠٠٥الدائم لعام  والعراق بموجب الدستور )١(١٩٩٣ اموالمكسيك وبلجيكا بموجب دستورها لع
  . دولة اتحاديةإلى  تحول بموجبه العراق من دولة بسيطة

النظام الاتحادي هو إلى  ولعل أهم العوامل التي تدفع الدولة الموحدة البسيطة للتحول
  . من جراءها الدولةبها وتضطرب  عصفالدينية التي تأو  التغلب على خطر الانقسامات العرقيـــة

وصف الطريقة الثانية من طرق تكوين الدولة الاتحادية بتفكك إلى  ويذهب بعض الكتاب
لان الذي ، ولكن الملاحظ هنا أن هذا الوصف غير دقيق. الخ ..تقسيم دولة موحدةأو  دولة موحدة

إلى  ليس تقسيم الدولــــــةيحصل فعلاً إعادة توزيع السلطة السياسية بين الدولة الاتحادية وولاياتها و 
فالدولة تبقى محتفظة بشخصيتها الدولية وتستأثر وحدها بممارسة كامل السيادة ، )٢(دول عديدة

  . جزء من السيادة الداخليةإلى  الخارجية بالإضافة

  الطريقة المختلطة: فرع الثالثال

ريقتين السابقتين فهي تجمع بين الط -التي أطلقنا عليها الطريقة المختلطة  -وهذه الطريقة 
فقد تضمنت عملية تكوين  .وتعد كندا والهند المثالين الرئيسيين على هذه الطريقة .مزيج منهما

الاتحادية الكندية التنازل عن السلطة المركزية فيما كان سابقاً مقاطعة واحدة منفردة هي مقاطعة 
ة مستعمرين كانتا منفصلتين سابقاً وإضاف، لتكوين مقاطعتين جديدتين هما (أونتاريو وكيبك)، كندا

أما اتحاد الهند الذي  .وهما (نيوبرونزويك ونوفاسكوشا) باعتبارهما مقاطعتين في الاتحادية الجديدة
فقد تضمن تنازل عن السلطة لولايات كانت في  ١٩٥٠كان قد تأسس عن طريق دستور عام 

الاتحادية إلى  اً ويحكمها أمراءضم ولايات كانت منفصلة سابقإلى  السابق مقاطعات بالإضافة
  . الجديدة

                                         
  . ٣٥مرجع سابق، ص ،الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد، هارتبليآرنت  )١(
   .٤٥ص، المرجع نفسه، هارتبآرنت لي )٢(
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  طــرق تــوزيــع السلطة في الدولة الاتحادية وتقييم النظام الاتحادي : الثاني مطلبال

 طرق توزيع السلطة في الدولة الاتحادية: الفرع الأول

أساليب توزيع الاختصاصات التي أنتجتها الدساتير الاتحادية  حدد فقهاء القانون الدستور
  : ي ثلاثة أساليب هيف

  . تحديد اختصاصات الولايات على سبيل الحصر: أولا 

صلاحيات محددة للولايات المنظمة في الدولة  أقرتبعض دساتير الدول الاتحادية 
أما ، وبموجب هذا الأسلوب يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات الولايات على سبيل الحصر

وبالتالي يصبح اختصاص الحكومة الاتحادية هو . تحديداختصاصات الدولة الاتحادية فتترك دون 
  . القاعدة العامة بينما يكون اختصاص حكومات الولايات هو الاستثناء

توسيع اختصاصات الحكومة الاتحادية ليتناول كل إلى  وهذا الأسلوب كما هو واضح يؤدي
اصات الولايات ضيقة الأمور التي لم تحدد بدقة في اختصاصات الولايات وبالمقابل تكون اختص

  . جداً 

لأنه يوسع اختصاصات الحكومة ، ولا يلقى هذا الأسلوب قبولاً من معظم الدول الاتحادية
فكل ما يستجد من تطورات سيكون تنظيمه من ، الاتحادية على حساب اختصاصات الولايات

كندي ودستور لذلك لا نجد له إلا تطبيقات قليلة مثل الدستور ال. اختصاص الحكومة الاتحادية
  . جنوب أفريقيا ودستور الهند ودستور فنزويلا

  . على سبيل الحصروحكومات الولايات تحديد اختصاصات الحكومة الاتحادية : اثاني 

وبموجب هذا الأسلوب يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات كل من الحكومة الاتحادية 
حكومة الاتحادية وحكومات الولايات فيكون نشاط كل من ال، وحكومات الولايات على سبيل الحصر

  . محدداً بالمسائل التي وردت حصراً في صلب الوثيقة الدستورية

فمهما ، ولقد انتقد الفقه هذا الأسلوب بشدة لما يتضمنه من مخاطر وما يثيره من صعوبات
 امن المستحيل ان نتوقع مقدمفإنه  ،كان تحديد الاختصاصات مفصلاً ودقيقاً عند وضع الدستور
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ثم انه لا بد أنْ يستجد مع الزمن  ،)١(التي ستمارس بشأنها السلطات الاتحادية والمحلية المسائل
 الأمر الذي يؤدي، وتطور الحياة الكثير من المسائل والأمور الجديدة التي لم ينص عليها الدستور

حكومة  أم إثارة التساؤل حول السلطة المختصة بتنظيمها تكون هي الحكومة الاتحاديةإلى 
  . الولايات؟ مما يكون سبباً لإثارة خلافات حادة يخشى بسببها على الاتحاد

فضلاً عن أن تحديد الدستور الاتحادي لاختصاصات كل من الحكومة الاتحادية والولايات 
دخول الدستور في تفصيل هذه الاختصاصات وهو ما يتنافى مع إلى  على سبيل الحصر سيؤدي

وهذا الأسلوب لا يحل مشكلة ، تولى بيان المبادئ والأسس العامة للدولةطبيعة الدساتير التي ت
  . توزيع الاختصاصات بشكل عملي وبصورة نهائية

هذا الأسلوب في توزيع إلى  ولذلك نجد من النادر أنْ تلجأ الدساتير الاتحادية
 ولعدم خوض الدساتير فيكافة الاختصاصات لأنه من الصعوبة بمكان حصر الاختصاصات 

  . التفصيلات

  . تحديد اختصاصات الحكومة الاتحادية على سبيل الحصر: اثالث

وفقاً لهذا الأسلوب يحدد الدستور الاتحادي على سبيل الحصر اختصاصات الحكومة 
ويطلق عليها حينئذ حكومة ذات اختصاص حصري ، الاتحادية ويوردها بدقة وتحدد في قائمة

ات الولايات التي تصبح بذلك صاحبة الاختصاص ويترك ما عداها لاختصاص حكوم، ومجرد
  . العام

أو  وهذا الأسلوب كما هو واضح يجعل اختصاصات حكومات الولايات بمثابة القاعدة
  . بينما تكون اختصاصات الحكومة الاتحادية هي الاستثناء، الأصل العام

لاختصاصات وعليه يثبت لحكومات الولايات الاختصاص في كل المسائل التي لم ترد في ا
ومن ناحية أخرى الاختصاص بكل ما يستحق في ، الحصرية للحكومة الاتحادية هذا من ناحية

  . المستقبل من مسائل

هو الذي شاع إلا أنه  وهذا الأسلوب وان كان يغلب مظاهر الاستقلال في الدولة الاتحادية
                                         

  .٢٥٤مرجع سابق، ص ،القانون الدستوريمنذر الشاوي،  )١(
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ضمان للدول الداخلة في الاتحاد  في اغلب الدول الاتحادية التقليدية عند قيامها وذلك لأنه يعتبر
   .والحريصة على كياناتها

ودستور  ١٨٧٤ولقد أخذت به معظم الدساتير الاتحادية ومنها الدستور السويسري لسنة 
 ١٩٣٦وكذلك فعل الدستور السوفيتي لعام ، ١٧٩١الولايات المتحدة بموجب التعديل العاشر لعام 

  .تيني والدستور الأسترالي وغيرهاوكذلك الدستور المكسيكي والدستور الأرجن

إلى  ولقد انتقد بعض الفقه هذا الأسلوب على أساس أن التطور السياسي والاجتماعي يؤدي
مما يستلزم أنْ تختص الحكومة ، مصالح ذات طابع عامإلى  تحويل الحاجات ذات الطابع المحلي

  .الاتحادية بالاختصاص العام

الاتحادي لأنه يغلب مظاهر النظام مع طبيعة وكذلك انتقد على أساس انه لا يتفق 
بينما العكس هو الصحيح في الاتحاد الاتحادي لأنه يغلب مظاهر ، الاستقلال على مظاهر الوحدة
  . الوحدة على مظاهر الاستقلال

وهو ما يتماشى مع ، وقد يبدو لأول وهلة أن هذا الأسلوب يضعف من قوة الاتحاد
وجعلت من الاتحاد الاتحادي اتحاداً ، لحقيقة التي فرضها الواقع العمليولكن ا، الانتقادات السابقة

هي أن اختيار القاعدة في توزيع الاختصاصات له صلة قوية بتطور تطبيق هذا ، قوياً ومتيناً 
إلى  وهو ما أكدته التجارب العملية ومشاكل العصر المتزايدة والتي دفعت، التوزيع بعد قيام الاتحاد

اختصاصات الحكومة الاتحادية وجعلها هي الأصل عن طريق التفسير الواسع التوسع في 
  . للنصوص الدستورية

ففي الولايات المتحدة الأمريكية يتمتع الكونغرس باختصاصات واسعة يقصر الإطار 
توسع هائل إلى  فشعار السلطات الضمنية الذي رفعته المحكمة العليا أدى، الدستوري عن احتوائها

  . ت الكونغرس من دون أنْ يجد له أسسا في النصوص الدستورية المدونةفي صلاحيا

 إما في كندا فقد أدى توسع القضاء الكندي في تفسير الاختصاصات الحصرية للولايـات
  . خلق لامركزية سياسيــة ابعد مدى بكثير مما ورد في نصوص الدستورإلى 

يع الاختصاصات في الدولة وفي كل الأحوال يجب ملاحظة انه أياً كان أسلوب توز 
فتمارس ارفع  .الحكومة الاتحادية تتمتع بمركز ممتاز يعلو مركز الولاياتفإن  ،الاتحادية
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  .جانب احتكارها مظاهر السيادة الخارجيةإلى  الاختصاصات في أهم المسائل الداخلية

  الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات: رابعا 

تحديد الاختصاصات وتوزيعها بإحدى الطرق السابقة بين الحكومة الاتحادية  وخارج
تنص على اختصاصات مشتركة بين الحكومة الاتحادية  )١(الدساتيربعض فإن  ،وحكومات الولايات

وتهدف الدساتير الاتحادية من وضع هذه ، همالولايات يتعاون الطرفان في تنظيموحكومات ا
  : الآتيةالأغراض  أحدن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تحقيق الاختصاصات المشتركة بي

تمكين الولايات من التصرف مع إخضاعها لنوع من الرقابة الاتحادية تتمثل في ضرورة  - ١
الحصول على موافقة دولة الاتحاد كما هو الشأن بالنسبة للدستور الأمريكي الذي يوجب على 

أبرام اتفاقات أو  فرض بعض الضرائب غير المباشرة الولايات اخذ إذن من الكونغرس قبل
   .خارجية

المبادئ الرئيسية وترك التفصيلات وإجراءات أو  تخويل دولة الاتحاد سلطة وضع الأسس - ٢
   .التنفيذ للولايات

تخويل دولة الاتحاد اختصاصات اختيارية في بعض المسائل بحيث يترتب على عدم  - ٣
   .يات بتنظيمهااستعمالها من جانبها اختصاص الولا

ومن الأمثلة الأخرى على الدساتير الاتحادية التي أخذت بالاختصاصات المشتركة بين 
فقد ، ١٩٤٩الدستور الاتحادي لألمانيا الغربية الصادر عام : حكومة الاتحاد وحكومات الولايات

وترك مالم ينص عليه لاختصاص ، نص هذا الدستور على اختصاصات حكومة الاتحاد حصراً 
  . شترك فيها الحكومة الاتحادية مع حكومات الولاياتتثم بين الدستور المسائل التي ، لولاياتا

إلا  ،ويعد الدستور العراقي الدائم من أمثلة الدساتير التي أخذت بالاختصاصات المشتركة
انون يعد مثلاً فريداً من نوعه من حيث زيادة مساحة الاختصاص المشترك التي يسود فيها القأنه 

 . الإقليمي على جميع مجالات الاختصاص المشترك تقريباً 

                                         
ختصاصات المشتركة بين السلطة الاتحادية الا ٢٠٠٥لعام  الدستور العراقي النافذمن  )١١٤(حدد في المادة  )١(

  وسلطات الأقاليم.
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  الاتحاديتقدير النظام : الفرع الثاني

فمنهم من يرى ، يختلف المفكرون السياسيون وفقهاء القانون في تقديرهم لموضوع الاتحادية
ومنهم من يرى ، ـــةفيها أنموذجاً لحل كافة المشاكل والمعوقات خاصة المتعلق منها بالوحــــدة الوطنيــــ

يوب ع دلا توجوفي مناقشة مع الباحث يرى الدكتور زهير شكر (انه ، فيها أداة للتجزئـــــــة والفرقة
متوقف على الصلاحيات وطرق توزيعها والرقابة التي  الأمر حتمية في النظام الاتحادي لأنّ 

هم عيوب ومزايا أيمكن تحديد أنه  إلا  ،وعلى الرغم من هذا الاختلافتمارسها السلطات الاتحادية) 
  : النظام الاتحادي بما يأتي

  عيوب النظام الاتحادي: أولا 

، انفصال ولاياتهاإلى  وربما يؤدي، تهديد وحدة الدولة ذاتهاإلى  قد يؤدي النظام الاتحادي - ١
  . ما قويت سلطات الولايات على حساب السلطات الاتحاديةإذا  وخاصة

الأمثلة  وأبرز، الاتحادية وتفككها الدولي من القرن الماضي فشل بعض ولقد شهد النصف الثان
والاتحاد  ١٩٩١ويوغسلافيــــــا  ١٩٦٢الاتحادية لجزر الهند الغربية  دولعلى ذلك تفكك ال

  . ١٩٩٢وتشيكوسلوفاكيا  ١٩٩١السوفيتي 

ادية نفقات ضخمة بسبب تعدد السلطات والتنظيمات الاتحإلى  يحتاج النظام الاتحادي - ٢
والتي قد يتحملها في النهاية المواطنون على شكل ضرائب ، والداخلية في الولايات المختلفة

وربما يمكن علاج هذا العيب عن طريق . متنوعة اتحادية ومحلية ورسوم مما يثقل كواهلهم
  . حسن التنظيم والتنسيق

تصاصات بين الحكومة تداخل الاخإلى  إن ازدواج السلطات العامة في الدولة الاتحادية يؤدي - ٣
لان أسلوب توزيع ، حصول منازعات عديدة بينهماإلى  الاتحادية وحكومات الولايات مما يؤدي

   .)١( نهائيةلا يستطيع أن يحل هذه المسألة بصورة فإنه  الاختصاصات ومهما كان دقيقاً 

                                         
ومن أمثلة ذلك الخلافات المتعددة بين حكومة الاتحاد وحكومات الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، ) ١(

وكذلك الخلاف الدائر حاليا بين كالخلاف حول تنظيم خطوط السكك الحديد وقضايا التلغراف والهاتف. 
الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان بشان قيام حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط وبيعه  الحكومة

  بمعزل عن الحكومة الاتحادية بحجة ان الدستور لم يمنع ذلك. 
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والتجارة  أخرى في مسائل عديدة كالصناعةإلى  إن اختلاف القوانين والتشريعات من ولاية - ٤
اضطراب المعاملات بين الولايات في هذه إلى  والعمل والتعليم والأحوال الشخصية يؤدي

  .)١(إثارة الكثير من المنازعات ويعرقل الفصل فيهاإلى  كما وانه يؤدي، المسائل

يضعف من مقدرة الحكومة قد دخول المسائل الاقتصادية في اختصاص حكومات الولايات  - ٥
صبح النظام ي يمكن انلذلك . اختصاصات الدولة لتحقيق أهدافها القومية الاتحادية على رصد

   .الاتحادي عاجزاً عن ملاحقة التطور الاقتصادي الجديد

غلب الدول عن طريق تقوية الحكومة الاتحادية أ ’جنبتهظراً لأهمية هذا الموضوع فقد تون
   .الازدهار الاقتصادي وزيادة اختصاصاتها بما يسمح لها برعاية مصالح الدولة وتحقيق

ما إذا  إن حرية الولايات في التشريع في بعض المسائل قد يسبب المتاعب للحكومة الاتحادية - ٦
   .قامت أحدى الولايات بسن قوانين تضر برعايا دولــــــة أجنبية

ها إن النظام الاتحادي يضعف سلطة الحكومة الاتحادية ويضعف من قدرتها على تنفيذ قوانين - ٧
   .وقراراتها بالمقارنة مع حكومات الدولـــــة البسيطة الموحدة

  مزايا النظام الاتحادي: اثاني 

هناك العديد من المزايا إلا أن  ،النظام الاتحاديإلى  على الرغم من الانتقادات التي وجهت
مزايا الكبيرة التي وان الانتقادات السابقة لا يمكن أنْ تصمد أمام ال، التي يتمتع بها ذلك النظام

  : بالآتييحققها النظام الاتحادي والتي تتلخص 

إن توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات يمنع قيام حكومة واحدة  - ١
   .مستبدة تملك السلطات على جميع أجزاء الدولة كما هو الحال في الدولة البسيطة

ق بين ما تحققه الوحدة الوطنية من مزايا عن طريق ما يعمل النظام الاتحادي على التوفي - ٢
تتمتع به دولة الاتحاد من سلطة عامة على جميع أجزاء الدولة وبين متطلبات الاستقلال 

                                         
من الأمثلة على ذلك تثير الحكومة الاتحادية في العراق بين فترة وأخرى مسالة عدم التزام إقليم كردستان ) ١(

عليمات والقرارات التي تخص عمليات الاستيراد التي تمر عبر المنافذ الحدودية للإقليم مما دفع الحكومة بالت
  . الإقليمالمناطق التي تلي في نقاط كمركية  إنشاءالاتحادية إلى 
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الذاتي الذي يمنح الولايات سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة بها لتدير كل ولاية 
لخاصة وبما يحقق لسكانها القدر المناسب من شؤونها بما يتلاءم مع بيئتها المحلية وظروفها ا

   .الاستقلال والاتحاد معاً  مبدأينام متكامل للحكم يجمع بين فهو نظ. الديمقراطية والمصلحة

مع ، يستطيع النظام الاتحادي توحيد دول ذات نظم متغايرة في دولة واحدة كبيرة وقوية - ٣
هذا النظام يمكن تطبيقه على قاره  حتى قيل إن ، الاحتفاظ لكل منها بنوع من الاستقلال

   .وهو تحقق فعلاً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بأسرها

إن تمتع الولايات في النظام الاتحادي بالاستقلال الذاتي يعتبر وسيلة من وسائل تربية  - ٤
   .المواطنين تربية سياسية ويثير فيهم روح الاهتمام بالمسائل العامة

فالأقليات الذين يشكلون أقلية ضمن الدولة ، تحادية أفضل وسيلة لحماية حقوق الأقلياتتعد الا - ٥
يتيح لهم النظام الاتحادي حماية خصوصيتهم ، بأجمعها ولكنهم يشكلون أغلبية في إقليم معين

وحقوقهم من خلال سيطرتهم كأغلبية في وحدة إقليمية ذات حكم ذاتي تتمتع بسلطات دستورية 
   .الاتحادية ضمن الدولة

إن الاتحادية تعزز القيم الديمقراطية الليبرالية عن طريق التأكيد على الشرعية الديمقراطية لكل  - ٦
من الحكومات الاتحادية وحكومات الوحدات المكونة للفيدرالية التي اختارها ناخبوها مباشرة 

   .وهي مسؤولة أمامهم

تعنى الحكومة الاتحادية إذ  ،فيه دعوة للتخصص نلألاتحادية نظام قريب لروح العصر إن ا - ٧
، كالسياسة الخارجية والدفاع والمالية والنقد وغيرها، بالشؤون الكبرى المتعلقة بكيان الاتحاد

   .ويترك للولايات الشؤون ذات الطابع المحلي كالثقافة والتعليم والتنظيم الإداري المحلي

، الانفصالإلى  على أساس انه يهدد وحدة الدولة ويؤدي إن الانتقاد الموجه للنظام الاتحادي - ٨
الانفصال لم تكن مشاكلها إلى  ن الأنظمة الاتحادية التي فشلت وأدتلأانتقاد غير دقيق 

أو  وإنما بسبب ضعف المؤسسات الديمقراطية، بسبب تبني النظام الاتحادي كنمط للحكم
وبالفعل لم . طي أكثر من طابعها الاتحاديطابعها غير الديمقراإلى  فسبب فشلها يعود، غيابها

تحلل الاتحادات الاتحادية الديمقراطية الحقيقية مهما كانت إلى  حالة أدتأي  يشهد التاريخ
مكان من أي  لذلك نجد إن الكثير من الأنظمة الدستورية الأطول عمراً اليوم في، متنوعة
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وفق دساتيرها الأصلية مثل الولايات العالم هي اتحادات فيدرالية لازالت تعمل بصفة أساسية 
  .١٩٠١وأستراليا  ١٨٦٧وكندا  ١٨٤٨وسويسرا  ١٧٨٩المتحدة الأمريكية 

أي إن  -تعد ازدواجية المؤسسة التشريعية الاتحادية : ثنائية المؤسسة التشريعية الاتحادية -٩ 
عن  ًفضلا، يميزة بارزة من مزايا النظام الاتحاد (البرلمان الاتحادي) يتكون من مجلسين

 يتلاءمكما أن أسلوب المجلسين ، كونه إحدى الضمانات التي تؤمن فعالية هذا النظام
ويدعى المجلس الأول ، وطبيعة التكوين القانوني والسياسي للنظام الاتحادي (الاتحادي)

وهو يمثل ، المجلس الاتحادي (الاتحادي)أو  ،)Upper Houseبالمجلس الأعلى (
وهو ، )Lower Houseبينما يُدعى الآخر بالمجلس الأدنى(، ت المحليةالوحداأو  ،الفروع

الجمعية أو  ،مجلس النوابأو  ،ويدعى بمجلس الشعب، المجلس الذي يمثل عموم الشعب
ومن ثم يمثل ، ذلك من التسميات التي تختلف من نظام سياسي لآخرإلى  وما، الوطنية

يمثل كل نائب في هذا إذ  ،اسب السكانيالنسبة والتن أساسعلى ، )١(عموم أبناء البلاد
  . المجلس عدد معين من السكان على اختلاف انتماءاتهم

هذه الظاهرة تُعد من مستلزمات النظام فإن  ،وبصرف النظر عن اختلاف أسماء المجلسين
ويترتب على ذلك تعزيز مشاركة ممثلي السكان المحليين في المؤسسة ، الاتحادي (الاتحادي)

وعلى ذلك درجت ، ة الاتحادية (الاتحادية) ومن ذلك المشاركة في عملية تشريع القوانينالتشريعي
وطبيعة  يتلاءملكونه ، معظم الدساتير في النظم الاتحادية (الاتحادية) على إقرار هذا الأسلوب

  . )٢(التكوين القانوني والسياسي للنظام الاتحادي (الاتحادي)

ية تنظيم التوازن الأفقي بين المؤسسات الاتحادية إن عمل: وجود محكمة دستورية - ١٠
لمؤسسات المحلية في الأطراف ابين الأخيرة وبين أي  زن العموديوكذا التوا، (المركزية)

من خلال تنظيم عملية توزيع الاختصاصات بين تلك الأطراف مجتمعة ، والوحدات الفرعية
لما يمكن أن تتعرض له تلك النظم  تحاشيا وذلك، أحكام الدستور الاتحادي (المركزي)إلى  استنادا

                                         
 ،١٩٦٤لمعارف، بغداد، امطبعة ، والنظم السياسية القانون الدستوريللمزيد ينظر: محمد علي آل ياسين،  )١(

  .١٩٥ص
دار المستقبل، ، )دراسة نظرية مقارنة(والسياسية  الإداريةالحكم الذاتى والنظم اللامركزية محمد الهماوندي،  )٢(

  .١٦٨ص ،١٩٩٠القاهرة، 
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أو  ،لاسيما مع تمسك كل طرف بموقفه بدافع قناعته، من مشاكل وخلافات ربما تتطور وتتعقد
، بما يتماشى مع مصالحه على حساب الأطراف الأُخرى، من منطلق تأويله للنصوص الدستورية

ة) تتولى مهمة اتخاذ ما يلزم من محكمة عليا اتحادية (فيدراليإلى  وكل ذلك اقتضى الاحتكام
وتسعى لإيجاد حلول ، والبت في النزاعات بين تلك الأطراف، تدابير احتياطية للنظر في المشاكل

وهذه ، وتنسيق العلاقات بين مختلف الأطراف المعنية، وإجراءات ومسارات لتسهيل التعاون
وحل ، الرقابة الدستوريةمتها مه ،وجود مؤسسة قضائية دستورية محايدةإلى  الأمور وغيرها بحاجة

أو  ،الخلافات الدستورية التي تنشأ بين المؤسسات الاتحادية والمؤسسات المحليةأو  المنازعات
  . )١(بين المؤسسات المحلية والوحدات الفرعية ذاتها

تشكيل هيئة قضائية على في دساتيرها  تنصمعظم النظم الاتحادية فإن  ،على ذلك بناءً 
وحل النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات المركزية ، الرقابة الدستوريةمتها مه، درالية)اتحادية (في

، وتختلف تسمية تلك المحكمة من نظام سياسي لآخر، وبين الأخيرة ذاتها، والمؤسسات المحلية
كما هو الحال في كل من الولايات المتحدة ، فيطلق على المحكمة بالمحكمة الاتحادية العليا

فتسمى بالمحكمة الدستورية  ألمانيا أما في، وكندا، وأستراليا، والعراق، والهند، والأرجنتين، ةالأمريكي
  . )٢(الاتحادية

  

  

  

                                         
 ، العددجريدة الحياةمقال منشور في ، "كنظام دستوري لعراق الغد الفيدرالية"للمزيد ينظر: نوري طالباني،  )١(

   .٩، ص٢٠٠٢نون الأول/ديسمبر كا)، لندن، ١٤٥١٦(
Carles H. Sheldon, Essential of the American Constitution: The Supreme Court and 

the Fundamental Law, West View Press, Colorado, 2002, p89 ،90.  
) من ١٠٨المادة (و ، ١٧٨٩دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام ) من ١) الفقرة (٣للمزيد ينظر: المادة ( )٢(

دستور ) من ٩٢المادة (و ، ١٩٤٩لعام الدستور الهندي ) من ١٢٤المادة (و ، ١٩٩٤دستور الأرجنتين لعام 
، مطبعة أزادي، ١، طفي المجتمعات التعدديةالفيدرالية ينظر: محسن سعدون كركري،  ؛٢٠٠٥العراق لعام 

   .٤٥، ص٢٠٠٨دهوك، 
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  الخلاصة

ضع دستور مركزي تتم بموجبه عملية و  أساس على- الفدرالية –تقوم النظم الاتحادية  
أو  (المؤسسات الاتحاديةتوزيع السلطات والصلاحيات بين مؤسسات الدولة المركزية التي تسمى بـ

المكونة للنظام  (الأطراف) والمؤسسات المحلية على صعيد الوحدات المحلية الفرعية، الفيدرالية)
  : )١(يما يأت-الفيدرالي –على ذلك يترتب على قيام النظام الاتحادي، الاتحادي(الفيدرالي)

 الداخلة في الاتحاد وتتركز تفنى الشخصية القانونية الدولية المستقلة لكل من الدول الأعضاء - ١
إلى  وذلك بفعل تحول تلك الدول، الشخصية القانونية الدولية فقط في الحكومة المركزية

  . وحدات محلية ذات مؤسسات فرعية

ومن ثم ، (الفيدرالي) الاتحاديدستور مركزي يحدد طبيعة النظام  -الفيدرالي –للنظام الاتحادي - ٢
بين المؤسسات أي  ،(الأطراف) حيات بين المركز والفروعيبين كيفية توزيع السلطات والصلا

 . الاتحادية(الفيدرالية) والمؤسسات المحلية التي تمتلكها الوحدات الفرعية

الأصل أن يتم منح الوحدات الفرعية الحق في إصدار دساتير محلية تحدد ماهية المؤسسات  - ٣
دون الدستور والمؤسسات ولكن تلك الدساتير والمؤسسات تبقى ، واختصاصاتهاالمحلية 

 . بمعنى إن السمو والعلو يبقى للأخيرة فحسب، الاتحادية(الفيدرالية)

تحديدها في الدستور  مما يتسيادية غالباً  اختصاصاتتمارس المؤسسات الاتحادية (الفيدرالية)  - ٤
وتشمل مجالات الأمن والدفاع والعملة والكمارك والشؤون الخارجية ، الاتحادي(الفيدرالي)

 ،وبالمقابل قد يترك كل ماعدا ذلك من اختصاصات للوحدات الفرعية، ذلكإلى  والجنسية وما
الوحدات  اختصاصاتفضلاً على تحديد ، قد يتم تحديد اختصاصات مشتركة بين الطرفينأو 

 . الفرعية المحلية

بين ترتبط عملية توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين المؤسسات الاتحادية (الفيدرالية) و   - ٥

                                         
 ،٢٠١٦ ،ترجمة: مجاب الإمام، مكتبة العبيكان، الرياض بناء الدولة، ،أنظر كل من: فرانسيس فوكوياما) ١(

   ومابعدها، وكذلك: ١٣٢ص
F. G. Carnell; Politic Implications of Federalism in new States; in U. K. Hicks, & 

Others; Federalism & Economic Growth in Underdeveloped Countries, Ruskin 
House, London, 1961, p. 17  
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ما غالباً إذ  ،(الفيدرالي) مؤسسات الوحدات المكونة لها بالكيفية التي نشأ بها النظام الاتحادي
الممنوحة للوحدات الفرعية في النظم الاتحادية(الفيدرالية)  والاختصاصاتالصلاحيات  نتكو 

مؤسسات الاتحاد  واختصاصاتدول عدة دول أوسع من صلاحيات  اندماجالتي نشأت بفعل 
وعلى العكس من ذلك تكون الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للأخيرة في ، ركزيةالم

دولة مركبة أوسع من إلى  النظم الاتحادية(الفيدرالية) التي تحولت فيها الدولة الموحدة البسيطة
 . الممنوحة للوحدات الفرعية والاختصاصاتالصلاحيات 
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  الأولالباب 

لطات الاتحادية في الولايات المتحدة التنظيم الدستوري للس
  الاتحادية وتشكيل مجلس الاتحادي ألمانيا وجمهورية الأمريكية

من اجل الشروع في بحثنا المعنون (دور المجلس الاتحادي في النظم الاتحادية) سنتناول 
 استنادا يةالأمريكالأول التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في كل من الولايات المتحدة في الباب 

القانون الأساسي إلى  الاتحادية استنادا ألمانيا وجمهورية ١٧٨٧دستورها النافذ والصادر عام إلى 
  : في فصلين وتشكيل المجلس الاتحادي فيهما وذلك ١٩٤٩الصادر عام و  الألماني النافد

 ةالأمريكيالتنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في الولايات المتحدة : الأولالفصل 
  . الاتحادية ألمانيا وجمهورية

في كل من الولايات المتحدة  ةوتطور الأنظمة الاتحادي نشأةوسيتم تناوله في مبحثين الأول 
والثاني سنفصل في التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في كلا . وألمانيا الاتحادية الأمريكية

  . البلدين

لس الاتحادي في كل من الولايات المتحدة التنظيم الدستوري لتشكيل المج: ثانيالالفصل 
  . الاتحادية ألمانيا وجمهورية الأمريكية

تشكيل المجلس الاتحادي في كلا آليات  وله في مبحثين الأول نخصصه لبحثوأيضا نتنا
  . البلدين والثاني نتناول فيه اختصاصات المجلس فيهما
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   الأولفصل ال

ية في الولايات المتحدة التنظيم الدستوري للسلطات الاتحاد 
 الاتحادية ألمانيا وجمهورية الأمريكية

مدة من الزمن قد إلى  التجربة الاتحادية العراقية حديثة العهد لذلك تحتاج نّ من البديهي إ
 تطول وقد تقصر تبعا لتطور التجربة ذاتها وللظروف المحيطة بها من جهة ولدرجة الوعي القانوني

  .جل ترسيخ جذورها ونجاحهامن أ. خرىمن جهة أوالسياسي للشعب العراقي 

هذه التجربة الحديثة اخترنا ان نبحث ونقيم مرتكزات النماذج  إغناءلذلك ومن اجل 
 ألمانيا وجمهورية الأمريكيةالحكم في الولايات المتحدة  ادية الرائدة في العالم وهي نظاماالاتح

مجلسي النواب أي  هي ثنائية المؤسسة التشريعيةهم ركائز الدول الاتحادية أحيث إن و ، الاتحادية
إلى  الذي ننشد فيه الوصول، ن وهو موضوع بحثنالحد الآلم يتشكل في العراق  والأخير، والاتحاد

  .نتائج تغني التجربة العراقية من خلال البحث والتحليل المقارن

طريق بيان عن  إلا، ان يتضح معناه نلا يمكمفهوم أي  البحث في مضمونحيث إن و 
الفكرية  الأصولمنطلقا من  وفي الغالب يكون هذا الأساس، الذي يستند عليه هذا المفهوم الأساس

العامة التي تحكم وتوجه جميع المسائل الجزئية المتنوعة التي تشكل بمجموعها النظم التي تدير 
اريخية والسياسية الناتجة ساسها في الظروف والعوامل التالتي يتمثل أ، والمفاهيم القانونية .المجتمع

  .عن التصور الفكري لهذا المفهوم

ساس مفهوم نظام الثنائية ؤسسات التشريعية التي تقوم على أن الماستناداً على ذلك نجد أ
(ثنائية المؤسسة التشريعية) تختلف من حيث نشأتها تبعا لاختلاف الظروف الزمانية والمكانية 

ومن اجل دراسة مفهوم المجلس . العوامل المؤثرة في نشأتهااختلاف إلى  بالإضافةالمحيطة بها 
ارتئينا ان نبتدأ مسيرة بحثنا في هذا الفصل بالبحث أولا في نشأة ، الاتحادي من جميع جوانبه

باعتبارها  الأمريكيةوتطور نموذجين اتحاديين عريقين هما النظام الاتحادي في الولايات المتحدة 
م ونظام ١٧٨٧الدستور الأمريكي الصادر عام إلى  العالم استنادا النموذج الاتحادي الأول في

الدستور الألماني إلى  الاتحادية باعتبارها نموذج حكم عريق ومتقدم استنادا ألمانيا جمهورية
  .م١٩٤٩الصادر عام 
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التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في الولايات (لذلك نقسم هذا الفصل المعنون  
  : مبحثين وكما يليإلى  الاتحادية) ألمانيا وجمهورية كيةالأمريالمتحدة 

نشأة وتطور النظام الاتحادي في الدول الاتحادية (الولايات المتحدة : الأولالمبحث 
  ). وألمانيا الاتحادية الأمريكية

التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في كل من الولايات المتحدة : المبحث الثاني
  . الاتحادية ألمانيا يةوجمهور  الأمريكية
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  الأولالمبحث 

  نشأة وتطور النظام الاتحادي  

  وألمانيا الاتحادية الأمريكيةفي الولايات المتحدة 

سيتم تسليط الضوء أولا في هذا المبحث على العوامل المؤثرة في تبني الخيار الاتحادي 
ي المطلب الأول ومن ثم نستعرض مراحل التطور ومبررات تشكيل مجلس الاتحاد في كلا البلدين ف

  . لها في المطلب الثاني كل على حدة أشرناي تالذي مرت به الأنظمة الاتحادية ال

 الأمريكيةأهم العوامل المؤثرة في تبني الخيار الاتحادي في الولايات المتحدة : الأولالمطلب 

  . دالاتحادية ومبررات تشكيل مجلس الاتحا ألمانيا جمهورية

 الأمريكيةعند دراسة تاريخ نشأة وتطور الأنظمة الدستورية الاتحادية في الولايات المتحدة 
نجد هناك مجموعة عوامل ساهمت بشكل أساس في تولد القناعة لدى ، الاتحادية ألمانيا وجمهورية

المشاكل النخب السياسية في الدولة بتبني النظام الدستوري الاتحادي كنظام حكم يمكنه ان يعالج 
الدولة الاتحادية إلى  انضمتالسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها شعوب الدول التي 

هي العوامل السياسية  رئيسيتين مجموعتينإلى  ويمكننا تصنيف هذه العوامل، والتي استدعت تبنيه
  . وسيتم تناول كلا منها في هذا المطلب في فرعين والعوامل الاقتصادية

 وجمهورية الأمريكيةالعوامل المؤثرة في تبني النظام الاتحادي في الولايات المتحدة : الأول الفرع
  . الاتحادية ألمانيا

  الأمريكيةالعوامل السياسية والاقتصادية لتبني النظام الاتحادي في الولايات المتحدة : أولا

  : العوامل السياسية -١

إلى  دد العوامل السياسية الرئيسية التي أدتن نحيمكن أ الأمريكيةلولايات المتحدة في ا
هو بناء دولة قوية قادرة على الدفاع عن نفسها والثاني هو  لهما: الأو الاتحاد بعاملين  إنشاء

  . (بريطانيا) ومستعمراتها الثلاث عشر الأمالعلاقة الدستورية بين الدولة 
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  . لقديمةالقارة ا أمامدولة قوية قادرة على الدفاع عن نفسها  بناء- أ

بعد  ١٧٦٤عمرين والسلطات البريطانية يأخذ طابعا حادا منذ عام ستبدأ التناقض بين الم
خروج بريطانيا منتصرة من الحرب التي خاضتها مع فرنسا والنمسا فقررت ان تحمل مستعمراتها 

 وانينقأصدر البرلمان البريطاني  هاحين ،)١(جزأ من عبء الديون التي كانت تنوء بها  الأمريكية
وعلى اثرها عقد مؤتمر بين مندوبي  .فرض بموجبهما ضرائب جديدة على سكان المستعمرات

، لمطالبة لندن باحترام حقوقهم المنبثقة عن الدستور الإنكليزي ٥/٩/١٧٧٤المستعمرات في يوم 
ان تستخدم القوة العسكرية ضده فكانت  وأرادتاعتبرته لندن عمل عصيان وتمرد  الأمروهذا 
  . ارة لحرب الاستقلالالشر 

استقلال المستعمرات استقلالا تاما عن  ١٧٧٦ثم ازداد التوتر بعد إصدار البرلمان عام 
، وقد نص إعلان الاستقلال على انحلال كل رابطة سياسية بين بريطانيا والمستعمرات .بريطانيا

لال شرعة وقد تصدر إعلان الاستق .وعلى أن كل مستعمرة أصبحت تؤلف دولة حرة ومستقلة
فلقد أعلنت . للحقوق تضمنت موجزا للفلسفة السياسية الليبرالية التي يقوم عليها النظام الأمريكي

حق الحياة : منها، ثابتة منحهم حقوقاً  همخالقوإن ، متساوين ندو يولالناس  جميعإن الشرعة "
رضى  ا العادل منالتي تستمد سلطتهالحكومات الناس يقيمون وإن ، والحرية والسعي وراء السعادة

هذه  أنكرتما إذا  وان حكومة ما مهما كان نظام حكمها، وموافقتهم لصيانة تلك الحقوق المحكومين
 .)٢(يزيلها" انأو  غيرهامن حق الشعب أن يف، تنكرت لهاأو  الحقوق

ونصت على قيام ، وقد قامت معاهدة على أساس الإقرار بمبدأ السيادة والمساواة بين الدول
 .من شأنه أن تقدم كل دولة للدول الأخرى المساعدة في حال تعرضها للغزو ونفدرالياتحاد ك

تتمثل فيها كل دولة بوفد ، )Conger'sوأنشأت المعاهدة هيئة سياسية مشتركة سميت بالمؤتمر (
طت المعاهدة أن يتم تر على أن لا يكون لكل وفد إلا صوت واحد واش، أعضاء ٧إلى  ٢مكون من 
  .ات الهامة بالإجماعاتخاذ القرار 

وإعلان الحرب وإبرام السلم ، ومن هذه القرارات المسائل المتعلقة بتعديل نصوص المعاهدة
                                         

طلاس  ،نخلة كلاس، الطبعة الثانية :، ترجمةالحلم والتاريخ أو مئتا عام من تاريخ أمريكاكلود جوليان، ) ١(
  .٩، ص١٩٨٩، قللدراسات والنشر والترجمة، دمش

 .١١ص، المرجع نفسه، الحلم والتاريخ أو مئتا عام من تاريخ أمريكاكلود جوليان،  )٢(
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وعقد المعاهدات والقضايا المالية والنقدية وإنشاء الجيوش والأساطيل وقبول أعضاء جدد في 
 .التحالف

، ي البدء وإلى حد بعيدإن الاتحاد الكونفدرالي بين الدول التي أعلنت استقلالها فرضته ف
فمن أجل توفير أسباب  .ظروف الحرب والثورة وضرورة استمرار القتال ضد القوات البريطانية

النجاح في هذه الحرب الاستقلالية كان لابد لهذه الدول من تنسيق جهودها على الصعيد العسكري 
قيام  ١٧٧٧نوفمبر عام وهكذا أعلن مؤتمر الدول المستقلة المنعقد في  .والسياسي والاقتصادي

  .بين الدول الثلاث عشرة الاتحاد الكونفدرالي

وامتد لفترة  .استمر الاتحاد الكونفدرالي بين الدول الأمريكية قائما خلال حرب الاستقلال 
بعد هذه إلا أنه  .١٧٨٣سبتمبر  ٣عدة سنوات بعد التوقيع على معاهدة الاستقلال مع بريطانيا في 

وكانت . ن بدأت تظهر الحاجة لتوطيد وتعميق التعاهد بين الدول الثلاث عشرةالفترة من الزم
فقد كان هناك قلق خاص على الموقف  المصالح الاقتصادية من أهم أسباب هذا الاتجاه الجديد

 وروبيةالتنافس على التجارة الخارجية بين الولايات الفرصة للقوى الأ أعطىالدولي للبلاد حيث 
  . )١(عضها ببعضلضرب الولايات ب

 أماملذلك كله يمكننا القول ان رغبة تشكيل دولة قوية قادرة على ان تدافع عن نفسها 
للنظام  الأمريكيةاحد الأسباب الرئيسية المؤثرة في تبني الدول  وروبيةبريطانيا وباقي الدول الأ

 . الاتحادي لتشكيل دولة جديدة اتحادية قادرة على حفظ مصالح شعوب هذه الدول

  العلاقة الدستورية والسياسية بين الدولة الأم ومستعمراتها الأميركية -ب

للمستعمرات الأمريكية في أوائل القرن السابع عشر بتشكيل ت الحكومة البريطانية سمح
المجالس التشريعية المحلية مع  تصدرهاشريطة ألا تتعارض القوانين التي ، شؤونها وإدارةحكوماتها 

وجدت السلطة الإمبراطورية أن من المناسب تشجيع وقد . ها البرلمان الإنجليزيالقوانين التي وضع
كان التمثيل الجزئي أحد طرق حيث ، المحلية الحكم الذاتي المحلي والإدارة على أساس الحاجات

                                         
عبد السميع عمر  :، الكتاب الأول، ترجمةالحرية والسلطة الأمريكيةالحكومة مين جينسبرج، ثيودور لوي وبنيا) ١(

 .٦٠ص، ٢٠٠٧ ،القاهرة ،زين الدين ورباب عبد السميع زين الدين، مكتبة الشروق الدولية



٣٧ 

 

  . دمج الأجزاء المكونة للإمبراطورية في الإطار المؤسسي المركزي

التي ساهمت في تبني الخيار الاتحادي من قبل  بالأسبااحد اهم إن لذلك يمكننا ان نقول 
العلاقة الدستورية (. أمريكية-طبيعة العلاقة الأنغلو هي الأمريكيةالنخب السياسية في الولايات 

  . والسياسية بين الدولة الأم ومستعمراتها الأميركية)

لى العلاقات مثالاً واضحًا ع )١(١٧٠٧الاتحاد التشريعي بين إنجلترا واسكتلندا عام  ديعو 
العلاقات الإمبريالية البريطانية وتعد ، التي كانت تنتهجها الإمبراطورية البريطانية السابقةالدستورية 

في القرنين السابع عشر والثامن عشر منطقة خصبة لمجموعة متنوعة من العلاقات السياسية 
في  بريطانيا لاستعماري فشلتهذه الأشكال المتطورة للاستقلال اكل  وبالرغم من. الجديدة والمختلفة

، والخسارة اللاحقة للمستعمرات الأمريكية ١٧٧٦الذي حدث عام  تمزقالنهاية المطاف في منع 
  . )٢("وهو خرق فادح لم يتوقف معظم رجال الدولة البريطانيين عن ندمه واستنكاره

                                         
 ٨٤٣وتواجدت من عام  أوروباكانت ولاية في شمال غرب   Kingdom of Scotland)(:مملكة اسكتلندا، )١(

مملكة بريطانيا التي اتحدت إليها من أجل تكوين  بريطانيا. وشغلت الثلث الشمالي من جزيرة ١٧٠٧إلى 
منشور على الموقع الإلكتروني: ، ١٧٠٧، تحت شروط تصرفات الاتحاد، في عام العظمى

https://ar.wikipedia.org/wiki.  
(2) The origins of the federal idea in the USA are both complex and deep, rooted. They 

stretch back to the seventeenth and eighteenth centuries, long before the familiar 
defining landmarks of 1776, 1781, 1787 and 1789, and they criss ،cross three 
distinct dimensions to our subject, namely, Continental European philo, sophical 
thought, British imperial politics and American colonial practice. In Chapter 1 we 
mentioned in brief the significance of both Heinrich Bullinger and Johannes 
Althusius and we will return to them in Chapter 6. For the moment however let us 
concentrate our attentions upon the relevance of both the British imperial and the 
American colonial experiences.  

The idea of a British federal discourse during this historical era seems initially 
paradoxical given the nature of the Anglo, American relationship. The constitutional 
and political relationship between the mother country and her American colonies 
was unequivocally one of the superordinate and the subordinate. But the British were 
not averse to constitutional and political experimentation and adjustment when it was 
deemed necessary to maintain the order, stability and integrity of the state. Nor were 
they averse to various forms of constitutional innovation in order to maintain the 
integrity of the empire. The legislative union between England and Scotland in 1707 
is one obvious example of the former but British imperial relations in the 

= 
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نها كيانًا المقاطعات بدلاً من كو أو  أن المستعمرات كانت عبارة عن مجموعة من البلدات
كل واحدة ، كانت تتكون من سبع بلدات، على سبيل المثال، فمستعمرة بليموث. واحدًا غير متمايز

ولكن بما أن المواثيق التي أنشأت المستعمرات ووقعت بموجب . بلدة خاص بهامجلس منها مع 
جزاء استجابت الأ -مستعمرة  -اعترفت فقط بكيان واحد ، أعلى سلطة مدنية، الختم الملكي

، )١()١٦٣٩( مثل الأوامر الأساسية لكونكتيكت، المختلفة من المستعمرات بكتابة وثائق اتحادية
"تشكيل حكومة مشتركة على نطاق إلى  وقد أدى ذلك، )١٦٤٧وأعمال وأوامر رود آيلاند (

مستعمرة ذات سلطات محدودة مع الحفاظ على حكومات المدن للعمل في مجال اختصاصها 
  . الخاص

البروفيسور في مركز الدراسات  )Michael Burgess(هذا يقول الكاتب البريطاني  وفي
البريطانيين لم يكونوا معارضين للتجارب الدستورية  "ان )٢(الاتحادية في جامعة كينت البريطانية

عندما اعتبرت ضرورية للحفاظ على النظام والاستقرار والنزاهة في معها والتكيف  الحديثة والسياسية
ولا كانوا يكرهون مختلف أشكال الابتكار الدستوري من أجل الحفاظ على سلامة . لدولةا

  . الإمبراطورية

المستعمرات إلى  المرسلةتم تفويض بعثة السلام البريطانية  الأمريكيعند قيام التمرد 
في البرلمان مع  الأمريكيةالمستعمرات تمثيل مقترح للتقديم ، بقيادة اللورد كارلايل، الأمريكية المتمردة

  . التفوق العملي للكونغرس في الشؤون الأمريكيةبالاعتراف 

                                                                                                                        
seventeenth and eighteenth centuries were also a fertile area for a variety of novel 
and different political relationships. The irony is that these evolving forms of 
colonial autonomy ultimately failed to prevent the rupture of 1776 and the 
subsequent loss of the American colonies, an imperial breach that most British 
statesmen never ceased to regret and deplore.  

تصف الأوامر الأساسية  ١٦٣٩يناير  ١٤في تم تبني الأوامر الأساسية من قبل مجلس مستعمرة كونيكتيكت ) ١(
  الحكومة التي أنشأتها مدن نهر كونيتيكت، حيث تحدد هيكلها وسلطاتها. 

(2) Michael Burgess is Professor of Federal Studies and Director of the Centre for 
Federal Studies at the University of Kent. comparative federalism، First published 
2006 by Routledge; Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, 
Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge, 270 Madison Ave, 
New York, NY 10016.  
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من الناحية العملية فيدرالية علاقة والبلد الأم  اتالمستعمر  بين كانت التيالعلاقة لذلك تعد 
وذلك بسبب ان هكذا نوع من العلاقات يقترب جدا من . ولكن بدون نظام دستوري معلن وواضح

وعليه تعد . مركزي والثاني محلي الأولوجود مستويين للحكم إلى  الذي يستند المفهوم الاتحادي
في ممارسة الحكم لها مساهمة في تبني الخيار الاتحادي  الأمريكيةالتجربة العملية للمستعمرات 

  . المؤسسين للدستور الآباء أذهانكونها كانت حاضرة في 

  . العوامل الاقتصادية -٢

  وبريطانيا الأمريكيةصادية بين المستعمرات نزاع المصالح الاقت - أ

يعود تمرد المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية ورغبتها للاستقلال عن التاج لأسباب 
. للمستعمرينعديدة من أهمها التناقض بين المصالح الاستعمارية لبريطانيا والمصالح الاقتصادية 

حيث ، ت تشهد المظاهر الأولى للثورة الصناعيةنهاية الفرن الثامن عشر بدأت المستعمرا ففي
  . قامت في مختلف أنحاء البلاد المشاغل والمعامل الصغيرة

 ما زال )١()Mercantilismeالماركنتيلي (الاقتصادي وقت كان المذهب هذا الفي  
وسوق  مجرد مورد للمواد الأولوية باعتبارهاللمستعمرات  ونينظر وا كان وأنصارهمسيطرا في بريطانيا 

ل مع المصلحة هذه النظرة كانت تتناقض بطبيعة الحا، للسلع المصنعة في "الوطن الأم"
الذين كانوا يودون الخروج ببلادهم من حالة التبعية الاقتصادية  شعب المستعمراتالاقتصادية ل
وقد أتت حرب الاستقلال لتحل التناقض . مرحلة المجتمع الصناعيإلى  والدخول بها للوطن الأم

كما سنوضحه في هذا ، بين المصالح الاقتصادية للمستعمرات والخضوع السياسي للوطن الأم
  . الفرع

نتيجتين للصراع الذي ساد الفترة التي سبقت  الأمريكيوالدستور  الأمريكيةكانت الثورة 
 من جهة ومن ابين القوى الاقتصادية داخل المستعمرات البريطانية في ما بينه امؤتمر فيلاديلفي

قوى فاعلة مصنفة وفق  حيث وجدت في تلك الفترة خمس ،البريطانية الإمبراطوريةمع  أخرىجهة 
                                         

با من و ور أد هذا المذهب في المذهب الماركتنلي وهو سياسة اقتصادية تسعى إلى تعظيم الصادرات وكان يسو ) ١(
منشور على الموقع الإلكتروني: القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mercantilism :١٧/١٢/٢٠١٨، تاريخ الزيارة.  
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  : المعيار الاقتصادي وهي كل من
  . كبار التجار – ١
  . أصحاب المزارع الكبيرة في الجنوب – ٢
ي أ اً ملكية ويشغلون مناصب ملكية ويحملون امتياز  اً رضأ(وهم الذين يملكون  الأراضيملاك  – ٣

  .)أخرىمهنة أو أي  رخصا للعمل في التجارة
  . المتاجر والحرفيين والعمال أصحاب – ٤
  . صغار المزارعين – ٥

شابه ذلك  وهذه القوى كانت متنازعة فيما بينها حول قضايا الضرائب والتبادل التجاري وما
الكبيرة  لالأموارؤوس  أصحابمن  الأولولاختلاف المصالح بينهم شكلت هذه القوى تحالفين 

ن والعمال المتاجر والحرفيي أصحابالثاني من (ومزارعي الجنوب) و  (التجار وملاك الأراضي
  . وصغار المزارعين)

بعلاقات ومصالح مع حكومة لندن ووقف في وجه التحالف  الأولوقد ارتبط التحالف 
 ١٧٥٠نية بعد العام لكن السياسات الضريبية البريطا. الثاني الذي كان ينادي بالتغيير والاستقلال

الذي وسع النفوذ السياسي  الأمر، لتضرر مصالح البعض منهم الأولتسببت بانقسام بين التحالف 
  . المتاجر وأصحابللقوى الثورية الممثلة بتحالف العمال والمزارعين 

  حفل شاي بوسطن  -ب

بنفوذ في  منحت الحكومة البريطانية شركة الهند الشرقية وهي شركة تتمتع ١٧٧٣في عام 
تضرر مصالح كبار التجار إلى  أدىالذي  الأمربريطانيا امتياز تصدير الشاي بصورة احتكارية 

  . في المستعمرات التي تمثل لهم تجارة الشاي احدى صور التجارة المربحة

لإرغام  الأمرونتيجة لذلك اتفقت معظم القوى الفاعلة في المستعمرات على التصدي لهذا 
   .)١(قانون الشايإلغاء  انية علىالحكومة البريط

                                         
 Townshendمُلغياً به جميع قوانين تاونزند  ١٧٧٣عام  البرلمان البريطانيأصدره  قانونقانون الشاي هو  )١(

Acts  ما عدا القانون الذي فرض ضريبة على الشاي المستورد إلى المستعمرات الأميركية. وقد أدى إصدار
 . حفلة شاي بوسطنهذا القانون إلى حدوث ما يعرف بـاسم 

= 
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حركة  سياسي أمريكي من زعماء الثورة وزعيم الراديكاليينقاد ساموئيل ادمز وهو 
 ءاحتجاجات قوية ضد هذا القانون الذي فرض ضرائب كمركية على استيرادات الشاي باستثنا

ن بإغراق تجو وتوجت هذه الحركة بأن قام المح، الشاي المصدر عن طريق شركة الهند الشرقية
  . ملة بالشاي في ميناء بوسطنشركة الهند الشرقية التي كانت مح سفينة

الحكومة البريطانية مجموعة قرارات شديدة ضد  أصدرتبالمقابل نتيجة لهذه الحادثة 
وتغيير حكومة ماساتشوسيتس ونقل ، التجارة الخارجية أمامميناء بوسطن  إغلاقالمحتجين منها 

 والأخير الولايات الغربيةإلى  التنقل ومنع، لمحاكمتهم إنكلتراإلى  الحادثالمتهمين ب الأشخاص
إلى  الجنوبيين الذين كانوا يعتمدون على وجود معبر لهم ينبالذات سبب نفور أصحاب المزارع

  . الغربية الجديدة الأراضي

ا بين من قبل الحكومة البريطانية ساهمت في ازدياد وتنامي العداء له الإجراءاتكل هذه 
بالرغم من ان تعاون التجار مع  ،صفوف المستعمرين وساعدت على التحول الراديكالي لكثير منهم

ولم ، قانون الشايإلغاء  بريطانيا على إرغامابعد من إلى  القوى الثورية في البدء لم يكن يهدف
  . ها لارتباط مصالحهم معهابالاستقلال عن الأحواليرغبوا بكل 

تتخذ قرارات قاسية  بريطانيا كي تحفيزمويل ادمز وى الثورية بقيادة ساهدف القكان بينما 
لذلك  وبالتالي الاستقلال وقد تحقق هدفهم ،من المستعمرين وتمهد الطريق للعصيان أنصارهاتنفر 

بهدف  الأمريكية للأقاليمثورة استقلالية ضد الدولة المالكة  الأمريكيةيمكننا القول ان الثورة 
   .)١(وطنيالاستقلال ال

 . الديون المترتبة على صغار المستثمرينإلغاء  الحفاظ على امتيازات الطبقة الميسورة ومنع - ج

تحقق الاستقلال ودخول الولايات في اتحاد كونفدرالي لم يحقق الهدف المنشود في النمو 
المطلقة حد بعيد بتوفير الحرية إلى  فالازدهار الاقتصادي لهذه الدول كان مرتبطاالاقتصادي 

                                                                                                                        
رائب، ولكن استمر بدون ض أمريكا الشماليةببيع الشاي لمستعمرات  لشركة الهند الشرقيةسمح هذا القانون 

المستوطنون في المقاطعة ورفض التجار ان يتعاملوا في بيعة كما قام بعض المستوطنون بالتنكر في لباس 
  وحرقها.  بالشايالهنود الحمر وقاموا بمهاجمة سفن البضائع المحملة 

 ،ل للطباعة والنشردار بلا ،، الجزء الأول، الطبعة الأولىالنظرية العامة للقضاء الدستوريزهير شكر،  )١(
 .٥٣ص ،٢٠١٤بيروت، 
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حرص كل فإن  لذلك، للتجارة وذلك بانتقال السلع والبضائع عبر حدود الدول المختلفة دون عوائق
سيادتها وحدودها الضيقة كان من شأنه عرقلة قضية انطلاقتها الاقتصادية وإمكانيات دولة على 

 . نموها وتقدمها

فعندما ، الأمامإلى  وهكذا وجدت مختلف الدول أن من مصلحتها دفع التحالف خطوة أخرى
، الكونفدرالي لدراسة إصلاح نظام الاتحاد ١٧٨٧ أيار(الكونغرس) في  فيلاديلفياانعقد مؤتمر 

وعلى رأسهم جورج واشنطن وماديسون وهاملتون إقناع مندوبي الدول  الإباء المؤسسوناستطاع 
فوافق هؤلاء ل الدول بإنشاء دولة اتحادية يمكنها ضمان وتطوير المصالح الاقتصادية لكبآرائهم 

  . ١٧٨٧بالإجماع على مشروع الدستور الاتحادي في التاسع عشر من سبتمبر 

نموذج ديموقراطي اتحادي غني بالابتكارات الدستورية واهمها  أولوقد شكل قيام الاتحاد 
ة وفي نفس الوقت انتصارا للمحافظين ذلك ان أكثري ،)١(هو الاتحادية كنموذج سياسي لتنظيم الدولة

الميسورين كانوا متخوفين من اتجاه ساد في اغلب برلمانات الدول الثلاث عشر منذ الاستقلال عام 
 الإقداممن  تومن إمكانية هذه البرلمانا، الفئات الميسورة أفرادفي نزع الملكية وامتيازات  ١٧٧٦

  . هائلة من صغار المستثمرين أعدادالديون المترتبة على إلغاء  على

تنظيم سياسي  إنشاءإلى  زب محافظ اطلق عليه حزب الاتحاديين هدفلذلك تشكل ح
يجمع الدول الثلاث عشر غايته الأساسية الحد من سيادة الدول الأعضاء وتشكيل دولة اتحادية 

   .)٢(بصلاحيات واسعة

  : ألمانيا النظام الاتحادي في جمهورية العوامل السياسية والاقتصادية لتبني: ثانيا

  لسياسيةالعوامل ا:-١

  : رغبة الدول المنتصرة في منع عودة الدكتاتورية - أ

وهذا ليس ، الاتحادية ألمانيا ملامح النظام السياسي في أبرزن الطبيعة الاتحادية تعد من إ

                                         
 .٥٣، صسابقمرجع ، النظرية العامة للقضاء الدستوريزهير شكر،  )١(
 .٥٥ص، المرجع نفسه، النظرية العامة للقضاء الدستوريزهير شكر،  )٢(
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، اتحاد فيدرالي أساسعلى  لمانيةالأ الإمبراطوريةحيث قامت  الألمانيغريبا على التراث السياسي 
مستقلة ثم دمجت معا في نظام حكم  إماراتنفدراليا مرنا جدا بين اتحادا كو  الأصلوكانت في 

  تحاد.فيه السلطة السياسية بين الحكومة المركزية والحكومات المؤسسة للا توزعت، فيدرالي

كما كانت سلطات الحكومات ، وكانت سلطات الحكومة تمارس بطريق غير مباشر 
ومع مرور الزمن أمكن بالتعديلات ، محددة وكانت غير، الأعضاء محفوظة لهذه الحكومات وحدها

  . الدستورية وبالممارسة أن تتبلور اختصاصات السلطة المركزية

وان  كوحدة واحدة ألمانيا املوايع أنلمية الثانية االحرب الع فيالحلفاء الذين انتصروا  أراد
ه سرعان ما واج الحلفاءإليه  لصتو  الذي يولكن الاتفاق المبدئ، على جعلها ديمقراطية ايعملو 

الديمقراطية  إدخالحبذ الغرب فكرة إذ  ،التفسير ما بين الحلفاءفي  المشاكل الناتجة عن الاختلاف
فيها  اشتراكينظام  إنشاء السوفيتيالاتحاد  أرادبينما ، ألمانيا إلى الرأسماليالبرلمانية والاقتصاد 

 تعاملهم معفي  الغربيون طرقا مختلفاوالحلفاء  السوفيتيينتهج الاتحاد إلى أن  الاختلافات أدت
ومن  ،والى نشوء وتطور الحرب الباردة ،الشرق والغرب بين الصراعبداية إلى  أدىمما  ألمانيا

الاتحادية  ألمانيا جمهوريةهما  ألمانيتينقيام دولتين  في ناحية عملية ساهمت هذه الاختلافات
  . )الشرقية (ألمانياالديمقراطية  ألمانيا وجمهورية )الغربية (ألمانيا

ومن الأسباب الأولى لقيام النظام الاتحادي في المرحلة التي تلت انهيار النازية إصرار 
وبالذات ما يتعلق بأجهزة الدولة ، الحلفاء منذ البداية على سياسة إعادة بناء المؤسسات الاتحادية

الحديثة  لمانيةاء الدولة الأولكن أية خطوة في هذا المجال لم تتخذ إلا بعد إعادة بن، السياسية
  . بعد نحو أربع سنوات من استسلام النازيةأي  وتنفيذها القانون الأساسي

يكون في مركزية  ألاقواعد النظام الديمقراطي الصحيح اتفق الحلفاء على  إرساءورغبة في 
قائم على هذا هو النظام الاتحادي الإلى  وقد استقر الرأي على أن خير سبيل، إفراطأي  السلطة

  . الفصل الواضح بين سلطات الحكومة المركزية وسلطات حكومات الوحدات المؤسسة للاتحاد

وكان جوهر هذا النظام ان تقتصر سلطات الحكومة المركزية على السلطات المنصوص 
  . بكل السلطات الباقية الأعضاءوتتمتع حكومات الولايات ، الأساسيعليها في القانون 

ساندت كل إذ  ،داخليا خالصا ألمانيا إنشاء النظام الاتحادي لم يكن قرارا وهكذا يتبين أن 
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النظام الاتحادي في حين  -ألمانيا في السنوات الأولى من احتلال –من الولايات المتحدة وبريطانيا 
  . أصرت الحكومة السوفيتية على الحكم المركزي الواحد

نيا الاتحادية لم يخرج عن الإطار العام ن النظام الاتحادي الحالي لألماخلاصة القول بأ
وتأييد ذلك من قبل الحزبين الكبيرين في ، في خطوطه العامة ١٩٤٨الذي اقر من قبل الحلفاء عام 

حينها (الديمقراطي المسيحي والاشتراكي) مع تأكيدهما على ضرورة وجود مجلس يتكون من 
لسلطات المجلس المنتخب انتخابا  وله سلطات تشريعية مساوية، مجلس وزراء الولايات أعضاء

بعد عملية الدمج وإصراره على بقاء النظام  ألمانيا شعبيا وقد اقر الأمر نفسه الشطر الشرقي من
  . الاتحادي ومؤسسات الدولة الدستورية

اشتراك الولايات الفعلي في الحكومة القومية وهذا يعكس إلى  الألمانيويشير الدستور 
  . من الوعي بضرورة تقسيم السلطات كبيراً  اً بالضرورة قدر 

بل دول ذات سلطات  أقاليمالتأكيد عليه أن الوحدات المكونة للاتحاد ليست مجرد ما يجب 
الجمهورية  المبادئويوجد لدى كل ولاية دستور خاص يتطابق مع ، حكومية خاصة بها

ن الولايات حرة في وضع ما عدا ذلك تكو ، الألمانيوالديمقراطية والاجتماعية الواردة في الدستور 
  . دساتيرها الخاصة

فروع السلطات التقليدية  والإقليميةوفي هذا النظام تمتلك كل من الحكومتين المركزية 
المؤسسات الدستورية والسياسية الاتحادية في الولايات إلى  واذا ما نظرنا طبقا لهذه الفكرة، الثلاثة

ن مستويين من مستويات الحكم (الحكومة القومية فسوف نعثر على تقسيم للسلطات بي، لمانيةالأ
منهما أي  ) كل منها يرتكز على إجراءات دستورية تحدد اختصاصاته ولا يعتمدالإقليميةوالحكومة 

  . منهما أداة في يد الأخرأي  ولا يكون، الآخرعلى 

ن فالحكومة الاتحادية تتمتع بالنصيب الأكبر من سلطة التشريع وفي الوقت الذي نجد ا
ن نطاق السلطات المشتركة التي يمكن نجد أ مقيداً أو  طات الاتحادية التنفيذية محدودانطاق السل

، والسلطات المنصوص عليها للولاية في هذا النطاق محدودة، اُ ان تباشرها الحكومة الاتحادية واسع
التوجيه  الجانب الأكبر من المسئولية الإدارية متروك للولايات في ظلفإن  أخرىومن ناحية 

ولكن مع السماح للولايات بقدر كبير من سلطة التقدير عند ، السياسي الاتحادي والإشراف التنفيذي
  . التنفيذ
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  : لمانيةالشعور القومي لدى شعوب الولايات الأ  -ب

بالنسبة لتاريخ نشوء الفكرة القومية فقد اتفقت كلمة الباحثين على تسمية القرن التاسع  
ن الإحداث السياسية الهامة التي غيرت معالم خارطة أوروبا لأ، مياتعشر باسم عصر القو 

 وروبيةالسياسية خلال القرن المذكور إنما حدثت من جراء تغلغل الفكرة القومية في نفوس الأمم الأ
  . وانتصار مبدأ حقوق القوميات في الميادين الدولية

 أمةعندما أصبحت فرنسا ولقد ظهرت القومية بشكل واضح مع ظهور الثورة الفرنسية  
وتعهدت الأمة لأفرادها بالمسؤولية فيما يخص مستقبلهم كمواطنين مقابل ولاء الإفراد للأمة وقد 

أيضاً  نشرت الثورة الفرنسية أفكارا جديدة أهمها إن للأمة حق وهوية ذاتية نابعة من طبيعتها ولها
ي تعبر عن صميم القومية بفعل الحروب سيادة نابعة من ذاتها وفرنسا إنما صدرت هذه الأفكار الت

  . )١(النابليونية

الذي تنامى في القرن التاسع  لمانيةساهم الشعور القومي لدى الشعوب الناطقة باللغة الأ
 الموحدة بصيغة تعاهديه (كونفدرالية) في البداية ومن ثم انتقالها ألمانيا عشر في بلورة نشوء دولة

حيث لعب الفكر القومي الذي تنامى لدى المفكرين والمؤرخين  ،ية)الصيغة الاتحادية (الفدرالإلى 
دورا مهما في بلورة نزعة قومية تناهض قوى الاحتلال الأجنبية  الألمانوالفلاسفة وأساتذة الجامعات 

  .ألمانيا وتعمل على توحيد دويلات

والفيلسوف  )٢(لمانية هم الشاعر يوهان غوتفريد هردرومن ابرز رواد الحركة القومية الأ
، حيث دعا هوردر الألمانالذين ساهموا بتأجيج النزعة القومية لدى  )٣(يوهان غوتليب فيشته

                                         
اسات منشورات كردستان للدر  أثر التعددية الإثنية على الوحدة الوطنية في العراق، ،كردستان سالم سعيد )١(

  .٢٩ص ،٢٠٠٨الاستراتيجية، السليمانية، 
)، هو كاتب وشاعر وفيلسوف وناقد ولاهوتي Johann Gottfried Herderيوهان جوتفريد هردر (بالألمانية:  )٢(

في فايمار. كان والده قائد موسيقى كنسية وينتمي  ١٨٠٣في موراغ، ومات في عام  ١٧٤٤ألماني. ولد عام 
الطب وعلوم الدين والفلسفة في جامعة  ١٧٦٤و ١٧٦٢درس هردر في الفترة بين إلى الحركة التقوية، و 

أطروحة حول أصل اللغة، وذهب إلى أبعد من ذلك في الترويج للغة،  ،١٧٧٢نشر هردر في عام  كونيغسبرغ،
. وضع »أيها الألماني، أزل عنك الوحل القبيح لنهر السين، تحدث الألمانية«أكثر مما قام به سابقًا ليقول: 

منشور على الموقع الإلكتروني: ، هردر أسس فقه اللغة المقارنة ضمن التيارات الجديدة للتوقعات السياسية
https://ar.wikipedia.org/wiki/ :٥/١/٢٠١٩، تاريخ الزيارة.  

) فيلسوف ألماني. واحد من ١٨١٤–١٧٦٢(  )Johann Gottlieb Fichteيوهان غوتليب فيشته (بالألمانية:  )٣(
أبرز مؤسسي الحركة الفلسفية المعروفة بالمثالية الألمانية، الحركة التي تطورت من الكتابات النظرية والأخلاقية 
= 



٤٦ 

 

 أمةوبثقافتهم الخاصة وتقاليدهم التي تؤسس جميعها لقيام  لمانيةالتمسك باللغة الأإلى  مواطنيه
هم  الألمانبر ان فيشته اعت أماواعتبر ان من يخسر روحه الوطنية يخسر نفسه وكل العوالم حوله، 

  .أصالةوالأكثر  الأنقىالوحيدون الذين يملكون القدرة على تجديد انفسهم لان لغتهم هي 

في القرن التاسع عشر تحت  لمانيةتطورت الثقافة الأ آخرينبهذه الأفكار وغيرها لمفكرين 
  .الأمةوطأة كراهية كل غريب واجنبي وازداد ارتباطها بمفهوم 

 مطالبات شعبية لأنشاء جمعية وطنية تعد لدستور وإقامة دولةإلى  أدت النزعة القومية
 ١٨٤٨مارس  ٣١الاتحادية، على اثر ذلك اجتمع في كنيسة (باول) في فرانكفورت يوم  ألمانيا

الذي كان يرفض تخلي  ظمثلوا مختلف التيارات كالتيار المحاف لمانيةمندوبون عن كل الولايات الأ
 وأمراءموحدة بدون قيصر  ألمانيةر الراديكالي الذي كان ينادي بجمهورية عن حقوقهم والتيا الأمراء

اتحادية (فيدرالية) يكون للأقاليم فيها حقوقها وتكون ممثلة  ألمانيا والتيار الوسط الذي كان يفضل
انتخابات  وإجراءفي الحكومة الاتحادية وكانت نتائج ذلك الاجتماع اعتماد راي التيار الوسطي 

  رة واصدرا القانون الأساسي الألماني.نيابية ح

 لكن الجمعية الوطنية فشلت في تطبيق الدستور بسبب رفض ملك بروسيا تولي عرش
ان تنتظر  لمانية، لذلك كان على الوحدة الأالأمراءالاتحادية لأنه مشروع قدمه الشعب وليس  ألمانيا

                                                                                                                        
ول كانت. كثيرا ما يقدم فيشته على أنه الشخص الذي كانت نماذج فلسفته جسرا بين أفكار كانت والمثالي لإمان

الأمة «، سلسلة من المحاضرات حول ١٨٠٨ومارس  ١٨٠٧ألقى فيشته، بين ديسمبر  الألماني هيغل.
ة من إذلال هزيمتها على أيدي وثقافتها ولغتها، مبرزًا نوع التعليم الوطني الذي يأمل أن يرفع الأم» الألمانية

بعد أن كان مؤيدًا لفرنسا الثورية، أصبح فيشته مستاءً عندما تقدمت جيوش نابليون عبر أوروبا  .الفرنسيين
، واحتلت الأراضي الألمانية، وجردتهم من موادهم الخام وأخضعتهم للحكم الأجنبي. نتيجة ١٨٠٤بحلول عام 

مسؤولة عن نقل فضائل الثورة الفرنسية إلى المستقبل. وعلاوة على ذلك، لم  لذلك اعتقد فيشته أن ألمانيا ستكون
تثُر نزعته القومية نتيجة للإهانة والهزيمة العسكرية البروسية، إذ لم تحدث بعد، بل نتج عن الإخلاص لفلسفته 

  .يينالإنسانية. التفت إلى الأمة الألمانية كأداة لتحقيق ذلك، من خلال خيبة الأمل في الفرنس
خطاب إلى الأمة الألمانية، مع فترة إصلاح في الحكومة البروسية، تحت  تزامنت هذه المحاضرات، بعنوان

اهتمام فيشته خلال تلك الفترة باللغة والثقافة كأدوات للتنمية الروحية  الخطاب البارون فوم ستين. يظهر إشراف
وحاول توحيدها بنهجه الأكثر انتظامًا. هدف  ،ليوهان جوتفريد هردر البشرية. اعتمد فيشته على الأفكار السابقة

لعثور على إمبراطورية من الروح والعقل، وإبادة القوة المادية الخام التي ا«الأمة الألمانية، وفقًا لفيشته، هو 
ارتكزت قومية فيشته، الثقافية بالكامل والتي تشبه القومية الألمانية لهردر، على الجمالية  .«تحكم العالم تمامًا

، تاريخ الزيارة: /https://ar.wikipedia.org/wikiمنشور على الموقع الإلكتروني: . والأدبية والأخلاقية
١٥/١/٢٠١٩.  



٤٧ 

 

في  ألمانيا بسمارك من توحيداستطاع إلى أن  زهاء عقدين من الزمان تخللتها حروب وصراعات
بفلهلم الأول الذي نودي به  الإمبراطورولاية يتولى عرشها  ٢٥اتحادية تتكون من  إمبراطوريةدولة 
  .)١( ١٨٧١يناير من عام  ١٨في 

ترسخ في ضمير شعوب الدول  ألمانيا يتضح لنا مما تقدم بحثه ان الخيار الاتحادي في
الدول في المحافظة على حقوقهم ورغبة الشعوب في الوحدة  اءأمر ليوازن ما بين رغبة  لمانيةالأ

الذي جعل من الصيغة التي اقترحتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية  الأمرالقومية، 
مقبولة لدى الشعب الألماني لان النظام الاتحادي مترسخ في  ألمانيا لشكل النظام السياسي في

  .ضمير وعقل المواطن الألماني

   .ألمانيا العوامل الاقتصادية المؤثرة في تبني الخيار الاتحادي في -٢

، نتيجة للخلاف الذي ثار بين دول الاحتلال الأربع حول إعادة بناء الاقتصاد الألماني
فشل الحلفاء في معاملتها بوصفها وحدة سياسية ، ألمانيا والتعويضات الحربية المطلوبة من

اء حكومات بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في وقد اجتمع رؤس، واقتصادية
باعتبارها وحدة  ألمانيا واتفقوا على أن تعامل، ) لبحث هاتين المشكلتين١٩٤٥بوتسدام سنة (

وتم الاتفاق على إنشاء إدارات ، اقتصادية وأن توزع السلع الرئيسة على مناطق الاحتلال المختلفة
المشترك  الأشرافوالمواصلات والتجارة الخارجية والصناعة تحت رعاية مجلس  للنقل ألمانية
  . )٢(للحلفاء

أما موضوع التعويضات فقد وضع له حل على أساس تخصيص المعدات الصناعية 
على أن يستوفي الاتحاد أيضاً  وتم الاتفاق، في الخارج لتسديد التعويضات ألمانيا وأموال لمانيةالأ

من التعويضات من منطقة الاحتلال السوفيتية كما يستوفي الحلفاء الغربيون  السوفيتي نصيبه
  . )٣(الغربية ألمانيا نصيبهم من مناطق احتلالهم في

                                         
، بحث ١٩٩٠ -١٨٠٦القومية الألمانية وتجلياتها الوحدوية والعنصرية والإمبريالية عبد الرؤوف سنو،  )١(

  منشور على الموقع الإلكتروني:
 http://www.abdelraoufsinno.com/periodicals/docum155.pdf :٢٢/١/٢٠١٩، تاريخ الزيارة. 
حسين الحوت، المؤسسة المصرية العامة  :ة، ترجمإنشاء جمهورية ألمانيا الاتحاديةجون فورد جولاي،  )٢(

  .٧، ص١٩٦٢للأنباء والنشر والتوزيع، القاهرة، 
  .٨، صالمرجع نفسهجون فورد جولاي،  )٣(



٤٨ 

 

 وبما أن فرنسا لم تكن طرفا في اتفاقية بوتسدام الآنفة الذكر فقد اعترضت على اعتبار
حلفاء الثلاث في إنشاء إدارة كما أصرت على معارضة دول ال، وحدة سياسية واقتصادية ألمانيا

وان تكون المرحلة الأولى ، وكان رأيها أن يتم إنشاء حكومة مركزية على مراحل، مركزية لألمانيا
أما الولايات المتحدة ، ثم بعد ذلك وبقيود شديدة إنشاء الحكومة المركزية، إقامة حكومات محلية

منطقة احتلالها مع أية منطقة احتلال لإدماج  )١٩٤٦الأمريكية فقد أبدت استعدادها في سنة (
) قبلت بريطانيا ١٩٤٧وفي سنة (، مع جميع مناطق الاحتلال في وحدة اقتصاديةأو  أخرى

الاقتراح الأمريكي وتم توحيد المنطقتين الأمريكية والبريطانية تحت سلطة حاكمين عسكريين احدهما 
للشؤون  ألمانيةن ووحدات إدارية بريطاني والآخر أمريكي يساعدهما مجلس اقتصادي للمنطقتي

فرنسا رفضت إلا أن  ،الاقتصادية والأغذية والزراعة والنقل والمواصلات والخدمة المالية والمدنية
يعد خرق لاتفاقية  الإجراءفيما استنكر الاتحاد السوفيتي بزعم إن هذا ، الاقتراح الأمريكي

  . )١(بوتسدام
فقد فشلوا كذلك ، اتفاق بشأن إدارة مناطق الاحتلال إلى ومثلما فشل الحلفاء في الوصول

الاتحاد السوفيتي كان يريد حكومة قادرة على تحمل الوفاء إذ إن  ،لمانيةفي تقرير شكل الحكومة الأ
أما بريطانيا والولايات ، وعارض فكرة الحلفاء بإنشاء نظام اتحادي، أمام الحلفاء ألمانيا بالتزامات

الحكم مشتركاً بين أنْ يكون  قد عارضتا إقامة حكومة مركزية قوية وفضلتاالمتحدة الأمريكية ف
وأن تتركز السلطة في حكومات الولايات على أن يترك ، ألمانيةالحكومة المركزية وحكومات محلية 

للحكومة المركزية من الشؤون السياسية والقانونية والاقتصادية والمالية ما يضمن سير الإدارة 
وبعد ، ) توافق رأي فرنسا مع رأي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية١٩٤٨سنة ( وفي، الموحدة

الحلفاء في  إشرافخلافات طويلة بين الحلفاء وبعد انسحاب القائد العسكري السوفيتي من مجلس 
 وفرنسا) على، وبريطانيا، تم الاتفاق بين حلفاء الغرب الثلاثة(الولايات المتحدة الأمريكية، برلين

  . )٢(وضع نظام سياسي لألمانيا الغربية

  : الخلاصة

استعراضه سابقا يمكننا ان نلخص العوامل السياسية والاقتصادية التي  مما تمن خلال 

                                         
 . ١٠صمرجع سابق،  ،إنشاء جمهورية ألمانيا الاتحاديةجون فورد جولاي،  )١(
 . ١٣، ١٠، صالمرجع نفسهجون فورد جولاي،  )٢(



٤٩ 

 

 ةالاتحادي ألمانيا وجمهورية الأمريكيةساهمت في نشأة الدولة الاتحادية في كل من الولايات المتحدة 
  : تيبالآ

يعد عاملي الرغبة في بناء دولة قوية قادرة على الدفاع عن  الأمريكيةة بالنسبة للولايات المتحد – ١
بريطانيا والقارة القديمة والعلاقة الدستورية التي كانت سائدة بين بريطانيا  أمامنفسها 

ناعات الإباء المؤسسين ومستعمراتها الأمريكية هي العوامل السياسية الأكثر تأثيرا في ق
يع تطوير الاتحاد الكونفدرالي في مؤتمر فيلاديلفيا هذا من ناحية د طرحهم لمشار للدستور عن

ومن ناحية أخرى ساهمت العوامل الاقتصادية ترسيخ فكرة الاتحاد نتيجة نزاع المصالح 
التي كانت السبب  الأمريكيةالاقتصادية بين بريطانيا والقوى الاقتصادية في المستعمرات 

د الكونفدرالي ومن بعدها رغبة الحفاظ على مصالح الرئيسي في الاستقلال وتشكيل الاتحا
الديون على التي ترتبت على صغار المستثمرين في الدول إلغاء  الطبقة الميسورة ومنع
نظام إلى  بالاتحاد الكونفدرالي الأمامإلى  للاتجاه خطوة اً مباشر  اً المستقلة أصبحت سبب
  . دستوري اتحادي مبتكر

الاتحادية كانت رغبة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية في  األماني ةبالنسبة لجمهوري – ٢
عدم عودة الدكتاتورية التي ممكن ان تنتج عن نظام مركزي هي العامل الأبرز الذي ساهم 

هذه الدول وساعد في  أوجدتهبعد الحرب والذي  ألمانيا في اختيار نوع النظام الذي سيحكم
 أماهذا سياسيا  لمانيةالقومي لدى الشعوب في الولايات الأالشعور  الألمانتقبله من قبل 

هو الفيصل من خلال رغبة الدول المنتصرة بضمان أيضاً  العامل الخارجيفإن  اقتصاديا
  . لتعويضات الحرب العالمية الثانية التي فرضت عليها ألمانيا تسديد

ل الدولة الاتحادية للولايات العوامل الاقتصادية هي العوامل الرئيسية التي ساهمت بتشكي – ٣
بينما كانت العوامل السياسية هي العوامل الرئيسية التي ساهمت بتشكيل  الأمريكيةالمتحدة 

   .ألمانيا في ةالدولة الاتحادي

 الأمريكيةالتي رافقت تبني الولايات المتحدة  الأخرىالموضوعية والفلسفية  الأسباببالرغم من  - ٤
تأثر إلا أن  دولة اتحادية في العصر الحديث أولتشريعية باعتبارها لنظام ثنائية السلطة ال

 الأسبابيعد من احد  الإنكليزيبروية وفلسفة النظام الدستوري  الأمريكيواضعي الدستور 
مجلس اتحادي  وإنشاءالمهمة التي ساهمت في تبني هذه الدولة الجديدة لنظام الثنائية 



٥٠ 

 

محددة آليات  سلطة مجلس الشعب (مجلس النواب) وفق (مجلس الشيوخ) ليساهم في تقييد
  . مبدا الفصل بين السلطاتإلى  ومستندة

 مبررات تشكيل مجلس الاتحاد :الفرع الثاني

دولة اتحادية بالمفهوم الدستوري الحديث سنتناول  أولهي  الأمريكيةكون الولايات المتحدة 
ة المؤسسة التشريعية لدى واضعي الدستور ساس الذي نشأت منه فكرة ثنائيءٍ من التفصيل الأبشي

  . الأمريكي

 إنشاءبحث المنطلقات الفكرية التي ساهمت في  الأولىقرة نتناول في الف لذلك سوف
الفصل بين السلطات  المبادئ التي استند عليها وبالأخص مبدأهم المجلس الاتحادي مستعرضين أ

  . المجلس الاتحادي في الدول الاتحاديةالفقرة الثانية لنبحث في مبررات نشأة إلى  وننتقل

 . المجلس الاتحادي لنشأةالمنطلقات الفكرية : أولا

، الذي ترتكز عليه الدولة الديموقراطية الحديثة الأساسان السلطة التشريعية تعد الركن  
، كونها تقوم بالدور الرئيسي في مجال التشريع والرقابة، اتحاديةأو  سوآءا كانت موحدة بسيطة

التي تقترب البعض منها من الاختصاصات التنفيذية  الأخرىبعض الاختصاصات إلى  الإضافةب
هذه المكانة المهمة بين السلطات  أخذهاوالسبب في . من الاختصاصات القضائية الآخروالبعض 
  . تمارس سلطاتها نيابة عن مواطني الدولة، في الدولة هو كونها هيئة منتخبة من الشعب الأخرى

، ليات عملهامن حيث تكوينها وآ، د صور وتنظيمات السلطة التشريعية في الدولوتتعد
، وحددت كيفية تشكيلها ونظمت اختصاصاتها الدستورية أنشأتهابتعدد مذاهب الدساتير التي 

لذلك نجد ان بعض الدساتير اعتمدت نظام . في الدولة الأخرىورسمت مسار علاقتها بالسلطات 
اعتمد نظام المجلسين بحسب النظام السياسي القائم في  الآخرد والبعض المجلس النيابي الواح

  . الدولة

ما أو  فإنها تعتمد نظام المجلسين النيابيين، تي انتهجت النظم الاتحاديةلوبالنسبة للدول ا 
والمقصود بذلك هو ان تتكون السلطة التشريعية في . يمكن ان نسميه ثنائية المؤسسة التشريعية

وذلك بتوزيع  الأخرىمجلسين يمارسان مهام التشريع والرقابة وباقي المهام  الدولة من
  . بالتعاون فيما بينهماأو  الاختصاصات بينهما
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’ الذي انبثق عنه نظام ثنائية المؤسسة التشريعية  الأولهو البرلمان  الإنكليزييعد البرلمان 
مع نمو سلطات هذا البرلمان نشأ و ، حيث ضم ممثلين عن مختلف طبقات المجتمع الديني والمدني

كنشأة النظام البرلماني  إنكلترانظام المجلسين نشأ في فإن  وعليه، نظام المجلسين بصورة تدريجية
مرت المؤسسة التشريعية في إذ  .)١(تحقيقا لنظرية فقهيةأو  نشأة تاريخية ليست نتيجة فكرة معينة

كان الملك هو صاحب السلطة المطلقة  حيث، بتطورات عديدة استغرقت زمنا طويلا إنكلترا
سلطات أي  التشريعية والتنفيذية ويحيط به مجلس استشاري يطلق عليه المجلس الكبير لا يمتلك

ومع مرور الزمن بدأ الصراع من اجل التمثيل الحقيقي لباقي فئات ، فعلية بل استشارية فقط
  . )٢(الشعب

عا فارسين من كل مقاطعة للاشتراك في دإلى أن  ١٢٤٥مما دفع الملك هنري الثالث عام 
وبذلك بدأ الانقسام يظهر داخل البرلمان بين ، الأصليين الأعضاءإلى  جلسات البرلمان بالإضافة

وانتهى ، أخرىورجال الدين من جهة وباقي ممثلين المقاطعات والمدن من جهة  الأشرافطبقة 
 الأساقفةب المدن والمقاطعات عن حيث انفصل نوا. )٣(مجلسينإلى  بانقسام البرلمان الأمر

 ١٣٤١تدريجيا واتخذوا لأنفسهم مكان اجتماع خاص ابتداء من عام  ١٣٣٢منذ سنة  والأشراف
، )٤(الذي اصبح مجلس اللورداتآخر  وصاروا يعرفون بمجلس العموم بينما كان للأشراف مجلس

اخذ مجلس اللوردات يفقد وتساوى كلا المجلسان بالاختصاصات ومع ازدياد التيار الديموقراطي 
  . اختصاصاته لصالح مجلس العموم

لأسباب تاريخية تتعلق بالبناء الطبقي  إنكلترافي ام ثنائية المؤسسة التشريعية نظ نشأ
حتى أصبح النظام السائد في . عدد كبير من الدول الديموقراطيةإلى  ثم انتقل، الإنكليزيللمجتمع 

لدول النيابية هو تكوين الهياة النيابية من مجلسين تشريعيين القرن التاسع عشر في معظم ا أواخر
 . )٥(إنكلترامتساويين تقريبا بالحقوق تأثرا بالنظام الدستوري في 

                                         
، مكتبة )دراسة مقارنة(تنظيم الاختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية ، نيالشبا غانم عبد دهش )١(

   .٣٠، ص٢٠١٨ ،السنهوري، بيروت
   .٨٣٢، ٨٣١ص ،١٩٦٩ ،دار النهضة العربية، بيروت ،ةمو الحكالدولة و  :النظم السياسيةمحمد كامل ليلة،  )٢(
  . ٦٠٢، ص١٩٧١منشأة المعارف، الإسكندرية، ، يالقانون الدستور و  النظم السياسية محسن الخليل، )٣(
   .٢٠٨ص ،٢٠٠١ بغداد، ، مطبعة الخيرات،دراسات في الشؤون الدستورية العراقيةرعد ناجي الجدة،  )٤(
   .١٢٦ص ،١٩٦٨ ،دار العلم للملايين، بيروت ،١ج ،العام الوسيط في القانون الدستوريدمون رباط، إ )٥(
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في بحثنا هذا المعنون (دور المجلس الاتحادي في الدول الاتحادية) الذي يعنينا بعد 
التاريخي لثنائية المؤسسة  لأساساهو  إنكلترااستعراضنا نشأة ثنائية المجلسين التشريعيين في 

كان من الجائز ان تتكون السلطة التشريعية في الدول إذا  حيث انه، التشريعية في الدول الاتحادية
  . ذلك لا يجوز في الدول الاتحاديةفإن  البسيطة الموحدة من مجلس واحد

أو  وليضم ممثلين عن الد الأولفالمؤسسة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلسين 
الدولة الاتحادية وذلك  أنحاءوالثاني يضم ممثلين عن الشعب كله من جميع  الأقاليمأو  الولايات

لان الدولة الاتحادية لا تتكون ، )١(لان ثنائية البرلمان تعتبر ضرورية ومنطقية في النظام الاتحادي
لمؤسسة التشريعية في الدول ذلك تتبنى اإلى  واستنادا أقاليمأو  ولاياتأو  فقط بل من دول أفرادمن 

  . الاتحادية مبدا الثنائية

الولايات في المجلس الاتحادي هل يكون على أو  وقد نشا جدل حول حجم تمثيل الدول
متساوي وفي بعضها في اغلب الدول إلى أنْ يكون  الأمرمتساوي وقد استقر أم  عدد السكان أساس

بمعيار عدد السكان في الولايات كأساس لحجم  تأخذالتي  ألمانيا يعتمد معايير أخرى مثال ذلك
  . )٢(التمثيل في المجلس

تحادي الذي يعد النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية النموذج الأصيل للنظام الا
فهناك . ويتميز هذا النظام بالانفصال الشديد بين السلطات. يتبنى مبدا ثنائية المؤسسة التشريعية

الدولة الذي يرأس السلطة التنفيذية وينتخب عمليا مباشرة من الشعب ويعاونه في من ناحية رئيس 
ومن ناحية ثانية البرلمان (الكونغرس) الذي يتولى ، مهامه الوزراء الذين يعدون مسؤولين أمامه فقط

 أو كما لا يحق لهذا الأخير إجبار الرئيس، ولا يحق لرئيس الدولة حل الكونغرس. السلطة التشريعية
 . وزرائه على الاستقالة

                                         
القانون الدستوري والمؤسسات السياسية (النظرية العامة والدول : انون الدستوريالوسيط في الق زهير شكر، )١(

   .١٩٤ص ،١٩٩٤بيروت،  ،، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع٣ط ،١ج ،الكبرى)
لكل ولاية عدد من  - ١" :١٩٤٩ عامل الألمانيالدستور من وثانيا  أولافي الفقرة  )١٥٢(المادة  نصّت )٢(

 أربعةويكون للولايات التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة  أعضاءعن ثلاثة  لا يقلفي المجلس  تالأصوا
وللولايات التي يزيد عدد سكانها  أصواتوللولايات التي يزيد سكانها على ستة ملايين نسمة خمسة  أصوات

يساوي عدد  لأعضاءاكل ولاية ان توفد عدد من  بإمكان - ٢، أصواتعلى عن سبعة ملايين نسمة ستة 
  . "التي تستحقها..... الأصوات
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مبدأ الفصل بين السلطات الذي نظر له الفقيه الفرنسي مونتسكيو من خلال يتجلى بوضوح 
في  حكم معتدل يوازن بين ضرورات السلطة وضمانات الحقوق والحريات العامة إيجادبحثه عن 

 خصائص السيادة بإسناديقضي  (الفصل بين السلطات) المبدأهذا حيث إن . الأنظمة الاتحادية
توزيع وظائف الدولة بين ثلاث هيئات أي  ،وهيئات مختلفة ومستقل بعضها عن بعض أفرادإلى 

شكليا وتمارس كل هيئة مهامها أو  تشريعية وتنفيذية وقضائية على ان يفصل بينهما فصلا عضويا
  . المحددة ضمن الدستور

عية ظهر قبل ان يظهر مبدأ ثنائية المؤسسة التشريأو  ن نظام المجلسينوبالرغم من أ
نظام ثنائية السلطة  وجدإذ  المبدأانعكاسا لهذا في الدول الاتحادية يعد إلا أنه  الفصل بين السلطات
 توزيع مهام الوظيفة التشريعيةإلى  لنظام الفصل بين السلطات كونه يستند اً التشريعية ليكون ملحق

أي  مهام محددة ومسار يرسمه الدستوروفق  الآخر سلطتين يقوم كل منهما بتقييدأو  مجلسينإلى 
  . يتم تقييد السلطة بالسلطةإن 

ن نسلط أ أولالذلك ومن اجل التوسع في بحث الموضوع من جميع الجوانب توجب علينا 
. الفصل بين السلطات بشي من التفصيل لتتضح لدينا الصورة الضوء في هذا المطلب على مبدأ

  . مجلس الاتحاد نشأةمبررات  ثانيفي المطلب ال من ثم نبحثو 

  الفصل بين السلطات  مبدأ-١

الدولة الثلاثة التشريعية والتنفيذية  فتركز وظائدا الفصل بين السلطات عدم يعني مب
وإذا كان مبدا الفصل بين السلطات . توزيعها على هيئات متعددة ضرورةو  والقضائية في يد واحدة

 أمورعلى هيئات متعددة بحيث تباشر السلطة التشريعية  يعني توزيع وظائف الدولة الثلاثية
وتقوم السلطة القضائية بتطبيق القانون على ، وتباشر السلطة التنفيذية مهمة تنفيذ القانون، التشريع

فليس المقصود بهذا المبدأ استقلال هذه السلطات عن بعضها ، من منازعات أمامهاكل ما يطرح 
ما يمنع من وجود تعاون متبادل بين كل سلطة مع غيرها من ليس هناك إذ  ،استقلالا تاما

  . السلطات الموجودة في الدولة

واستئثار كل سلطة من سلطات ، تشريعية وتنفيذية وقضائيةإلى  فكرة تقسيم وظائف الدولة
وإذا كان هذا ، القرن الثامن عشر أواخرالدولة بإحدى هذه الوظائف قد سادت الفكر السياسي منذ 
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  . قد ارتبط باسم مونتسيكو واقترن بهإلا أنه  أرسطوكتابات إلى  م يرجع بأساسهالتقسي

وقد هدف مونتسكيو بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تركيز وظائف الدولة في يد واحدة 
 أسلحةحتى اعتبر هذا المبدأ في ذلك الوقت كسلاح من ، حماية المحكومين من استبداد الحكام

تركيز جميع السلطات بين يديها ـ  على ت المطلقة ــ تلك التي كانت تعتمدالكفاح ضد الحكوما
  . )١(ووسيلة للتخلص من استبداد الملوك وسلطتهم المطلقة

ن والساسة و ودافع عنه المفكر ، وة كبيرة لدى رجال الثورة الفرنسيةحظولقد وجد هذا المبدأ 
الحقوق الصادر عن  إعلان في نهمَ ض نأالمشرع الفرنسي ب مروصل الأ نأحتى ، في ذلك الوقت

ولا  الأفرادن كل جماعة سياسية لا تضمن حقوق أعلى  حيث نصَ  ١٧٨٩الثورة الفرنسية عام 
لوضع الدساتير منذ ذلك  ساساً أوقد اصبح هذا المبدأ بحق . تفصل بين السلطات لا دستور لها

  . الحين وبات ركيزة تعتمد عليه كل الحكومات الحرة

  : خذ بمبدأ الفصل بين السلطاتلأاإلى  دتأالتي المبررات  -٢

  : بهذا المبدأ وتطبيقه فيما يلي الأخذإلى  أدتالمبررات التي أو  الأهداف إجماليمكن 

  منع الاستبداد وصيانة الحريات  - أ

يلزم كل سلطة  لأنه ن هذا المبدأ يمنع الاستبداد ويصون الحرية وذلكأيرى مونتسكيو 
الصلاحيات التي رسمها المشرع لها وليس لها ان تتعدى على باقي السلطات بحدودها الدستورية و 

ومرجع ذلك هو طبائع الأمور حيث اجمع المفكرون في  ،وقفتها السلطة التي اجتيز حقهاأ والاّ 
وفقا لقول استعمالها  ى بأساءهرَ عمختلف العصور على ان السلطة المطلقة من شأنها ان ت

  . )٢("مفسدة السلطة المطلقة مونتسكيو"

 الأمرالاستبداد إلى  يؤديمؤسسة واحدة أو  ن تركيز السلطات وتجميعها في يد واحدةإ

                                         
 ،٢٠٠٠ الإسكندرية، ،ة المعارفأ، منشالقانون الدستوريو  النظم السياسية ،شيحا إبراهيم عبد العزيز )١(

  . ٢٩٧ص
 الاطار الدستوري لسلطة رئيس الوزراء في النظام السياسي، الحربي محمد حسبو  ،سلمان سمير داوود )٢( 

  .٥٦، ص٢٠١٦ ،بغداد، مكتبة السنهوري، )(دراسة مقارنة
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 الاستبدادإلى  فالنفس البشرية تجنح بطبيعتها، الأفرادالنيل من حقوق أو  المساسإلى  يؤدي الذي
  . استعمالها إساءةإلى  ما استأثرت بالسلطة وهي تنزع بطبيعتهاإذا 

الكفاح ضد  أسلحةكسلاح من  الأمرجود في بادئ الو إلى  ا المبدأ قد ظهرواذا كان هذ 
فيه رجال الثورة الفرنسية وسيلة من وسائل التخلص من السلطة  وجدحيث ، السلطة المطلقة

جدواه في  لا يزال له المبدأهذا فإن  ،السلطات الثلاثية أيديهمالاستبدادية للملوك الذين جمعوا في 
ن هذا أآخر  وبمعنى، سلطات الدستورية لصلاحياتهاال تجاوزو الحيلولة دون ر الحديث وهالعص
  . )١(وصيانتهاحريات الفردية للالحماية  وأداةف السلطة نضد ع لا يزال يعد ضماناً  المبدأ

 الشرعية  أضمان مبد -ب

حيث إن ، ضمان تحقيق مبدأ الشرعية في الدولةإلى  ن مبدأ الفصل بين السلطات يؤديإ
 فتصدر التشريعات دون النظر ،ن تتسم القواعد التشريعية بالعمومية والتجريدأالشرعية يقضي ب أدمب

 تطبيق القاعدة القانونية على كل فرد تتوافر فيه شروطها ولا يتحقق ذلكأي  ،الحالات الفرديةإلى 
شريعات على المنفذ سوف يصدر تفإن  لم يتم الفصلإذا  أما، فصلنا المشرع عن المنفذإلا إذا 

 .فيفقد التشريع حياده ويصبح أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية، ضوء ما لديه من اعتبارات عملية
يكون بمقدور المشرع إذ  ،ما تركزت وظيفتي التشريع والقضاء في يد واحدةإذا  ويسري ذات القول

لذي يتعارض مع ا الأمر، القضاء أمامتشريعا بقصد تطبيقه على حالات معروضة فعلا  نَ ن يسأ
وظائف الدولة الثلاثة  أسندتإذا  أما. للقاعدة القانونية من سمة العموم والتجريدأنْ يكون  ما يجب

السلطة إلى  مهمة التشريع وأسندت، هيئات ثلاثة متعددةإلى  التشريعية والتنفيذية والقضائية
ذلك فإن  ،السلطة القضائية إلى ومهمة القضاء، السلطة التنفيذيةإلى  ومهمة التنفيذ، التشريعية

   .)٢(كفالة احترام القانون أهمهاسيكفل تحقق عناصر الدولة القانونية ومن 

                                         
 . ٣٩٩مرجع سابق، ص، القانون الدستوريو  النظم السياسية ،شيحا إبراهيم عبد العزيز )١(
 الاطار الدستوري لسلطة رئيس الوزراء في النظام السياسي، الحربي محمد حسبو  ،سلمان سمير داوود )٢(

 .٥٧صمرجع سابق،  ،(دراسة مقارنة)
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  : تقسيم العمل واتقانه - ج

نتيجة منطقية لمبدأ الفصل بين السلطات هو توزيع وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية 
، وتمارس الثانية مهمة التنفيذ، مهمة التشريع الأولىفتمارس ، والقضائية على سلطات ثلاثة

تخصص كل سلطة من إلى  يؤدي وتقسيم الوظائف على هذا النحو. وتمارس الثالثة مهمة القضاء
طة لعملها واتقانه وانسيابية كل سل إجادةإلى  الذي يؤدي الأمر، ليهاإهذه السلطات بالمهام الموكلة 

  . أدائه

  : نقد مبدأ الفصل بين السلطات -٣

والعمل ، الأفرادمنع الاستبداد وصيانة حريات إلى  فصل بين السلطات يهدفن مبدأ الإ 
كان لهذا المبدأ من إذا  نهأتقان الدولة لوظائفها غير إ عن فضلا، على تحقيق شرعية الدولة

بعضا من الفقه لم يسلموا بهذا إلا أن  ،به وحرصوا على الدفاع عنه الأخذمؤيدين نادوا بوجوب 
الكثير من سهام النقد ـ وان كانت لم تحظ كما سنرى بتأييد الفقه لهاـ نجملها فيما إليه  وافوجه. المبدأ
  : يلي

 أولكان الغرض من تقريره في إذ  ،الأهدافن مستنفذ لآا أصبحمبدأ الفصل بين السلطات  نإ .١
ق وقد تحق أما، ها المطلقنمر هو انتزاع السلطة التشريعية من يد الملوك والحد من سلطالأا

  . فائدةأو  وقتنا الراهن يكون غير ذي جدوى مبدأ الفصل بين السلطات فيفإن  هذا الغرض

ت التجارب الدستورية كدّ أإذ  ،ن مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ وهمي يصعب تحقيقهإ .٢
لسيطرة على لسرعان ما تعمل احدى السلطات إذ  الفصل بين السلطات أنجاح مبدعدم 

وسرعان ما يصبح مبدأ الفصل ، حكم الدستور في تطبيقه لهذا المبدأأمهما  الأخرىالسلطات 
  . )١(واقعياً  لا مبدأً  بحتاً  بين السلطات مبدأ نظرياً 

 الذي يؤدي بكل سلطة الأمرولية وكيفية تحديدها ؤ المس ن توزيع السلطة يقضي على فكرةإ .٣
  . ولية على غيرهاؤ عبء المس وإلقاءالتهرب منها إلى 

                                         
، أطروحة )دراسة مقارنة(هيمنة السلطة التشريعية في بعض الأنظمة الدستورية ، العميدي يميثم منف )١(

 .٢٤ص ،٢٠١٥العراق،  -الحلة ،جامعة بابل، كلية القانون ،دكتوراه
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أ الفصل بين السلطات يتعارض ومبدأ وحدة الدولة ووحدة سلطانها كما مبد نأأيضاً  وقيل .٤
  . انهيارهاإلى  يؤدي

تصوره لفكرة السيادة باعتبارها غير قابلة  أساسانتقد روسو مبدأ الفصل بين السلطات على  .٥
الوحيد فمظهر السيادة ، للتجزئة ورأى انه يصعب توزيع وظائف الدولة على هيئات مختلفة

   الشعب.يد في يتركز 

وجه النقد التي ساقها مناهضي هذا المبدأ كان مردها أإلى أن  ونشير بادئ ذي بدء 
 ،تفسيرهم الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم فهمهم لحقيقته وبالشكل الذي تصوره مونتسكيو

ين ن مبدأ الفصل بين السلطات يقضي بوجوب الفصل التام والمطلق بأتصور هؤلاء الخصوم إذ 
  . الفصل الجامدأي  السلطات الثلاثة في الدولة

نه مبدأ جامد من مبادئ الفلسفة السياسة لا مجرد أهذا المبدأ على إلى  فكانوا ينظرون 
  . قاعدة من القواعد السياسية

هو إذ  ،بان عنه مونتسكيو ليس كما تصوره هؤلاء الخصومأن المبدأ في حقيقته وكما إ
فهو يمكن تطبيقيه بمرونة بحيث يكون هناك ، مليها الحكمة السياسيةقاعدة من القواعد التي ت

  . تعاون بين السلطات في الدولة

ن المضمون الحقيقي للمبدأ كما تصوره مونتسكيو هو استقلال هذه السلطات وجعلها في إ
مارست إذا  بحيث، مع وجود نوع من التعاون والرقابة المتبادلة بينها، ذات الوقت متساوية ومتوازنة

اختصاصاتها امكن لغيرها من السلطات ان تردها عند  تتجاوز أو  إحدى هذه السلطات الاستبداد
  . حدودها

حيث ، الأساسيموضوعنا إلى  ا الموجز لمبدأ الفصل بين السلطات نعودنوبعد عرض 
الفصل بين السلطات مع وجود التعاون  أساسنظامها على  أقامتان بعض الدول قد  نلاحظ
قد اخذ بمبدأ الفصل التام بين  الآخروان البعض ، وهذا هو النظام البرلماني، زن بينهاوالتوا

  . وهذا هو النظام لرئاسي، السلطات

في الدول نظام المجلسين أو  م ثنائية السلطة التشريعيةنظا نشأ المبدألهذا  نعكاساً وا
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 .)١( الآخر أحدهماقين يكبل السلطة التشريعية من فري تتألفن أ اقترح مونتسكيوحيث الاتحادية 

هو تقييد  مجلس ثانٍ  تأسيسلذلك انطلاقا من هذه الفكرة الفلسفية يكون الهدف الرئيسي من وراء 
إلى  ومن هذه النقطة اتجه القائلون بهذه الفكرة، حفاظا على الحرية السياسية الأولسلطة المجلس 

 ديمجلس واحد لأن ذلك يؤ  قبضةفي يحدث من تركيز السلطة  دما قتجاهل  بلا يجنه القول بأ
  . )٢( الفرديةشد خطورة على الحريات استبداد البرلمان وهو يشكل أإلى 

استبداد هذا المجلس إلى  القوانين بالدولة قد يؤدي ن انفراد مجلس واحد بسلطة سنّ كما أ
توزيع السلطة  في حالةإلا أنه  ،وتعسفه في استعمال السلطة في مواجهه السلطة التنفيذية خاصة

كما يعد ذلك عاملا لتحقيق  ،التعسفأو  ذلك سيحول دون الاستبدادفإن  مجلسينإلى  التشريعية
خذ قق جميع المزايا التي تنجم عن الأوبذلك تتح )٣( والتنفيذيةالتوازن بين السلطات خاصة التشريعية 

  . يةبمبدأ الفصل بين السلطات من خلال تبني نظام ثنائية السلطة التشريع

 الآباءبقوة في تصورات  الفصل بين السلطات كان حاضراً  ومن هذا المنطلق نجد أن مبدأ
  . الأمريكيالمؤسسيين للدستور 

  ومزاياه  المجلس الاتحادي نشأةمبررات : ثانيا

في نظامها السياسي الجديد  الأمريكيةبعد النجاح الذي رافق تجربة الولايات المتحدة 
مع ، خر محلياتحادي والآ الأولمستويين للحكم  وجود أساسلذي بني على ا، (النظام الاتحادي)

بالشكل الذي جعل ، وجود مشاركة حقيقية للدول المنضوية تحت جناح الاتحاد في الحكم الاتحادي
النظام  في اعتماد العالم على نهجها سارت الكثير من دول، من هذه الدول مطمئنة على مصالحها

على ثلاث ركائز هي السلطات التشريعية  هذا النظام ارتكزحيث إن و ، فيهاالاتحادي كنظام حكم 
، ن السلطة التشريعية المكونة من مجلسين هي السلطة المولدة لهذا النظاموإ ، والتنفيذية والقضائية

                                         
مرجع ، )دراسة مقارنة(تنظيم الاختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية الشباني،  غانم عبد دهش )١(

  . ٢٥سابق، ص
 الأنظمةصور  -الحكومة - الدولة :في النظم السياسية مبادئنعمان الخطيب،  د.و عبد المنعم محفوظ  )٢(

   .٢٥٦ص ،١٩٨٧عمان،  ،دار الفرقان للنشر والتوزيع ،١ط ،)دراسة مقارنة(السياسية الديمقراطية المعاصرة 
دار الثقافة للنشر  لث، الطبعة الأولى،الكتاب الثا ،السلطة التشريعية النظم السياسية: ،عصام علي الدبس) ٣(

   .٨٥، ٨٤ص ،٢٠١١ ،عمان ،والتوزيع
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 اقتناع الدول في الانضمامإلى  دتّ جلس الاتحاد (الشيوخ) من ضمانات أنشأة م هبسبب ما وفرت
  . تحاد الجديدهذا الاإلى 

لس الاتحاد في تشكيل مجإلى  دتّ لذلك سنناقش في هذه الفقرة المبررات الحقيقية التي أ
  . ونستنتج ما يوفره من مزايا تشكيل مجلس الاتحاد في الدول الاتحادية أولاالولايات المتحدة 

 الأمريكيمبررات تشكيل مجلس الشيوخ  :أولا

في فيلاديلفيا لمناقشة موضوع  الأمريكيةيات اجتمع مندوبو الولا ١٧٨٧مايو  ٢٥في 
وقدمت عدة مشاريع لشكل الدولة  الأمريكيةتطوير الاتحاد الكونفدرالي الذي كان قائما بين الدول 

   .)١( تامةبسرية  الأعمالن تتم كافة انتخاب جورج واشنطن رئيسا وإ الجديدة واتفقوا على 

  مشروع ولاية فرجينيا  - ١
رئيس وفد ولاية فرجينيا خمسة عشر  )٢(راندولف إدموندمن المداولات قدم قليلة  أيامبعد 

  . اقتراحا شكلت في مجملها ما سمي بمشروع الولايات الكبرى
  : ما يليإلى  دعا مشروع راندولف

  . قيام حكومة قومية قوية تضم ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية  .أ 
عدد السكان في  أساسلتمثيل في كل منها على تتكون السلطة التشريعية من مجلسين يكون ا  .ب 

  . كل ولاية
  . دنى من قبل الشعبالمجلس الأ أعضاءيكون انتخاب   .ج 
  . الأدنىالمجلس  أعضاءعلى من قبل المجلس الأ أعضاءيكون انتخاب   .د 
  . الأعلىالمرشحين لانتخابات المجلس  أسماءتقترح المجالس التشريعية في الولايات   .ه 
المحكمة الدستورية  وأعضاءالسلطة التنفيذية  أعضاءسيه مهمة انتخاب يتولى الكونغرس بمجل  .و 

  . العليا
                                         

 الأولى،جابر سعيد عوض، الطبعة العربية  :، ترجمةالأمريكيةنظام الحكم في الولايات المتحدة  لويتز،إلاري  )١(
  .١٦، ص١٩٦٩ القاهرة، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،

للولايات  خارجية، والحاكم السابع لولاية فرجينيا وتولى منصب ثاني وزير أمريكيولف هو محامي إدموند راند )٢(
منشور  ؛١٨١٣يلول أ ١٢وتوفي في  ١٧٥٣ب آ ١٠، وأول مدعي عام، ولد في فرجينيا في الأمريكيةالمتحدة 

  .٦/٢/٢٠١٩، تاريخ الزيارة: :ar.wikipedia.org/wiki/https// على الموقع الإلكتروني:
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  . تمارس الحكومة القومية نفوذا على الشعب بصورة مباشرة متجاوزة في ذلك سلطة الولايات  .ز 
تقوم السلطة التنفيذية وقضاة المحكمة الدستورية بتشكيل مجلس للمراجعة يحق له الاعتراض   .ح 

  . )١(الولاياتالاتحادية وقوانين  من القوانينأي  على

وقد لاقى هذا المشروع اعتراض من قبل الولايات الصغيرة لخشيتهم من ضياع مصالحهم 
  . لذلك قدمت الولايات الصغيرة مشروع مقابل سمي بمشروع ولاية نيوجرسي. مقابل الولايات الكبيرة

  مشروع ولاية نيوجرسي  -٢

  : من ولاية نيوجرسي مشروع الولايات الصغيرة وفيه )٢(حزيران قدم وليام باترسون ١٥في 

  . ـ تتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد أ

  . المجلس النيابي من قبل المجالس التشريعية في الولايات أعضاءـ يتم انتخاب  ب

  . السلطة التنفيذية لفترة واحدة غير قابلة للتجديد أعضاءـ يتولى الكونغرس انتخاب  ج

لمحكمة الدستورية السلطة القضائية ويعين قضاتها من قبل السلطة التنفيذية ولمدى ـ تشكل ا د
  . الحياة

                                         
   .١٦ص مرجع سابق، ،الأمريكيةنظام الحكم في الولايات المتحدة  لويتز،إلاري  )١(
؛ ١٧٤٥ديسمبر  ٢٤، إيرلنداويليام باترسون، مندوب وسناتور من ولاية نيو جيرسي؛ ولد في مقاطعة أنتريم،  )٢(

مع والديه، الذين استقروا في نيو كاسل، بنسلفانيا؛ انتقل من خلال  ١٧٤٧ي عام هاجر إلى الولايات المتحدة ف
؛ التحق بالمدارس الخاصة؛ تخرج من كلية نيو ١٧٥٠المستعمرات قبل الاستقرار في برينستون، نيوجيرسي، في 

 ١٧٦٨عام  ؛ درس القانون؛ تم قبوله في نقابة المحامين في١٧٦٣جيرسي (جامعة برينستون لاحقًا) في عام 
؛ ١٧٧٦، ١٧٧٥؛ مندوب وسكرتير في مؤتمر المقاطعة ١٧٦٩وبدأ ممارسته في نيو بروملي، نيوجيرسي، في 

؛ ١٧٧٦؛ مندوب في المؤتمر الدستوري للدولة في عام ١٧٧٧، ١٧٧٦عضو المجلس التشريعي للولاية 
؛ انتخب ١٧٧٩يوجيرسي، في ، عندما استقال؛ انتقل إلى راريتان، ن١٧٨٣، ١٧٧٦المدعي العام لنيوجيرزي 

، لكنه رفض، بسبب مهامه كمحام عام؛ انتقل إلى نيو برونزويك، ١٧٨٠مندوبا في المؤتمر القاري في عام 
وأحد  ١٧٨٧؛ مندوب في المؤتمر الدستوري الاتحادي في فيلادلفيا في عام ١٧٨٣نيوجيرسي، في عام 

، لكنه رفض؛ انتخب ١٧٨٧لمؤتمر القاري في عام الموقعين على الدستور؛ انتُخب مرةً أخرى كمندوب في ا
، عندما ١٧٩٠نوفمبر  ١٣إلى  ١٧٨٩مارس  ٤لعضوية مجلس شيوخ الولايات المتحدة وخدم في الفترة من 

، عندما استقال ١٧٩٣استقال، بعد أن تم انتخابه حاكمًا لولاية نيوجيرسي؛ أعيد انتخابه حاكمًا وخدم حتى عام 
سبتمبر  ٩ي المحكمة العليا للولايات المتحدة وخدم حتى وفاته في ألباني، نيويورك، ليصبح قاضًا مشاركًا ف

، تاريخ الزيارة: https://www.wikitree.com/wiki/Paterson منشور على الموقع الإلكتروني: ؛١٨٠٦
١٥/٢/٢٠١٩.  
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  . من الولايات إضافيةـ يتولى الكونغرس سلطة تنظيم التجارة وتحصيل ضرائب  ه

  . ـ تسمو القوانين والمعاهدات القومية على قوانين الولايات وتكون ملزمة لهم و

من قبل الولايات الكبيرة وقد استمرت المناقشات حتى  روع قبولاً هذا المشأيضاً  لم يلاقي 
  . مشروع ولاية كونيكتنتأو  قدم مشروع تسوية عرف باسم التسوية الكبرى

  التسوية الكبرى -٣

من ولاية  )١(قدم روجر شيرمان ووليام جونسون ١٧٨٧في منتصف تموز من عام 
 الأعلىالتمثيل في المجلس أنْ يكون  يهكونتكيت مشروعا اعتبر مشروع تسوية حيث اقترح ف

عدد السكان في  أساسعلى  الأدنىبالتساوي وبواقع عضوين لكل ولاية ويكون التمثيل بالمجلس 
  . )٢(كل ولاية وقبل ممثلو الولايات هذا المشروع

 الأمريكيةن مبررات تشكيل المجلس الاتحادي في الولايات المتحدة مما تقدم يتضح لنا أ
وذلك عن . هي ضمان المصالح الخاصة بالولايات الصغيرة مقابل الولايات الكبيرة لأساسابالدرجة 

 ها اعتمدت جميعدطريق ضمان المساواة في التمثيل بين جميع الولايات المنضوية في الاتحاد وبع
  . يمثل ضمان لمصالح الدول المكونة للدولة الاتحادية الدول الاتحادية تشكيل مجلس ثانٍ 

                                         
نيوتن، ولد في الاستقلال،  إعلانقائد سياسي أمريكي وأحد الموقعين على  )،١٧٩٣ – ١٧٢١( روجر شيرمان) ١(

، ودخل ١٧٢٣(بالنظام القديم). انتقل مع والديه إلى ستوتون في عام  ١٧٢١أبريل  ١٩، في ماساتشوستس
 نيو ميلفورد، كونيكتيكتالمدرسة الريفية هناك، وتعلم حرفة الإسكافي في عمر مبكر في دكان أبيه. انتقل إلى 

، عمل كماسح للمقاطعة، وحاول أن يدخل مجال التجارة، ثم درس القانون ودخل سجل المحاماة ١٧٤٣عام في 
ومجددا في الفترة من  ١٧٥٦، ١٧٥٥ام . مثل نيو ميلفورد في جمعية كونيكتيكت في أعو ١٧٥٤في عام 

وسكن فيها حتى وفاته. وكان عضوا من جديد في جمعية  ١٧٦١عام  نيو هافن. وانتقل إلى ١٧٦١ - ١٧٥٨
، وقاضي ١٧٨٥، ١٧٦٦، وكان أحد مساعدي الحاكم بين عامي ١٧٦٦ - ١٧٦٤كونيكتيكت في أعوام 

، ١٧٧٦، ١٧٦٥، أمين صندوق جامعة ييل بين عامي ١٧٨٩ - ١٧٦٦محكمة كونيكتيكت العليا بين عامي 
، عضو لجنة الأمان في ١٧٨٤، ١٧٨٣ومجددا في  ١٧٨١ -  ١٧٧٤مندوب الكونغرس القاري بين عامي 

، ١٧٩٣، ١٧٨٤، كما أصبح عمدة بلدية نيو هافن بين عامي ١٧٨٢وفي  ١٧٧٩ - ١٧٧٧كونيكتيكت في 
وكذلك اتفاقية التصديق في نفس السنة،  ١٧٨٧وكان مندوب كونيكتيكت إلى الاتفاقية الدستورية الاتحادية عام 

  . ١٧٩٣ - ١٧٩١ومجلس الشيوخ الأمريكي في  ١٧٩١، ١٧٨٩وعضو مجلس النواب الاتحادي في أعوام 
الولايات المتحدة من  قاضيهو  ):١٨٣٤ –١٧٧١( )William Johnson (judge)ويليام جونسون    

منشور على  ؛الحزب الجمهوري الديمقراطي. وهو عضو في تشارلستون، كارولاينا الجنوبية. ولد في الأمريكية
   .١٥/٢/٢٠١٩، تاريخ الزيارة: https://ar.wikipedia.org/wiki الموقع الإلكتروني:

  .١٧صمرجع سابق، ، الأمريكيةنظام الحكم في الولايات المتحدة  لويتز،إلاري  )٢(
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  . زايا تشكيل المجلس الاتحادي في الدول الاتحاديةم :ثانيا

بنظام  خذالأإلى  دتّ أنه يمكننا أن نستنتج مجموعة مبررات أ ميتضح لنا من كل ما تقد
  : وهي كما يلي المجلسين وتشكيل مجلس ثانٍ 

  ضمان المساواة في التمثيل لجميع الدول المنضوية في الاتحاد  - ١

قاعدة المساواة ليكون إلى  ند التمثيل في المجلس الاتحاديفي اغلب الدول الاتحادية يست
مشاركتها في السلطة الاتحادية وفي قاعدة  تأثيرضمانة للدول الصغيرة المنضوية في الاتحاد في 

  . لذلك الأوضحمريكي المثال الشيوخ الأالتمثيل في مجلس 

  السلطة التشريعية منع تطرف - ٢

استبداد السلطة التشريعية إلى  ن يوديواحد يمكن أيرى البعض أن وجود مجلس تشريعي 
ن يمنع هذا التوجه ويقننه باتجاه يمكن أ الآخروجود المجلس فإن  مواجهة السلطة التنفيذية لذلك في

  . التعاون مع السلطة التنفيذية

بمجاوزة ، بحسب المعنى الواسع، يتمثل استبداد البرلمان في ممارسة وظيفته التشريعية 
أو  موضوعاأو  ن لحدود اختصاصه الدستوري عن طريق سن قوانين مخالفة للدستور شكلاً البرلما
أو  ،يتحقق الاستبداد بمخالفة التشريع الصادر عن البرلمان لقواعد الاختصاص الدستوريةإذ  ،غاية

ود لخروجه على القيأو  إصدارهأو  إقرارهأو  ية اقتراح التشريعالتي رسمها الدستور لعمل تللإجراءا
لانحرافه عن الغاية التي يجب أن أو  ،الموضوعية التي فرضها الدستور على سلطة التشريع

  . )١(يترسمها

لكل دولة قواعد تتعلق بنظام الحكم فيها سواء كانت هذه القواعد أنْ يكون  فمن البديهي

                                         
أطروحة دكتوراه، جامعة عين  قضاء الدستورية في مصر،عادل عمر شريف، ينظر في هذا الخصوص: ) ١(

(دراسة مقارنة مع دراسة  رقابة دستورية القوانينرمزي الشاعر،  ؛٢٨ص، ١٩٨٨، شمس، كلية الحقوق
نبيلة عبد الحليم كامل،  ؛٦٢٨ص ،٢٠٠٤مطابع التيسير، القاهرة، تحليلية للقضاء الدستوري في مصر)، 
 ؛١٨٩، ص١٩٩٣، دار النهضة العربية، القاهرة، القضاء الدستوري: الرقابة القضائية على دستورية القوانين

، دار النهضة العربية، القاهرة، (دراسة مقارنة) سيادة الدستور وضمان تطبيقهمحمد عبد الحميد أبو زيد، 
  .٤٤، ص١٩٨٩
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تحكمه  نه من غير المتصور وجود مجتمع منظم دون وجود قواعد علياذلك أ، غير مدونةأم  مدونة
  . )١(هذه القواعد العليا الخاصة بنظام الحكم هي دستور الدولة، وتنظم أمور الجماعة

والقاعدة أن كل دولة لديها دستور بالمعنى ، الدولة هوالدستور هو أصل كل نشاط تباشر 
تنشأ وتستقر من استمرار تداول العادات ، الشكلي باستثناء بعض الدول التي تكون دساتيرها عرفية

فالدستور هو الذي يتولى  .كإنكلترا، اما بينهمتعلقة بنظام الحكم والسلطات والأفراد والعلاقات ال
توزيع السلطات بين أجهزة الدولة لتقوم إحداها على وضع القواعد القانونية والثانية على تنفيذها 

 . )٢(دتهوالثالثة على رقابة تصرفات السلطات العامة بما يكفل للدستور سموه وللقانون سيا

القانون العادي لقيود معينة فيما يتعلق بالشكل ، وفي مجال تشريع القوانين يخضع الدستور
كذلك يحدد ، والاختصاص والمحل ويبين المراحل التي يجب أن يمر بها التشريع لكي يصبح قانونا

شريع أن ويضع القيود الموضوعية التي لا يجوز للت، التي تملك المساهمة في التشريع، الهيئات
وعلى هذا الأساس يكون البرلمان ملزما بمراعاة الدستور فيما يفرضه من قيود شكلية ، )٣(يتخطاها

مجاوزة لهذه القيود يمثل استبدادا أو  ميلأي  نوإ ، وموضوعية وغائية في إطار تشريع القوانين
  . بحسب المعنى الواسع

ة الأصلية للبرلمان في معظم وهي الوظيف، سن التشريعاتيتولى البرلمان بصفة أساسية 
 ١٧٨٧وفي هذا الشأن تنص المادة الأولى من الدستور الأمريكي لسنة ، )٤(دساتير العالم المعاصر

على أن تناط جميع السلطات التشريعية المنصوص عليها في هذا الدستور لكونغرس الولايات 
على ، ١٩٧١ي الحالي لسنة ) من الدستور المصر ٨٦وكذلك تنص المادة (، )٥(المتحدة الأمريكية

                                         
السائدة  يةقانونالالدستور بين مقتضيات الثبات وموجبات التغيير في ضوء الفكرة عصمت عبد االله الشيخ، ) ١(

   .١٦، ص٢٠٠٢ ،القاهرة بية،دار النهضة العر  ،لدى أفراد المجتمع السياسي
، ١٠٢، ص٢٠٠٢، دار النهضة العربية، القاهرة، القضاء الدستوري شرعا ووضعامحمد عبد الحميد أبو زيد، ) ٢(

١٠٣.   
 (دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية للقضاء الدستوري في مصر)، رقابة دستورية القوانينرمزي الشاعر،  )٣(

 .٦٢٨مرجع سابق، ص
دار السنهوري القانونية والعلوم ، ونظرية الدستور نظرية الدولة: القانون الدستوريشبر، رافع خضر  )٤(

   .٤١ص، ٢٠١٩السياسية، بغداد، 
(5) Article 1/section 1  

All legislative powers herein granted shall be vested in a congress of the united 
states, which shall consist of a senate and house of representatives . 
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المادة فإن  ،٢٠٠٥أما الدستور العراقي الحالي لسنة ، أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع
  . ت مجلس النواب العراقي بتشريع القوانين الاتحادية) منه خصَ ٦١(

اختصاص البرلمان الأصيل في التشريع لا يعني التطابق تماما بين التشريع من ناحية 
فالبرلمان لا يقتصر عمله على سن القوانين وإنما يمثل هذا العمل ، من ناحية أخرىوالبرلمان 

جانب هذه الوظيفة بمباشرة أعمال أخرى يقتضيها سير إلى  الوظيفة الرئيسة للبرلمان ويقوم البرلمان
أو  العمل داخل البرلمان ذاته وما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في صلة البرلمان بأعضائه

وهي ، )١(ويطلق على هذه الأعمال اصطلاح الأعمال البرلمانية، لطات الأخرى في الدولةبالس
عن احد أو  إحدى لجانهأو  جميع الأعمال القانونية والمادية التي تصدر عن احد مجلسي البرلمان

، أعضائه وهم بصدد القيام بوظائفهم المخولة لهم بموجب الدستور خارج نطاق وظيفة التشريع
شأنه في ، عن هذه الأعمال يقوم البرلمان ببعض الأعمال الإدارية العادية لتصريف شؤونهوفضلا 

والاستبداد الذي نقصده في هذا المجال لا . )٢(ذلك شأن كل من السلطتين التنفيذية والقضائية
بل تستبعد طائفة الأعمال ، عن البرلمان من تصرفات وممارسات ريتحقق في جميع ما يصد

ويتركز البحث عن الاستبداد في إطار الأعمال الصادرة ، من دائرة الاستبداد الذي نعنيهالبرلمانية 
القواعد العامة المجردة التي يسنها البرلمان في صورة تشريع والتي أي  ،عن البرلمان بصفة تشريع

كانت وما تزال محط اهتمام علماء القانون على اختلاف اتجاهاتهم على اعتبار إن هذا العمل 
القانون) يشكل في الغالب قاعدة عامة مجردة يصدرها البرلمان لتنظيم السلوك والعلاقات في (

أكثر من أو  بينهم وبين واحدةأو  ،سواء بين الأفراد وبعضهم البعض، المجتمع على نحو ملزم
أم  سواء كانت آثارا سياسية، للآثار التي تنجم عن تطبيقهأيضاً  ويرجع الاهتمام، السلطات العامة

إلى  وقد تؤدي، تغيرات ذات مدى بعيدأو  إحداث تطوراتإلى  قد تؤدي ،..اجتماعيةأم  اقتصادية
   .ضد فئة أخرىأو  ،تغيير الموازين في المجتمع لصالح فئة معينة

                                         
القاهرة،  ، دار النهضة العربية،)بين أمريكا ومصر دراسة مقارنة(رقابة دستورية القوانين هشام محمد فوزي،  )١(

  .٤١، ٤٠، ص٢٠٠٦
 ،دكتوراه، جامعة القاهرة أطروحة، (دراسة مقارنة) مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعيةنهى الزيني، ) ٢(

  .١٣، ١٢، ص١٩٨٥ القاهرة، كلية القانون،
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  منع التسرع في التشريع  - ٣

 إصدارإلى  يرى فقهاء القانون الدستوري ان وجود مجلس تشريعي واحد يمكن ان يودي
التأني في إلى  وجود المجلس الثاني يوديفإن  ات متسرعة قد تجلب الضرر للدولة لذلكتشريع

يتطلب موافقة كلا  وإصدارهلمجلسين ويناقش من قبلهما التشريع لكون مشروع القانون يعرض على ا
  . الوقت الكافي لتشريعه يأخذفإنه  لذلك. المجلسين عليه

  داء المجالس النيابية رفع أ - ٤

مجلس الاتحاد من ذوي الخبرة والكفاءة وذلك بسبب اختلاف  أعضاءلب يكون في الغا
 لما يجعكثر الدساتير تضع في شروط عضوية مجلس الاتحاد أشروط العضوية في المجلسين و 

نخب وكفاءات لديها الخبرة الملائمة لهذا العمل وبالتالي ينعكس ذلك على جودة  أعضائهمن 
 . والأداءالتشريعات 

 ألمانيا وجمهورية الأمريكيةتطور النظام الاتحادي في الولايات المتحدة : الثانيالمطلب 

  الاتحادية

 الأمريكيةالاتحادي في الولايات المتحدة النظام تطور : الأولىرع الف

"الكسي دو توكوفيل" في  فيهقال  جديدبنظام سياسي  ١٧٨٧جاء الدستور الأمريكي لعام 
يشبه دستور الولايات المتحدة تلك المنتجات الرائعة " )١٨٣٥مريكا" (لديمقراطية في أكتابه عن "ا

 تجديدتجلى اليو  .)١("وعمله والتي تكفل الثروة وبعد الصيت لمبدعيها  الإنسانالتي يخلقها نشاط 
اعتمد  يالدولة) الذ(وجود مستويين للحكم في بالمبدأ الاتحادي الأمريكي أتى به الدستور  ذيال

الاتحادية فيما بينها من جهة وبالنموذج الجديد للعلاقة بين السلطات العامة . دولةكأساس لبناء ال
  . أخرىوبين السلطات المحلية من جهة 

فقية بين القد كان هذا التجديد الذي ابتدعه الدستور الأمريكي الناتج الطبيعي للنزعة التو 

                                         
 ،٢٠٠٤ مرسي قنديل، عالم الكتب، القاهرة، أمين :، ترجمة وتعليقالديمقراطية في أمريكاتوكفيل،  ود سلكسيأ) ١(

  ١٤٨ص
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ي الحفاظ على استقلالها وبين رغبات الدول المستقلة حديثا ف، الحاجات لخلق دولة واحدة
 وكانت هذه الرغبة شديدة بشكل خاص لدى الدول الصغيرة في عدد سكانها، وشخصياتها المتميزة

شيتها من أن يضعها وضعها الخاص في مرتبة خالضعيفة نسبيا من الناحية الاقتصادية وذلك لأو 
  . أدنى من باقي الدول

المتحدة الأمريكية على أساس المبدأ  يقوم النظام السياسي في الولايات أوضحناكما  
الكيان المركزي الذي يجسد . الاتحادي ويتجلى هذا المبدأ في وجود كيانين سياسيين ضمن الدولة

والكيان الإقليمي الذي تتجلى من خلاله التعددية والاستقلالية النسبية للدول ، وحدة الشعب والدولة
  . الأعضاء
ما نراه اليوم من تقدم إلى  وصلإلى أن  جديد بمراحل عدةهذا النظام السياسي ال مر وقد  

في جميع المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية وتتمحور هذه المراحل حول ترسيخ مبادئ 
  . الاتحاد ومنح السلطات الاتحادية صلاحيات أوسع على حساب الدول الداخلة في الاتحاد

  : تطور النظام الاتحادي الأمريكي :أولا

  . مرحلة توسيع السلطات الاتحادية -١

هذا فإن  ،طابعا محدودا وتعاقديا، عند قيامه، إذا كان النظام الاتحادي الأمريكي قد أخذ
الأمر ما لبث أن تطور سريعا باتجاه إعطاء مزيد من الأهمية والأولوية للدولة الاتحادية والسلطة 

لسياسية الأمريكية قضية أساسية تمثلت بكيفية هيمنت على الحياة ا، فمنذ قيام الاتحاد، المركزية
ولقد انقسمت . تحديد العلاقة عمليا وتوزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية والدول الأعضاء

وكان ، واشنطن وهاملتونجورج رأسه يتيار اتحادي كان : الأوساط الأمريكية بين تيارين رئيسيين
وتيار معارض تزعمه جيفيرسون وكان ، ول الأعضاءيدعو لتقوية السلطة المركزية على حساب الد

 . يدافع عن حقوق الدول الأعضاء واختصاصاتها

ولقد استفاد واشنطن من انتخابه كأول رئيس للولايات المتحدة لتغليب وجهة نظر التيار 
التي تقول بأن السلطة  ،)١(فقام وأنصاره بابتداع ما سمي بنظرية "السلطات الضمنية"، الأول

                                         
نظرية القاضي  ؛٤٦٧ص ، مرجع سابق،١، جالوسيط في القانون الدستوري العام ،دمون رباطإ :يذكر) ١(

لاحيات الضمنية للدولة الاتحادية: وكان من شأنها ان يرجح كفة السلطة الاتحادية على مارشال بوجود الص
= 



٦٧ 

 

باختصاصات أخرى ، زية تتمتع بالإضافة للاختصاصات التي حددها لها الدستور صراحةالمرك
تنتج عن الأولى وتعتبر ضرورية لكي تتمكن السلطة المركزية من ممارسة اختصاصاتها الدستورية 

الأمر  ،)١( بالتأييدوقد استقرت هذه النظرية شيئا فشيئا ودعمتها المحكمة العليا . الأصيلة كاملة
 توسيع ن الكونغرس الاتحادي فيما بعد من اتخاذ ما يسمى "بالقوانين الضرورية لتأمين مك

 صلاحيات السلطة الاتحادية.

بصورة عامة واختصاصات الرئيس ، ولقد لوحظ أن اختصاصات السلطة المركزية
جهتها البلاد بصفة خاصة كانت تزداد قوة واتساعا أثناء فترات الأزمات الخطيرة التي وا، الاتحادي

 ١٨٦١على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي كان من أبرزها اندلاع الحرب الأهلية عم 
ومضاعفات الأزمة الاقتصادية ، ومشاركة الولايات المتحدة في الحربين العالميتين الأولى والثانية

 . ١٩٢٩ د عامالعالمية بع

                                                                                                                        
سلطة الدول المحلية وذلك بفضل تلك النظرية التي ابتكرها القاضي مارشال والقائلة بوجود صلاحيات في 

أو  )implied powersالدستور لمصلحة الاتحاد بجانب صلاحيات الاتحاد المسماة وهي صلاحيات ضمنية (
وهذه النظرية التي ابتكرها هاملتن وقاومها جفرسن واعتمدتها في النهاية . متلازمة مع الصلاحيات المصرح بها

المحكمة العليا انطلقت من الاعتبار بأنه يقتضي الالتفات بما يتعلق بتفسير النصوص المتعلقة بصلاحيات 
اض التي تسعى إلى تحقيقها بما يتأتى عن هذا الاتحاد ليس إلى هذه النصوص وحسب بل وأيضا إلى الأغر 

هي كامنة  أغراضاالمعيار انه إذا تبين بأن في الصلاحيات المسماة بالدستور والمعهودة إلى الحكومة الاتحادية 
صراحة بالدول المحلية يكون عندئذ بوسع الدولة الاتحادية  أناطهافي هذه الصلاحيات لم يكن الدستور قد 

حيات الضمنية أي الصلاحيات التي تضمنها الدستور وهذه النظرية الخطيرة التي كان من ممارسة تلك الصلا
الدستور) فقد  آباءاثرها ان وسعت نطاق اختصاص الدولة الاتحادية توسيعا لاشك بأنه كان بعيدا عن مقاصد (

ي قضية الولايات المتحدة ف ١٨٠٤تبنتها المحكمة العليا في اجتهادها ولاسيما في قرارها الأول الصادر في سنة 
في قضية  ١٨١٩وعلى الأخص في قرارها الشهير الصادر في سنة ، )united states v. fisherعلى فيشر 

ان  الكونغرسوتطبيقا لهذه النظرية استطاع  (mc culloh v. Maryland)ماك كللوك على دولة ماريلاند 
الاتحاد صلاحيات عديدة لم ينص الدستور عنها يسن قوانين مختلفة كان من شأنها ان أحال إلى اختصاص 

به ضمانة لحقوق  أرفقتبالرغم من انه قد حرص على التصريح في التعديل العاشر من التعديلات العشرة التي 
صراحة إلى الولايات المتحدة تعود إلى  أحالهاالدستور قد  لا يكونوالدول المحلية بأن الصلاحيات التي  الأفراد

  .دولاختصاص هذه ال
حيث يرى الدكتور شكر في كتابه انه  ؛١٣٨صمرجع سابق، ، النظرية العامة للقضاء الدستوريزهير شكر،  )١(

بفعل اجتهادات المحكمة العليا الاتحادية فإن المضمون العملي للنصوص الدستورية قد تطور باتجاه تعزيز 
  صلاحيات الدولة الاتحادية على حساب الدول المتحدة. 
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  مرحلة الإقرار بديمومة وخلود الاتحاد  -٢

نغرس والانفصال عن الاتحاد وتطوره نحو التوطيد و قوانين الك إبطالهاد بإمكانية الاجتإنّ 
التي وجدت بعض الدول فيها مساسا  سالكونغر والمركزية كان مشكلة القوانين الصادرة عن 

ن تحول دون تطبيقها في أراضيها بإعلان بطلانها معتبرة عندئذ أوقد حاولت هذه الدول ، بحقوقها
 . الإبطاللدى رجال القانون والسياسة بطريقة  لدستور وهي الطريقة التي سميتمخالفة ل أنها

 المحكمة العليا للحكم فيماإلى  وحدها وليسإليها  ذلك ان تلك الدول قد رأت ان الحق يعود
وسرعان ما تبين ان هذا الحق كان ينطوي على ، موافقة للدستورأو  كانت هذه القوانين مخالفةإذا 
وذلك بمجرد مشيئة الدولة ، خطورة وهو حق كل دولة بإقرار الانفصال عن الاتحاداشد آخر  حق

  . يخفى ما كان لهذا الادعاء من تهديد مستمر لوحدة الاتحاد الأميركي ولا، المتمردة عليه

  : كالهون بحق الدول الأعضاء بالانفصال نظرية-أ 

مع انه كان من  (Calhoun)ن قام بصورة خاصة بالدعاية لهذه النظرية كان كالهو  إنّ من
في  (Monroe)الدولة الاتحادية بوصفه نائب رئيس الولايات المتحدة في عهد الرئيس منرو  أركان
حملاته في سبيل الدفاع إلى  لكي يستعيد حريته وينصرف ١٨٣٢وقد استقال في عام  ١٨٢٥عام 

نغرس كو ن بطلان قوانين النه لا بد لحق الدول بإعلاالقول بأإلى  عن هذا المبدأ وذهب كالهون
خطر وهو حقها بالانفصال عن الاتحاد حق أشد وأ إعلانإلى  ن يؤديلمخالفتها للدستور من أ

 للاتحاد الحق بمنعها عنه وبدفاعه عن حقوق الدول الأعضاء ضد الدولة الاتحاديةأنْ يكون  بدون
كان وقد  ،هذه الدولة واستقلالها ما تعدت هذه الأخيرة الحدود التي رسمها الدستور ضمانة لكيانإذا 

إبقاء سلطان هذه الدول كاملا وإبقاء الدولة الاتحادية على أساس تعاقدي إلى  كالهون يهدف
بمثابة الميثاق بين الدول  القانوني الذي كان يرتكز التحالف السابق عليه لكون الدستور كالأساس
ا عن الشعب الأمريكي باسره باعتباره ضعته هذه الدول ذاتها وليس قانونا أساسيا صادر الذي و 

  . مصدر السلطات وفقا لقواعد الديمقراطية الصحيحة

  نظرية وبستر في وحدة الشعب في دستوره  -ب

هذا التيار الذي تمثل بشخص كالهون وسطع في مؤلفاته القانونية قد نهض محام  وأمام
نغرس المستمد مباشرة من و طان الكلسللدفاع عن  (Daniel Webster)كبير هو دانيال وبستر 
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 وليس عن إرادة الدول المحلية عن إرادة الشعبأيضاً  دستور صادرإلى  الشعب الأميركي بالاستناد
ور ذاته وفيه شعوبها وقد تذرع وبستر على الأخص بحجة قوية قد وجدها في نص الدستأو 

 )١()دول المتحدةنحن شعب ال(نه صدر عن الشعب وذلك بقوله في مستهله الإعلان الصريح بأ

ا بين دول الأعضاء ميثاقأو  ستور لم يكن بنظر وبستر معاهدةدوليس شعوب الدول المتحدة فال
نغرس ذاته ويخضع له الشعب و على تخضع له الدول هذه بدون استثناء ويخضع له الكقانونا أ وإنما

  . الأميركي بكامله

  : في طبيعة الدستور القانونية الجدال- ج

هو عقد بين الدول الخاصة  إنمان الدستور ان قائما بين النظرية القائلة بأك إذنفالجدال 
عن الشعب  نما يؤلف قانونا صادراً ين النظرية القائلة بان الدستور إوهي نظرية المعاهدة الدولية وب

بصورة عامة وهي النظرية الدستورية القائلة بان الدستور هو القانون الأساسي الذي يشمل الدولة 
   .حادية والدول الأعضاء على حد سواءالات

والامتناع عن  فاذا كان الدستور قانونا أساسيا فلا تستطيع الدول الأعضاء عندئذ مقاومته
الإدارية الناجمة عنه بحجة بطلانها وهي لا تستطيع بالتالي الخروج من  والأعمالالخضوع للقوانين 

   .الاتحاد والانفصال عنه

لهذه الدول عندئذ ملء الحق برفض قوانين فإن  هدة بين الدولكان الدستور معاإذا  أما
 الأمراقتضى إذا  نها مضرة بمصالحها وملء الحق بالانفصالما ظهر لها بأإذا  دولة الاتحاديةال

  لمشترك القائم على التعاقد بينها.عن الاتحاد ا

الاتحاد  بهزيمة الجنوبيين سيطر ١٨٦٥) سنة أبريلن انتهت الحرب في نيسان (وبعد أ
قوة الأكثرية الدستورية وأعلنت المحكمة العليا بعد إلى  على كل معارضة وخضعت الدول الثائرة

تنفصم ولا يمكن  زليا لاان الدستور قد أوجد بين الدول اتحادا دائما أإليها  أحيلنزاع  حين بمناسبة
ا تالف الاتحاد ) وهكذ١٨٦٩في سنة  teas v. whiteان تنفصم عراه (دعوى تكساس على وايت 

عهده وعندما تطور واصطدمت المصالح  أولالأمريكي على أساس قبول دوله ورغبة شعبه في 

                                         
 .م١٧٨٧الصادر عام  الدستور الأمريكي مقدمة) ١(
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بقوة  إلا إخمادهالم يتمكن الاتحاد من  الأهليةالإقليمية بالقوانين الاتحادية وانفجرت الحرب  والأهواء
  . )١(السلاح

  الحرب الأهلية -د

سلسلة طويلة من  ١٨٦١الولايات المتحدة عام توجت الحرب الأهلية التي اندلعت في  
الخلافات والأزمات بين عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة والتي كان من أبرزها 

فلقد كانت الحكومة تميل لتبني . والموقف من نظام الرق، السياسة الجمركية للحكومة المركزية
وذلك خدمة منها لمصالح الولايات الشمالية التي سياسة اقتصادية قائمة على الحماية الجمركية 

وكان يهمها أن تفرض الحكومة رسوما جمركية عالية ، كانت تشهد حركة تصنيع واسعة ومزدهرة
  . على السلع المستوردة من الخارج وذلك لرفع أسعارها والحيلولة دون منافستها للمصنوعات الوطنية

بمثل هذه نية ساس ولايات زراعية كانت غير معإلا أن الولايات الجنوبية التي كانت بالأ
وكانت . السياسة الجمركية بل أنها كانت تشكو منها لأنها تؤدي لزيادة أسعار البضائع المستوردة

هذه الولايات تهتم بالمقابل بالمحافظة على نظام الرقيق الذي يوفر لها اليد العاملة الرخيصة 
  . والتبغ فيها واللازمة لاستمرار ازدهار زراعة القطن

الأمر ، في حين أن الولايات الشمالية الصناعية كانت لا تحتاج كثيرا لمثل هذه اليد العاملة
فكانت تدعو لاستنكار هذا النظام ، الذي دفعها لتبني وجهة نظر متحررة إزاء قضية الرقيق

ستمرار نظام ع الحاد بين الآراء المؤيدة والمعارضة لااووسط حمأة الصر . ولمعارضة استمراره
الحزب الجمهوري الذي تبنى برنامجا سياسيا معارضا ، ١٨٥٤الرقيق تأسس في البلاد عام 

في ، لنكولن أبراهام، وقد تمكن هذا الحزب من تأمين النصر لمرشحه للرئاسة. لاستمرار هذا النظام
نفصال وما أن اعتلى لنكولن منصب رئاسة الجمهورية حتى بدا أن ا، )٢(١٨٦٠انتخابات عام 

  . الولايات الجنوبية أصبح أمرا لا مفر منه

وما لبثت أن تبعتها في ، ولقد سارعت ولاية كارولينا الجنوبية لإعلان انفصالها عن الاتحاد

                                         
  وما بعدها. ٤٦٨ص ،مرجع سابق، ١ج العام، دمون رباط، الوسيط في القانون الدستوريإ) ١(
 وما بعدها.  ١٤٨صمرجع سابق، ، النظرية العامة للقضاء الدستوريزهير شكر،  )٢(
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 . ) يضمها جميعافدراليقامت بالإعلان عن قيام اتحاد (كون، ذلك ست ولايات جنوبية أخرى

سلطة الاتحادية والولايات الشمالية من اندلعت الحرب بين ال، وعلى إثر قرار الانفصال
حيث انتهت  ١٨٦٥واستمرت الحرب حتى عام . جهة وبين الولايات الجنوبية من جهة ثانية

 . بانتصار الشمال على الجنوب

 : عدة نتائج من أهمهاإلى  ،على صعيد تطور النظام الاتحادي، ولقد أدت الحرب الأهلية

ولفكرة حق الدول الأعضاء ، التعاقدي للدولة الاتحادية أنها وجهت ضربة قاضية للأساس: أولا
 . وأكدت بالمقابل مبدأ ديمومة وخلود الاتحاد، بالانفصال وباستعادة استقلالها التام

بصفة ، أنها دعمت بشكل قوي اختصاصات السلطة المركزية على حساب الدول الأعضاء: ثانيا
فلقد استأثر . تحادي بصفة خاصةواختصاصات الرئيس على حساب الكونغرس الا، عامة

بسلطات واسعة كان اختصاص البت فيها يعود في ، في ظل ظروف الحرب، الرئيس لنكولن
  . الأوقات العادية أما للدول الأعضاء وأما للكونغرس الاتحادي

وبتنظيم القطاع ، تلك المتعلقة بتنظيم البلاد في زمن الحرب، وكان من أبرز هذه السلطات
أنصار الرئيس تصرفاته من خلال نظرية أطلقوا عليها اسم نظرية أوقات  رد بر وق. المصرفي

) وبموجب هذه النظرية صار يحق للرئيس أن يتخذ في أوقات Emergencyالطوارئ (أو  الأزمة
تدابير عاجلة تستدعيها الضرورة وإن لم تكن ، الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد

واجبات الرئيس الدستورية ومهامه المقدسة في الحفاظ على إلا أن  .هبالأصل عائدة لاختصاص
 . كيان الدولة ووحدتها تتطلب منه القيام بها

  الأزمات اللاحقة - ه 

أدت الأحداث السياسية والاقتصادية الخطيرة التي عرفتها الولايات المتحدة بسبب  
لى إثر تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية لعام وع، مشاركتها في الحربين العالميتين الأولى والثانية

فرض تدعيم وتوسيع اختصاصات السلطة الاتحادية ولاسيما اختصاصات الرئيس إلى  ،١٩٢٩
فخلال إحداث الحربين العالميتين استفاد الرئيس . وذلك على حساب الدول الأعضاء والكونغرس

اتخذ تدابير واسعة جدا لتعبئة الأزمة و ، أبعد حد ممكن من نظرية أوقات الأزمةإلى  الأمريكي
وقد شملت هذه التدابير مختلف المجالات ولاسيما العسكرية . وتوفير الشروط اللازمة للنصر
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وكانت السلطات المحلية في الدول الأعضاء وكذلك السلطة التشريعية . والاقتصادية والمالية منها
للموافقة على هذه ، تي تمر بها البلادبسبب الظروف الخاصة ال، الاتحادية تجد نفسها مضطرة

. رئاسة الولايات المتحدة ١٩٣٢وعندما تولى فرانكلين روزفلت في عام . التدابير وعدم معارضتها
. ١٩٢٩ووجد أن البلاد مازالت تتخبط بمضاعفات الأزمة الاقتصادية التي عمت العالم منذ عام 

وعكس هذا البرنامج ، رف بسياسة النيوديلع، أعلن فور انتخابه عن برنامج للإصلاح الاقتصادي
إرادة الرئيس في ضرورة تدخل السلطة المركزية بشكل متزايد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
وذلك خلافا لتقاليد الليبرالية الاقتصادية التي كانت تعني امتناع الدولة عن التدخل في هذه الميادين 

 . يةوترك أمرها بشكل تام للمبادرة الفرد

الكونغرس الاتحادي إقرار عدد من القوانين الهامة المتعلقة بالسياسة إلى  وقد طلب الرئيس
وكانت هذه القوانين . النقدية والمصرفية والتجارية والسعرية والاجتماعية الخاصة بتشريعات العمل

مصلحة تستهدف تأكيد حق السلطة المركزية في تنظيم ومراقبة النشاط الاقتصادي على هدي ال
 . العامة للبلاد

، المحكمة الاتحادية العلياإلى  بالإضافة، ورغم أن بعض الأوساط الاقتصادية الهامة
نهجه ترسخ بشكل قاطع على إثر فإن  ،قاومت اتجاهات الرئيس للتدخل في الحياة الاقتصادية

  . ١٩٣٦في عام الانتصار الشعبي الكاسح الذي أحرزه أثناء انتخابات الرئاسة التالية التي جرت 

ومنذ ذلك الحين توطدت سلطة الحكومة المركزية بشكل واضح في الحياة السياسية 
وأصبح هذا الواقع الجديد أمرا لا بد منه وخاصة على إثر الحرب العالمية الثانية التي . الأمريكية

لانفتاح على تميزت نهايتها بتغيير جذري في سياسة الولايات المتحدة الخارجية وذلك فيما يتعلق ا
 . والتصدي لقيادة المعسكر الرأسمالي على المستوى العالمي. قضايا العالم

إلا أن تطور النظام الاتحادي باتجاه تقوية السلطة المركزية وتوسيع اختصاصاتها يجب أن 
. الاضمحلالإلى  لا يدعو للاعتقاد بأن الحياة السياسية المحلية في الدول الأعضاء في طريقها

حياة المواطن زالت تلعب دورا هاما وحساسا في ع أن المؤسسات السياسية في هذه الدول مافالواق
 . ذلك في مختلف المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية

تعديل رسمي على دستور عام أي  والجدير بالملاحظة أن هذا التطور جرى بدون إدخال
رية القائمة تفسيرات ومعان واسعة من وإنما هو تم من خلال إعطاء النصوص الدستو ، ١٧٨٧
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 . والرئيس بصفة خاصة في حياة البلاد العامة، شأنها تبرير زيادة دور السلطة الاتحادية

  : مميزات النظام الاتحادي الأمريكي :ثانيا

" إقناع باقي كونفدراليلقد استطاع أنصار وجهة النظر الاتحادية في "الكونغرس ال
الطابع الخاص والمميزات المحددة التي أعطوها للفكرة الاتحادية التي الأعضاء بأفكارهم نتيجة 

 : ومن أهم هذه المميزات، نادوا بتطبيقها

وإنما ، تغيير في هياكل التنظيم السياسي للدول الأعضاءأي  ن الاتحادية الأمريكية لم تلحقإ -
هذه إلا أن  .تلك الدول قامت فقط بإيجاد سلطة مركزية عليا فوق السلطات المحلية الموجودة في

خلافا لما كان عليه الحال أثناء المرحلة ، السلطة المركزية كانت سلطة متكاملة لأنها زودت
لها صلات مباشرة مع المواطنين في كافة ، بهيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، كونفدراليةال

 . الدول الأعضاء

فالقاعدة العامة التي اعتمدت حين قيام ، لطاتاتحادية محدودة الس، ن الاتحادية الأمريكيةإ -
أما ما . الاتحاد هي أن السلطة المركزية لا تمارس إلا الصلاحيات المحددة لها بنص الدستور

 . عدا ذلك فيعد من اختصاص الدول الأعضاء

ر ن الاتحادية الأمريكية تقوم على أساس نوع من المساواة بين الدول الأعضاء فلقد أقام الدستو إ -
الاتحادي سلطة تشريعية مركزية تتألف من مجلسين مجلس الممثلين الذي يضم نوابا ينتخبهم 

  . الشعب مباشرة ضمن إطار كل دولة عضو (ولاية) ويكون عددهم مناسبا لعدد سكان كل منها

ويكون لكل ، ومجلس الشيوخ الذي تتمثل فيه الدول الأعضاء (الولايات) على قدم المساواة
وقد جسد هذا . ن بغض النظر عن مساحتها وقوتها الاقتصادية وعدد سكانهاان اثناندوبمنها فيه م

بين الدول الصغيرة التي كانت تريد أن تمثل في الهيئة إليها  الحل روح التسوية التي تم التوصل
وبين الدول الكبيرة التي كانت ، التشريعية بعدد من المندوبين مساو لعدد مندوبي الدول الكبيرة

وقد انعكست روح التسوية هذه كذلك . طالب بأن يكون تمثيلها في تلك الهيئة مناسبا لعدد سكانهات
 الدستور على انتخاب الرئيس الاتحادي من قبل  على صعيد السلطة التنفيذية المركزية حين نص

 مساويا، ويكون عددهم في كل منها، ضمن إطار كل ولاية، ناخبين رئاسيين ينتخبون من الشعب
 . لعدد مندوبي هذه الولاية في الكونغرس الاتحادي
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فالدولة الاتحادية لم تظهر . اتسمت حين قيامها بالطابع التعاقديقد إن الاتحادية الأمريكية  -
كما أن ، للوجود إلا بعد مصادقة الدول الأعضاء على الدستور الاتحادي بكل إرادتها وحريتها

  . كونغرسال إلا بموافقةم أن يتقبول أعضاء جدد في الاتحاد لا يمكن 

ولقد دفع هذا الأمر بعض المؤلفين للقول بأن الدول الأعضاء تستطيع الانسحاب من 
هذه الفكرة لم إلا أن  .وذلك باعتبار أن دخولها فيه تم بموافقتها وإرادتها الحرة، الاتحاد متى شاءت

بين السلطة المركزية ومن  ١٨٦١ام تعد مقبولة عمليا وخاصة بعد الحرب الأهلية التي نشبت ع
فبعد أن . ورائها ولايات الشمال وبين ولايات الجنوب التي أعلنت انفصالها عن الدولة الاتحادية

  . توجت هذه الحرب بانتصار السلطة المركزية أصبح الطابع الدائم والخالد للاتحاد أمرا لا جدال فيه

  ي تطور النظام الاتحادي الألمان: الفرع الثاني

نتيجة لظروف ، في منتصف القرن العشرين ألمانيا ظهر النظام الاتحادي في جمهورية
ومن أجل دراسة نشأة هذا النظام سوف يتم تقسيم هذا ، منها داخلية وأخرى خارجية، وعوامل عديدة

  : وكالآتي فقرتينعلى  فرعال

   ١٩٤٥تقسيمها إلى  ١٨١٥من وحدتها  ألمانيا :أولا

تاريخ انهيار الإمبراطورية الرومانية المقدسة(الرايخ إلى  د الألمانيترجع نشأة الاتحا
انفصل الجزء الألماني من هذه الإمبراطورية وسمي بالإمبراطورية إذ  ،التي أقامها شارلمان )*(الأول)

، هذه الإمبراطورية لم تكن متماسكة نظراً لقيام النظام الإقطاعي في ذلك العهدإلا أن  ،لمانيةالأ
ثم أخذت دولتان كبيرتان من دول هذه ، وكان الإمبراطور ينتخب بواسطة ملوك وأمراء الدويلات
  . )١(الإمبراطورية تتنافسان على زعامتها وهما النمسا وبروسيا

                                         
ورية، وكان الرايخ الأول هو ما يعرف الرايخ هو كلمة ألمانية تعني(الدولة) بمعنى أوسع تعني الإمبراط )*(

عندما وحد  ١٨٧١)، ثم تكون الرايخ الثاني عام ١٨٠٦، ١٥٦٣بالإمبراطورية الرومانية المقدسة، ويمتد من(
ينظر: عبد  ؛١٩٣٣بسمارك الولايات الألمانية برعاية بروسيا، أما الرايخ الثالث فقد تأسس بقيادة هتلر عام 

، ٢٠٠٩الكتاب العربي للنشر والتوزيع، دمشق، دار ، الأصل والصورة :وهتلر ...بسماركالكريم العلوجي، 
   .٤٢ص

، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية، النظم الدستورية في البلاد العربيةالسيد صبري،  )١(
  .٧٢، ص١٩٦٢القاهرة، 
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وكان من نتائج هذا ، ) وعقب سقوط نابليون بونابرت عقد مؤتمر فينا١٨١٥وفي سنة (
، على أن تكون رئاسته دائما للنمسا، ) ولاية٣٩من ( نياألما في كونفدراليالمؤتمر إنشاء اتحاد 

ويجتمع ، وانشأ برلمان سمي البوندستاغ يتكون من ممثلي الملوك والأمراء، وكان اتحاداً ضعيفاً جداً 
كما اشترط أن ، مسؤولية المحافظة على الأمن الداخلي والخارجيإليه  وأسندت، في فرانكفورت

التنافس الشديد إلى  وهو شرط صعب التحقيق خاصة بالنظر، لإجماعتكون قرارات هذا البرلمان با
لذلك انقلب هذا البرلمان فيما بعد ، بين بروسيا والنمسا على شغل المركز الممتاز في هذا الاتحاد

وبقي هذا التنافس الشديد بين النمسا وبروسيا حتى دخلتا في حرب بينهما سنة . )١(منبراً للخلافات
هذه الحرب بانتصار بروسيا بزعامة بسمارك وطرد النمسا من هذا الاتحاد وانتهت ، )١٨٦٧(

  . )٢(التعاهدي

وارتبط مع الجنوب في حلف بزعامة  ألمانيا شكل اتحاد شمال-١٨٦٧-وفي السنة نفسها
والانتصار الذي  ألمانيا وكان لـ(أوتو فون بسمارك) الفضل في توحيد، ملك بروسيا(وليم الرابع)

وبعد ذلك الانتصار تحققت الوحدة ، ب التي دارت بين الاتحاد الألماني وفرنساأحرزه في الحر 
  . )١٨٧١وأعلن قيام النظام الاتحادي عام ( لمانيةالأ

وكان دستور هذه ، )٣(وكان هذا الإعلان هو ميلاد(الإمبراطورية) الرايخ الثاني 
ثم أدخلت ، )١٨٦٧عام( مانياأل الإمبراطورية هو الدستور نفسه الذي وضعه بسمارك لاتحاد شمال

وضمان مكان الصدارة لبروسيا وسيادة  ألمانيا وكان هدفه توحيد، )١٨٧١عليه تعديلات طفيفة عام(
ونص الدستور على أن ، على الهيئات البرلمانية -وبخاصة ملوك بروسيا -الحكام الوراثيين

(رئيس وزراء) يقوم  مستشار وأنْ يكون للدولة، وأن منصبه وراثي، الإمبراطور هو رأس الدولة
(مجلس الولايات  ومجلس تشريعي أعلى يسمى البوندسرات، بتصريف السياسات التنفيذية

Bundesrat)(مجلس  ومجلس الرايخستاج، ) الأعضاء في الاتحاد٢٥) للمحافظة على الولايات الـ

                                         
، ١٩٧٣المصرية، القاهرة،  الأنجلومكتبة  محمد حقي، :، ترجمةحكومة ألمانيا المعاصرةآلمر بليشكة،  )١(

   .١٤ص
 . ٧٢مرجع سابق، ص، النظم الدستورية في البلاد العربيةالسيد صبري،  )٢(
 نواحي التطور الاجتماعي والاقتصادي(مقومات كيان الدولة ونظامها : الحديثةإبراهيم الشريقي، ألمانيا  )٣(

جاد طه، ألمانيا وينظر أيضاً:  ؛١٨، ص١٩٧١ بيروت، ،ار القلمد ،الأولى الطبعة، وعلاقاتها بالعالم العربي)
   .٦٧، ص١٩٩٠، دار المعارف للطباعة والنشر، القاهرة، المصير؟ أينإلى 
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  . )١() ويمثل الشعبReichstagالنواب 

وله سلطة إعلان الحرب بعد موافقة ، سلحةوالقيصر هو القائد الأعلى للقوات الم
) صوتاً في البوندسرات من مجموع ١٧وهو بوصفه ملك بروسيا يسيطر على (، البوندسرات

وبذلك كان له نفوذ كبير على التشريعات والقرارات الخاصة بحل ، ) صوتاً ٥٨الأصوات البالغ (
ويشارك في ، ن بالاقتراع العام) عضو ينتخبو ٤٠٠( - أي الرايخستاج- الذي كان يضم، الرايخستاج

ويكون مسؤولاً ، أما المستشار فكان يعينه الإمبراطور، وكانت له رقابة على الميزانية، سن القوانين
هذا النظام الحكومي لم يكن نظاماً فإن  ولما كان المستشار غير مسؤول أمام الرايخستاج، أمامه

  . )٢(برلمانياً بحق

الشعب لم يكن له رأي كبير فإن  كان ينتخب بالاقتراع العام وعلى الرغم من أن الرايخستاج
وكان بسمارك أول ، وكانت المؤسسة التنفيذية مستقلة تمام الاستقلال عن البرلمان، في التشريعات

أما الأحزاب السياسية فكانت مسؤوليتها ، )عاماً ٢٠وقد ظل يشغل هذا المنصب قرابة (، مستشار
وكانت لا تزيد كثيرا عن مستوى جماعات ضاغطة في المجال ، لهاحد يمكن معه إهماإلى  ضئيلة

محاولة إلى  وبالتالي وجهت عنايتها، فلم تكن هذه الأحزاب تستطيع السيطرة على الحاكم، السياسي
 ولما واجهت هذه الأحزاب فجأة ضرورة الاضطلاع بتوجيه الحكم في عام، إقناعه بقبول برامجها

) معمولاً به حتى ١٨٧١وبقي دستور(، اللازمة لإدارة شؤون الدولة أحست بقلة التجربة، )١٩١٨(
  . )٣()١٩١٨عام( الأولىفي الحرب العالمية  ألمانيا انهزام

 عرفت بجمهورية، جمهوريةإلى  )على اثر الهزيمة العسكرية١٩١٨عام( ألمانيا وقد تحولت
 ونص دستورها على، لمانيعلى أساس دستور ديمقراطي بر وتشكلت الجمهورية الجديدة ، (فايمار)

، ) سنوات من دون أية قيود على إعادة انتخابه٧للجمهورية رئيس ينتخبه الشعب لمدة (أنْ يكون 
ويمكن إقصاؤه عن منصبه بطريقة الاستفتاء الشعبي بعد أن يوافق الرايخستاج بأغلبية الثلثين على 

ه هو الذي يستقبل ويعتمد وان، كما نص على أنَ رئيس الجمهورية هو رأس الدولة، إدانته
وهو الذي يعين المستشار(رئيس الوزراء) رسميا ، وانه القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدبلوماسيين

                                         
 . ١٦مرجع سابق، ص، حكومة ألمانيا المعاصرةآلمر بليشكة،  )١(
 . ١٦ص ،المرجع نفسه ،حكومة ألمانيا المعاصرةآلمر بليشكة،  )٢(
   .١٧، صالمرجع نفسه، آلمر بليشكة )٣(



٧٧ 

 

إلى  الوزير المختصأو  كما اشترط الدستور على أن يوقع المستشار، بعد أن يختاره الرايخستاج
ولرئيس الجمهورية ، ية صحيحةجانب توقيع رئيس الجمهورية حتى تكون تصرفات رئيس الجمهور 

  . )١(في ظروف معينة محدودة أن يحل الرايخستاج

كما ، أما المستشار(رئيس الوزراء) فقد منحه الدستور سلطة وضع سياسة الحكومة وتنفيذها
 وليس شرطا، له أن يختار وزراء بنفسه على أن يوافق على اختيارهم رئيس الجمهورية والرايخستاج

وإذا اقتنع الرايخستاج ، من المجلسين التشريعيينأي  احد الوزراء عضواً فيأو  رالمستشاأنْ يكون 
، وتصدر قرارات مجلس الوزراء بأغلبية أصوات الوزراء، عليها أن تستقيلفإن  بعدم الثقة بالحكومة

   .)٢(فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه المستشار

، ) سنوات٤ينتخبون لمدة ( أعضاؤهوكان ، ساسيأما الرايخستاج فهو الجهاز التشريعي الأ
وتقوم الانتخابات على أساس التمثيل ، وينتخبهم جميع المواطنين ممن تجاوزوا سن العشرين

وكان المستشار والوزراء مسؤولين مباشرة أمام المجلس التشريعي المنتخب من قبل ، النسبي
، من اعتراض المجلس الآخر الرايخسراتوكان لهذا المجلس أن يسن القوانين على الرغم ، الشعب

ويعد هذا المجلس مجلساً ، يحذف بعض مواده بموافقة ثلثي الأعضاءأو  وله أن يعدل الدستور
على أيضاً  وله السلطة، وعقد المعاهدات، والحرب، تشريعياً قوياً له السلطة حتى في مسائل السلام

  . )٣(ومحاسبتها، وإدانة السلطة التنفيذية، عية العامةوالمسائل التشري، وفي المسائل المالية، الميزانية

، وكان لكل ولاية صوت واحد، لمانيةالمجلس الأعلى يمثل الولايات الأأو  وكان الرايخسرات
وتحدد أصوات الولايات بعد كل تعداد ، لكل سبعمائة ألف من سكانهاآخر  علاوة على صوت

وهم يعينون في ، كذلك في مجالس وزراء ولاياتهم ومندوبو الولايات في الرايخسرات أعضاء، رسمي
حيث إن حد كبير من إلى  أما سلطة المجلس فهي سلطة استشارية، الرايخسرات ولا ينتخبون

  . )٤(فكان يستطيع تأييد القوانين لكن لا يستطيع إلغاؤها، اعتراضه على القوانين يمكن أن تهمل

                                         
 أينإلى وينظر أيضا: جاد طه، ألمانيا  ؛٢٠ص مرجع سابق،، حكومة ألمانيا المعاصرةآلمر بليشكة،  )١(

   .٩١مرجع سابق، ص ،المصير؟
  . ٢٠مرجع سابق، ص، حكومة ألمانيا المعاصرةآلمر بليشكة،  )٢(
   .٢١، صالمرجع نفسهآلمر بليشكة،  )٣(
   .٢١ع نفسه، صالمرجآلمر بليشكة،  )٤(
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ضعفا صراع الأحزاب وتدهور الوضع العام  إلا أن هذه الجمهورية ولدت ضعيفة وزادها
 ألمانيا ) وأثرت تأثيرا كبيرا على اقتصاد١٩٢٩( خلال الأزمة الاقتصادية العالمية التي نشبت عام

) ارتفع عدد العمال العاطلين عن العمل ١٩٣٠( وبحلول عام، الذي كان يعتمد على الصادرات
الصراع بين الأحزاب السياسية مما زاد في كما تفاقم ، واخذ يزداد حتى بلغ ستة ملايين شخص

 . )١(ضعف كيان الحكم الجمهوري البرلماني القائم

(أدولف هتلر) أن يبرز على رأس حزب  رجل ثوري هوإلى  أتاحت هذه الظروف الفرصة
)اقوى الأحزاب ١٩٣٢( وأصبح في عام، (النازية) سياسي شعاره الحركة الوطنية الاشتراكية

 (رئيس الوزراء) عام ألمانيا زعيم أكبر حزب فاز بالانتخابات وأصبح مستشار وبوصفه، لمانيةالأ
وبعد مدة وجيزة استطاع أن يستأثر بالحكم ، ) وفقا لقواعد النظام الديمقراطي البرلماني١٩٣٣(

  .)٢(دولة يسودها نظام ديكتاتوري عنيف قضى على المؤسسات الديمقراطيةإلى  ويحول الجمهورية

التي انتهت ، )١٩٣٩اندلاع الحرب العالمية الثانية عام(إلى  ه التي انتهجهاوقد أدت سياست
  . )∗(وسقوط الرايخ الثالث ألمانيا ) بهزيمة١٩٤٥عام(

  )∗∗(١٩٩٠أعادة وحدتهاإلى  ١٩٤٥من تقسيمها  ألمانيا :ثانيا

إذ  ،)١٩٤٥حددت الحرب العالمية الثانية المصير السياسي للشعب الألماني بعد عام(
وبعد استسلام الرايخ الألماني ، قت جيوش الحلفاء والاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب في برلينالت

كما قاموا ، سوفيتية)، فرنسية، بريطانية، اربع مناطق احتلال (أمريكيةإلى  ألمانيا قام الحلفاء بتقسيم
  . )٣(اربع قطاعاتإلى  بتقسيم برلين

                                         
 نواحي التطور الاجتماعي والاقتصادي(مقومات كيان الدولة ونظامها : الحديثةإبراهيم الشريقي، ألمانيا  )١(

   .١٩مرجع سابق، ص ،وعلاقاتها بالعالم العربي)
 . ١٩، صالمرجع نفسهإبراهيم الشريقي،  )٢(
) ٦٠عب الأوربي والعالم، إذ راح ضحيتها أكثر من(أدت السياسة التي اتبعها هتلر وحزبه النازي إلى دمار الش )∗(

مليون نسمة، كما حل الدمار في أوربا، وألمانيا نفسها أصبحت تحت الأنقاض جراء قصف الحلفاء لها، وتم 
عبد الهادي  إحسانينظر:  ؛احتلالها من قبل قوات الحلفاء، والذين اجتمعوا في بوتسدام مقررين مصير ألمانيا

، أكاديمية التوعية وتأهيل الكوادر، السليمانية، لمسألة الألمانية من وحدتها إلى إعادة توحيدهاا سلمان النائب،
   .١٩، ص٢٠١٣

  . ١٨٧١) يستخدم مصطلح أعادة التوحيد لتمييزه عن حدث توحيد ألمانيا في عام ∗∗(
  .١١٩ص ،١٩٧٢، وكالة المطبوعات، الكويت، النظم الحكومية المقارنة، الأفندياحمد حامد  )٣(
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 خبراء لوضع مشروع دستور لاتحاد ولايات) شكلت لجنة من ال١٩٤٨وفي شهر آب سنة (
وبموجب المشروع الذي تم وضعه جرى انتخاب المجلس البرلماني المؤلف من ، الغربية ألمانيا

وفي شهر أيار ، ) مندوبين من برلين الغربية يتمتعون بصوت استشاري٥فضلاً عن(، عضواً  )٦٥(
وبعد مرور ، لمانيةهورية الاتحادية الأ) أقر المجلس البرلماني القانون الأساسي للجم١٩٤٩سنة (

 ١٤الغربية في( لمانيةثلاثة اشهر جرت انتخابات أول مجلس نيابي اتحادي في جميع الولايات الأ
(البوندسرات) وهو بمثابة مجلس ثان للبرلمان مهمته  كما شكل المجلس الاتحادي، )١٩٤٩آب 

 واتخذت مدينة بون عاصمة مؤقتة للجمهورية، مشاركة الولايات في إدارة الاتحاد وتشريع القوانين
الاتحادية(ألمانيا  لمانيةوهكذا قامت الجمهورية الأ، تحل مشكلة برلين العاصمة المقسمةإلى أن 
 لمانيةواستعادة السيادة الأ، منها تحقيق السلام، وكانت لها مجموعة أهداف أساسية، )١(الغربية)

مع  لمانيةوتطوير العلاقات الأ، بالطرق السلمية لمانيةة الأوتحقيق الوحد، وسمعتها الدولية المفقودة
 . )٢(الغربية وروبيةالولايات المتحدة والدول الأ

الديمقراطية(الشرقية)  ألمانيا تكوينفإن  ،الاتحادية (الغربية) ألمانيا كما هو الحال مع ولادةو 
) انعقد مؤتمر ١٩٤٧اخر العام(ففي أو ، بضع سنوات من التدرجأيضاً  في المنطقة السوفيتية قد أخذ

وكان قد تم تأسيسه عن طريق إجراء انتخابات ، الشعب الألماني للوحدة والسلام العادل في برلين
وقد دعي لهذا ، العمل في منطقة نفوذهبتنافست فيها الأحزاب الاشتراكية التي سمح السوفيت لها 

، المناطق الخاضعة للنفوذ الغربي أيضاوبضمنها ، كافة لمانيةالولايات الأ عنالاجتماع ممثلين 
العمل على أنْ  اوأبرزه، رج المجتمعون بمجموعة من التوصيات كان للسوفيت دوراً كبيراً فيهاخو 

، ألمانيا سلطات الاحتلال لرسم معاهدة سلام لكل يقوم مؤتمر الشعب بمسؤولية المفاوضات مع
والعمل للحصول على الدعم من مناطق  ،تدار من قبل المؤتمر ألمانيةوتأسيس حكومة مركزية 

  . )٣(الاحتلال كافة

ق عن مؤتمر بثفقد ان، ألمانيا وخاصة في الجزء الغربي من، ونتيجة تطور الأوضاع
                                         

 نواحي التطور الاجتماعي والاقتصادي(مقومات كيان الدولة ونظامها : الحديثةإبراهيم الشريقي، ألمانيا  )١(
  .٣٠، ٢٩مرجع سابق، ص  ،وعلاقاتها بالعالم العربي)

الحرب  انتهاءالسياسة الخارجية الألمانية تجاه الشرق الأوسط بعد طارق محمد طيب ظاهر القصار،  )٢(
   .٢٢، ص٢٠٠٧ بغداد، ، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية،ة وآفاقها المستقبليةالبارد

  .٢٠، صالمرجع نفسهطارق محمد طيب ظاهر القصار،  )٣(
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الشعب هيأة جديدة سميت بـ(مجلس الشعب) الذي قام بتشكيل لجنة دستورية لصياغة دستور 
 وقدمت اللجنة الدستورية الدستور الجديد، بعد (الشرقية) التي لم تكن قد نشأت لألمانيا الديمقراطية

وفي أيار من العام نفسه اجتمع مؤتمر ، )١٩٤٩آذار  ١٩( مجلس الشعب الذي أقره فيإلى 
 ٧ودخل حيز التنفيذ في(، (الشرقية) الديمقراطية ألمانيا الشعب وأقر مسودة الدستور لجمهورية

حلت الإدارة وبعد ثلاثة أيام ، الديمقراطية األماني ) وأعلن عن قيام جمهورية١٩٤٩تشرين الأول 
كما حول ، الشرقية إدارة شؤونها الخارجية ألمانيا العسكرية السوفيتية وتولت الحكومة الجديدة في

، مجلس الشعب: برلمان الشعب المؤقت المكون من مجلسينإلى  مجلس الشعب في اليوم نفسه
  . )١(هئالأول) رئيس الجمهورية ورئيس وزار تشرين  ١١( ومجلس المقاطعات اللذان اختارا في

) شهدت الدولتان الألمانيتان(الغربية ١٩٩٠ومنذ قيامهما وحتى إعادة توحيدهما عام (
الاتحادية (الغربية) كانت السياسة المتبعة تتركز في العمل  ألمانيا ففي، والشرقية) عدة تطورات

 منوقد حققت مجموعة ، من أجل ذلك فرصالواقتناص ، المفقودة لمانيةعلى استعادة السيادة الأ
صلاحيات إقامة علاقات  لمانيةالحصول على موافقة منح الحكومة الأ: من أهمها، الإنجازات

التي بدأ الاحتلال  لمانيةوكذلك وقف تفكيك المنشآت الصناعية الأ، قنصلية مع البلدان الأجنبية
اكب ر وم، ماح لها ببناء السفن التجاريةموافقة الحلفاء للس كما استطاعت أن تأخذ، بتفكيكها
  . )٢(الصيد

بهدف ، للفحم والصلب وروبية) اقترحت فرنسا إنشاء المجموعة الأ١٩٥٠( وفي عام 
وعلى الرغم من أن حاجة فرنسا ، وخلق تقارب فرنسي ألماني، إنعاش التعاون الاقتصادي الأوربي

الاتحادية(الغربية) لإعادة تأهيل نفسها في  لمانياأ حاجةإلا أن  ،طمئنان على أمنها كانت كبيرةلال
  . )٣(كعضو في هذه المجموعة ألمانيا ) دخلت١٩٥١( وفي عام، السياسة العالمية كانت اكبر

عقد وزراء خارجية كل ، ١٩٥٤منتصف تشرين الأول إلى  من أيلول المدةوفي 
ولوكسمبورغ) ، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، ةالاتحادي ألمانيا ،فرنسا، كندا، إنكلترا، من(الولايات المتحدة

                                         
مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، ، )١٩٩٥ -١٩٤٥(والوحدة العربية علي محافظة، ألمانيا  )١(

  .٢٩، ٢٨، ص ٢٠٠٢بيروت، 
الحرب  انتهاءالسياسة الخارجية الألمانية تجاه الشرق الأوسط بعد طارق محمد طيب ظاهر القصار،  )٢(

  . ٢٣مرجع سابق، ص، الباردة وآفاقها المستقبلية
  . ٢٣، صالمرجع نفسهطارق محمد طيب ظاهر القصار،  )٣(
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، وكان من نتيجتها وضع وتوقيع(الاتفاقية الباريسية)، مجموعة من المحادثات بين لندن وباريس
  : )١(والتي جاء فيها

  . إنهاء النظام الاحتلالي لألمانيا الاتحادية - ١

 . يحلف شمال الأطلسإلى  الاتحادية ألمانيا الموافقة على ضم - ٢

لمانيا الاتحادية بإعادة بناء قواتها المسلحة حسب الكمية والنوعية التي تم الاتفاق السماح لأ - ٣
) طن وتحت ٣٠٠) طن وسفن حربية حتى(٣٥٠والسماح لها ببناء غواصات بحمولة (، عليها

  . والولايات المتحدة الأمريكية، وإنكلترا، رقابة وإشراف من فرنسا

، الإنكليزي، ندوبون الساميون(الفرنسيتخلى الم، )١٩٥٥يار من العام(أوفي شهر 
التي فقدتها منذ سقوط  لمانيةوعد ذلك بمثابة إعادة السيادة الأ، والأمريكي) عن مهام عملهم

وموقفها ، الجديدة ألمانيا ) وبعد قناعة الاتحاد السوفيتي بقوة١٩٥٥وفي شهر تموز عام(، (هتلر)
اني لزيارة موسكو لإقامة علاقات دبلوماسية بين تم دعوة المستشار الألم، من التحالفات في أوربا

إطلاق : ) عن١٩٥٥جولة المستشار الألماني والتي جرت في شهر آب عام( أثمرتوقد ، الدولتين
  . )٢(فضلا عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، سراح عشرة آلاف أسير ألماني

الذي ، ما يدعى بخط الموت وسط المدينة وإنشاء، ) تم بناء جدار برلين١٩٦١( وفي آب
) ١٩٦٩وفي عام(، الغربية ألمانيا الشرقية نحو ألمانيا إيقاف زحف النازحين منإلى  كان يرمي

سدة السلطة(المستشار) إلى  وبعد وصول زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني(فيلي براندت)
طرح (فيلي براندت) إذ  ،ولات جوهريةتح لمانية(الغربية) شهدت السياسة الأ الاتحادية ألمانيا في

 ألمانيا وتمثل جوهر سياسة الانفتاح هذه في مد جسور التواصل بين، سياسة الانفتاح على الشرق
(الكتلة الشيوعية) وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي وألمانيا  الاتحادية(الغربية) وبلدان المعسكر الشرقي

 ألمانيا وتعزيز مكانة، )٣(ألمانيا ئيس هو إعادة توحيدالديمقراطية (الشرقية)؛ وذلك خدمة لهدف ر 

                                         
الحرب  انتهاءه الشرق الأوسط بعد السياسة الخارجية الألمانية تجاطارق محمد طيب ظاهر القصار،  )١(

  .٢٥و ٢٤ص مرجع سابق، ، الباردة وآفاقها المستقبلية
  . ٢٥ص، نفسهمرجع الطارق محمد طيب ظاهر القصار،  )٢(
(مرحلة ما بعد الحرب  باو الاستراتيجية الألمانية حيال منطقة وسط وشرق أور مهند علي عمران محمد،  )٣(

   .٧٢، ص٢٠٠٧ بغداد، عة النهرين، كلية العلوم السياسية،جام ،، أطروحة دكتوراهالباردة)
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الاستراتيجية بالنسبة للشرق والغرب وتكون بذلك قد تجاوزت ثغرات سياسة الاندماج بالغرب التي 
وحققت لألمانيا العديد من المكاسب الاستراتيجية المهمة في ، كانت ضرورية تبعاً لمتغيرات مرحلتها

توقيع معاهدة مع الاتحاد السوفيتي وبولندا لحل الخلافات التي تعود التي منها ، مرحلة الوفاق
) تلقى ١٩٧١وفي العام(، روابط سياسية واقتصادية جديدة وإقامة، لمرحلة الحرب العالمية الثانية

وفي السنة التالية حددت العلاقة بين ، فيلي براندت جائزة نوبل للسلام تكريما له لعمله هذا
  . )١(وبعدها زاد التعامل والاعتراف المتبادل بينهما، ين منفصلتينالألمانيتين كدولت

قضت كل منهما معظم العقدين التاليين بالتركيز ، وبعد المصالحة بين الدولتين الألمانيتين
الغربية سلسلة من الإصلاحات السياسية  ألمانيا فبدأت جمهورية، على احتياجات سياستهما الداخلية

، فضلاً عن إجراءات أخرى، توسيع الخدمات الاجتماعيةإلى  كانت تهدففي أوائل السبعينات 
والمساواة في الحصول ، وتحسين نوعية التدريب بشكل عام، التوسع في مجال التعليم العالي: منها

، كما أقرت الحكومة إعانات جديدة لرعاية الشيخوخة، وتوسيع البرامج الاجتماعية، على هذه المنافع
  . )٢(والخدمات الاجتماعية، والتأمين الصحي

وبسبب المشكلة الاقتصادية التي واجهت جميع دول أوربا الغربية في أواسط عقد 
، فقد تراخت الضغوط الهادفة لإجراء إصلاحات اقتصادية في الجمهورية الاتحادية، السبعينات

وحل محل ، يرالغربية الموجه للتصد ألمانيا تقليص كبير في اقتصادإلى  وادى الركود العالمي
  . )٣(التصاعد المستمر في المجموعة الاقتصادية نمو اقتصادي بطيء وغير ثابت

(هيلموت شميديت) محل (فيلي براندت) في منصب مستشار  ) حَل ١٩٧٤( وفي عام
وكان من ، وقد نجح في التخفيف من تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة، الغربية ألمانيا جمهورية

فقد ارتفع عجز موازنة الحكومة ، ليص في عدد الإصلاحات السياسية الداخليةالضروري إجراء تق
  . )٤(مع تباطؤ الاقتصاد ولم يتوفر سوى القليل من الأموال لبرامج اجتماعية جديدة

                                         
 :، ترجمةنظرة عالمية: السياسات المقارنة في وقتنا الحاضرل الابن، يبنجهام باو و  يلموند وجوآيه إ ليابريج )١(

   .٤٢٠، ص١٩٩٨الدار الأهلية للنشر، عمان، الطبعة الأولى، هشام عبد االله، 
   .٢٠٢، صمرجع سابق، المسألة الألمانية من وحدتها إلى إعادة توحيدهانائب، إحسان عبد الهادي سلمان ال )٢(
مرجع  ،نظرة عالمية: السياسات المقارنة في وقتنا الحاضرل الابن، يبنجهام باو و  يلموند وجوآيه إ ليابريج )٣(

  . ٤٢١سابق، ص
 . ٤٢١المرجع نفسه، صل الابن، يبنجهام باو و  يلموند وجوآيه إ ليابريج )٤(
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وتجددت الصعوبات الاقتصادية حتى ، واستمرت مشاكل الإصلاحات التي لم تتحقق
(الغربية) ضد عدد قليل من  لمانيةارعت الحكومة الأ) ص١٩٨٠( وبعد انتخابات العام، الثمانينات

حدوث تقارب إلى  وقد أدت هذه الأحداث، القضايا المحلية والدولية التي بدت مستعصية على الحل
) تمكن ١٩٨٢( وفي أواسط العام، بين الحزب الديمقراطي الحر والاتحاد الديمقراطي المسيحي

ب الديمقراطي الحر بقطع روابطه مع الاشتراكيين الحز  إقناعالحزب الديمقراطي المسيحي من 
ودعا الائتلاف ، (هلموت كول) زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي وتكوين حكومة جديدة بقيادة

وحقق انتصارا كاسحا في ، إجراء انتخابات جديدة لإسباغ الشرعية على الحكومة الجديدةإلى  بعدها
  . )١(١٩٨٣انتخابات العام 

فقد اشرف هيلموت ، لحكومة الجديدة تنشيط اقتصاد الجمهورية الاتحاديةوكانت مهمة ا
كول على التبدل الهائل في الثروات؛ فهبط التضخم بحدة ونمت الاستثمارات في قطاع الأعمال 

وبذلك ساهمت السياسة المحافظة لحكومة كول في ، الغربية ألمانيا وتحرك الميزان التجاري لصالح
، دية فقيدت النفقات العامة وقللت العجز في الموازنة الاتحادية السنويةقلب الأوضاع الاقتصا

بما في ذلك ، ولتحقيق هذه الأهداف فقد أقرت الحكومة عمليا تقليص جميع البرامج الاجتماعية
  . )٢(وقروض الطلبة، والتقاعد، تعويضات البطالة

ج عن الركود العالمي في أواخر بالتراجع الناتأيضاً  الشرقية فقد تأثر اقتصادها ألمانيا أما
وكانت القوة التجارية لاقتصادها تقوم على كفاءتها النسبية مقارنة بدول النظام الشيوعي ، السبعينات

وفي ، وعلى ضمان تدفق المواد الخام رخيصة الثمن من الاتحاد السوفيتي خاصة النفط، الأخرى
  . )٣(عقد الثمانينات تزايد عجزها التجاري مع الغرب

قمة الهرم السياسي في الاتحاد السوفيتي إلى  ومع وصول ميخائيل غورباتشوف
الاتحادية  ألمانيا وما طرحه من آراء وأفكار عبر نظرية (البيروسترويكا) فقد حفزت، )١٩٨٥عام(

الديمقراطية في سبيل تحقيق  ألمانيا وقت مضى على فتح حوار سياسي بنَاء معأي  اكثر من
                                         

مرجع  ،نظرة عالمية: السياسات المقارنة في وقتنا الحاضرل الابن، يبنجهام باو و  يلموند وجوآيه إ ليابريج )١(
  . ٤٢١سابق، ص

 . ٢٠٣مرجع سابق، ص ،المسألة الألمانية من وحدتها إلى إعادة توحيدهاإحسان عبد الهادي سلمان النائب،  )٢(
مرجع  ،نظرة عالمية: السياسات المقارنة في وقتنا الحاضرالابن، ل يبنجهام باو و  يلموند وجوآيه إ ليابريج )٣(

  . ٤٢٢سابق، ص
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  .)١(لمانيةالوحدة الأ

) وقعت مجموعة من الأحداث كان لها أثر كبير في إعادة توحيد ١٩٨٩( وفي عام
الأمر الذي ساعد الآلاف ، ومنها قيام دولة المجر بإزالة القيود على حدودها مع النمسا، الألمانيتين

كما حدثت مظاهرات ، الغربية عبر المجر ألمانيا إلى الشرقية على الهروب ألمانيا من مواطني
(إيرك  الشرقية ألمانيا الأمر الذي نتج عنه إجبار رئيس، يرية واسعة خاصة في مدينة لا يبزغجماه

 وتبع ذلك إعلان كافة أعضاء حكومة، )١٩٨٩تشرين الأول ١٨( على تقديم استقالته في هونكر)
ة وبعد أيام قليلة تشكلت حكوم، ) تشرين الثاني من العام نفسه٧( الشرقية استقالتهم في ألمانيا

؛ مما دفع بالكثير من المواطنين )∗(جديدة أعلنت بدورها عن رفع قيود السفر عن الألمان الشرقيين
الغربية  ألمانيا وقيام مواطني، الغربية ألمانيا إلى ومن ثم العبور، الجدار الفاصلإلى  للذهاب

  . )٢(فبدأ الطرفان بهدم أقسام من ذلك الجدار، الشرقية ألمانيا بالعبور نحو

، (فهلموت كول) كان في زيارة لبولندا، كل فتح جدار برلين حدثاً مفاجئاً للجميعوش
فكرة عما أي  لم تكن لديه، والبوندستاغ الألماني الذي كان من المقرر أن يجتمع ذلك المساء

 -الحلفاءأم  سواء للألمانيين - كما أن فتح الحدود بين الألمانيتين كان واضحاً منذ البداية، يحدث
  . )٣(بصورة غير قابلة للتراجع لمانيةيعني فتح طريق الوحدة الأ بأنه

، الديمقراطية(الشرقية) ألمانيا وبعد أن تأكد (هلموت كول) من النية الحقيقية للتغيير في
) أمام البوندستاغ عن خطته التي تضمنت تسهيل عملية تنقل ١٩٨٩تشرين الثاني  ٢٨أعلن في (

                                         
  . ٢٠٣مرجع سابق، ص ،المسألة الألمانية من وحدتها إلى إعادة توحيدهاإحسان عبد الهادي سلمان النائب،  )١(
د بياناً جاء فيه: )، صدر عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الموح١٩٨٩تشرين الثاني ٩في ( )∗(

(أن بالإمكان تقديم طلبات لرحلات خاصة إلى الخارج دون شروط أو توفر علاقات قرابة)، وهو ما أدى إلى 
سنة من إنشاءها، وجراء الاندفاع الهائل للألمانيين الشرقيين  ٢٨انفتاح المعابر الحدودية عبر جدار برلين بعد 
عداد الهائلة، فقام أحد ضباط الشرطة بإصدار أمر بفتح حاجز لم تستطع شرطة الكمارك من استيعاب هذه الأ

  (بول هلر شتراسة) واندفعت بعد ذلك موجات لا تحصى إلى برلين الغربية. 
See: Mike Dennis, The Rise And Fall Of The Germany Democratic Republic (1945- 

1990), Pearson Education, London, 1999, p 275, 280. 
 ، رسالة ماجستير، جامعة النهرين،الدور الألماني في بناء المستقبل الأوربيكرار عباس متعب المسعودي،  )٢(

   .١٧، ص٢٠٠٦ ،بغداد كلية العلوم السياسية،
الحرب  انتهاءالسياسة الخارجية الألمانية تجاه الشرق الأوسط بعد طارق محمد طيب ظاهر القصار،  )٣(

  . ٤٣مرجع سابق، ص، يةالباردة وآفاقها المستقبل
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، والعلمية، في الميادين الاقتصادية ألمانيا تمرار التعاون بين شطريواس، الأفراد بين الألمانيتين
فضلاً عن ضرورة ، الغربية لتسهيلات كبيرة في هذا المجال ألمانيا مع تقديم، والثقافية، والتكنلوجية

وكذلك العمل ، الشرقية بإجراء تغيرات في نظامها السياسي والاقتصادي في أراضيها ألمانيا قيام
فضلاً ، الاتفاقيات وإيجاد مؤسسات مشتركة ولجان منظمة لشؤون الاقتصاد والنقل والبيئة على إبرام

  . )١(الديمقراطية(الشرقية) ألمانيا عن إقامة اتحاد اتحادي بين الألمانيتين بعد إجراء انتخابات حرة في

نها الشرقية نتج ع ألمانيا ) أول وآخر انتخابات حرة في تاريخ١٩٩٠( وبذلك جرت في عام
بدأت مفاوضات بين كلتا و ، حكومة كان هدفها الأساسي هو التفاوض لإنهاء نفسها ودولتها

وفي الوقت نفسه عقدت معاهدة بين الألمانيتين من ، الدولتين تمخضت عن معاهدة إعادة التوحيد
سوفيتي) الاتحاد ال، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، جهة وبين دول الاحتلال الأربعة (فرنسا

منحت من خلالها الدولة ، في موسكو١٩٩٠أيلول  ١٢) والتي وقعت بتاريخ ٤+٢وسميت بمعاهدة(
  . )٢(الجديدة الاستقلال التام

) وفي منتصف الليل رفع العلم الألماني بألوانه الأسود ١٩٩٠تشرين الأول  ٣( وفي
  . )٣(من جديد لمانيةالوحدة الألتتحقق بذلك أعادة ، والأحمر والذهبي فوق مبنى البرلمان في برلين

 

 

  

  

  
                                         

1( ) Mike Dennis, The Rise And Fall Of The Germany Democratic Republic (1945- 
1990), OP. Cit, P 294. 

  . ٢١٢مرجع سابق، ص ،المسألة الألمانية من وحدتها إلى إعادة توحيدهاإحسان عبد الهادي سلمان النائب،  )٢(
، المركز الألماني للإعلام، وزارة الخارجية الألمانية، متاح حدة الألمانيةمحطات تاريخية هامة على طريق الو  )٣(

  :موقع الإلكترونيعلى ال
http://www.almania.diplo.de/Vertretung/almania/ar/01/07,Grundriss,D,Geschichte/Wie

dervereinigung,Stati*onen,Seite.html, Accessed at: 21/3/2019. 
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 المبحث الثاني

  التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية 

  في كل من الولايات المتحدة وألمانيا الاتحادية

ويسن الدستور ، يعد الدستور الاتحادي الأساس القانوني الذي تقوم علية الدولة الاتحادية
كانت الدولة الاتحادية قد نشأت نتيجة تحول إذا  ،الاتحادي بنفس طريقة سن دستور الدولة البسيطة

 ،كانت الدولة الاتحادية قد نشأت عن اندماج عدد من الدولإذا  أما، دولة اتحاديةإلى  دولة بسيطة
تظهر فيها دعائم الاتحاد المراد ، إجراءات إعداد الدستور تبدأ بعقد معاهدة بين هذه الدولفإن 
وبعد أن توافق الدول على هذه المعاهدة طبقا لنظمها ، ور الاتحاديويرفق بها مشروع الدست، إقامته

فإذا وافقت عليه ، القانونية يعرض مشروع الدستور الاتحادي على السلطات التأسيسية لهذه الدول
اكتسب قوته القانونية وأصبح واجب التنفيذ بعد إصداره من السلطة الاتحادية المختصة التي أنشأها 

  . الدستور

، الدستور الاتحادي عملا تشريعيا صادرا عن السلطة التأسيسية في دولة الاتحاديعد  
وبعد أن تقوم . بصرف النظر عن الاتفاق الذي يتم بين الأطراف المعنية قبل صدور الدستور

وسلطات ، بإصدار الدستور الاتحادي تصبح جميع السلطات والهيئات الاتحادية التأسيسيةالسلطة 
كما إنه ، ويتميز الدستور الاتحادي بأنه دستور مكتوب. ها ملزمة بهذا الدستورالولايات وهيئات

لا يجوز تعديل أحكامه بنفس إجراءات تعديل القانون العادي وذلك نظرا إذ  ،دستور جامد غير مرن
وإقامة نوع من ، لأهميته البالغة في تحديد اختصاصات السلطات الاتحادية وسلطات الولايات

ويترتب على ذلك وجوب تنظيم رقابة فعالة على دستورية القوانين الصادرة من هذه . ماالتوازن بينه
  . لا تؤثر فيها الاعتبارات السياسية، السلطات من جانب هيئات قضائية عليا محايدة

وتختلف الدول الاتحادية بشأن الطريقة والشروط التي يجب مراعاتها في تعديل الدستور 
. اختلاف الضمانات المقررة لتعديل الدستور الاتحادي في كل منهاى إل ويرجع ذلك. الاتحادي

  . ويدور محور الاختلاف بين الدساتير الاتحادية حول مدى مساهمة الولايات في تعديل الدستور

عية تها الثلاث التشريالدستوري للسلطة الاتحادية بهيأ في هذا المبحث سنتناول التنظيم
للتنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في كل  الأولمطالب نخصص  ثةوالتنفيذية والقضائية في ثلا
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أي  فيالسلطات الاتحادية  جسدتت حيثالاتحادية  ألمانيا وجمهورية الأمريكيةمن الولايات المتحدة 
السلطة و  السلطة التنفيذيةو  السلطة التشريعية: سلطات في ثلاثدولة اتحادية بصورة عامة 

مطالب في كل من  ةفي ثلاث ا في هذا المبحث كل سلطة على حدههوسيتم تناول. القضائية
  . لغرض المقارنة والألماني الأمريكيالنموذجين 

 وألمانيا الأمريكيةالاتحادية في كل من الولايات المتحدة  السلطة التشريعية: الأولالمطلب 

  الاتحادية

لس الأول هو (مجلس المج: تتكون السلطة التشريعية في الدولة الاتحادية من مجلسين 
تمثيل  تشكيلهفي  ىفلا يراع، هاالمجلس الأدنى) الذي يمثل شعب الدولة في مجموعأو  الشعب

في  مواطني الدولةجميع  أعضائه يقوم بانتخاب وإنما، بصفتها هذه دول المنضوية في الاتحادال
عدد من النواب  دولةوعلى ذلك ينتخب من كل ، كما لو كانت الدولة موحدة متعددة هيدوائر انتخاب
المجلس الأعلى) أو  مجلس الاتحادأو  دولأما المجلس الثاني (مجلس ال. سكانها حجميتناسب مع 

 متساوٍ  ددولة عديكون لكل  السياسية الاتحادية الأنظمةبصفتها وفي اغلب نماذج  دوللفيه امثل تف
  . السكانعدد أو  من ناحية المساحةدولة ال حجمإلى  من الممثلين دون النظر

ن نظام المجلسين من مقتضيات الاتحاد الفيدرالي لضرورة حفظ أ من المؤكد وأصبح
، في ثنائية متلازمة يتجسد فيها دول المكونة لهاومصالح الالاتحادية دولة الالتوازن بين مصالح 

  . للدول المكونة لهالاستقلال من مظاهر ا مظهرو ، للدولة الاتحاديةمن مظاهر الوحدة  مظهر

نه في معظم الدول أفإننا نجد ، وعند البحث في المركز الدستوري لكل من المجلسين
 الاتحادية المعاصرة يتساوى مجلس الولايات (المجلس الأعلى) مع مجلس الشعب (المجلس الأدنى)

التشريعي بحيث يشترط موافقة كل منها على كل مشروعات القوانين الاتحادية قبل  ختصاصفي الا
، والأرجنتين، والمكسيك، )١(هذا هو الحال في دساتير الولايات المتحدة الأمريكية و . إصدارها
  . وكندا، وفنزويلا

                                         
دستور الولايات المتحدة  أمريكاحول  ؛١٧٨٧لعام  الأمريكيالدستور من  الأولالقسم من  الأولىالمادة  :انظر )١(

   .١٩، ص الإعلاميالمكتب  الأمريكيةة الخارجية مع ملاحظات تفسيرية، وزار  الأمريكية



٨٨ 

 

عن المجلس بعض الدساتير الاتحادية تمنح المجلس الأعلى تفوقا فإن  ذلكإلى  بالإضافة
 الموافقةأو  بأن تشركه في جانب من الاختصاصات التنفيذية كالتصديق على المعاهداتخر الآ

، والأرجنتين، ومن هذه الدساتير دستور الولايات المتحدة الأمريكية. على تعيين كبار موظفي الدولة
  . والبرازيل

نجد بعض الدساتير الاتحادية تجعل المجلس الأعلى (مجلس الولايات) في ، وبخلاف ذلك
أو  للمسائل الماليةوقد يكون ذلك بتقليل سلطاته بالنسبة . مركز أدنى في ممارسة الوظيفة التشريعية

في مؤتمر برلماني في حال  –وهو الأكثر عددا  –(مجلس الشعب)  الأدنىيجمعه مع المجلس 
والهند  أسترالياكما هو الشأن في دساتير ، المجلس الأدنى، مما يرجح كفة، الخلاف بين المجلسين

، رفضه المجلس الأعلىوقد يكتفي الدستور بموافقة المجلس الأدنى مرة ثانية على القانون الذي ي
  . )١(وهو ما فعله الدستور الألماني

لذلك سنبحث هنا التنظيم الدستوري للسلطة التشريعية لنموذجين من نماذج الدول الاتحادية 
  . الألماني في فرعينوالنموذج  الأمريكيالنموذج 

  الأمريكيةالفرع الأول: السلطة التشريعية الاتحادية في الولايات المتحدة 

تتمثل السلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية  الأمريكيلنسبة للنموذج وبا
وذلك حسب نص المادة  ومجلس الشيوخ، مجلس النواب: الذي يتكون من جزأين هما، بالكونغرس

  . ١٧٨٧لعام  الأمريكي من الدستور الأولى

  : تنظيم الكونغرس - ١

 . مجلس الشيوخمجلس النواب و : يتألف الكونغرس من مجلسين

وينتخب من طرفه على أساس . وهو يمثل الشعب الأمريكي باعتباره كيانا واحدا :مجلس النواب -أ 
وينتخب النواب لمدة سنتين بالاقتراع الفردي الأكثري . ألف ناخب تقريبا ٤٠٠ممثل واحد لكل 
 . ذي الدورة الواحدة

                                         
   ١٩٤٩لعام  الألمانيالدستور من  )٧٨و ٧٧و ٧٦و ٧٠و ٥٠(المواد  :انظر )١(
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 ١٧٨٧لسنة  الأمريكيةت المتحدة امن دستور الولاي الأولىنظمت الفقرة الثانية من المادة  
يتكون مجلس حيث ، وشروط العضوية فيه أعضائهتشكيل مجلس النواب ومدة ولايته وعدد آليات 

 الذي حدده قانون عام الأقصىيمثلون الحد ، عضوا) ينتخبون لمدة سنتين ٤٣٥النواب من (
وهم ينخرطون في ، ادياوهم يعكسون تنوع الشعب الأمريكي جغرافيا واجتماعيا واقتص، )١( ١٩٢٩

  . وثائق مفصلةإلى  لجان أساسية وفرعية من أجل تحويل الأفكار

، الكونغرس انتخابات يلي الذي الثاني كانون/يناير من الثالث اليوم في المجلس يجتمع 
. بالمجلس للأقلية وآخر للأغلبية زعيم انتخاب وكذا، باسمه المتحدثأو  المجلس رئيس لانتخاب

 رئيس منصب لشغل الثانية المرتبة في يأتي لأنه، فيه تأثيرا الأكثر العضو هو لمجلسا رئيس يكون
 به المعترف القائد الأميركي النواب مجلس رئيس الرئيس يعد نائب بعد - شغوره حال في- البلاد
  . الأغلبية لحزب

 أن حقه منفإن  ،للمجلس الدائمة اللجان من لجنةأي  عضوية في يشارك لا أنه ورغم
 قواعد بتغيير يقوم من وهو. الأعضاء مناقشات في يشارك وأن، القوانين مشاريع على صوتي

، الإجرائية المسائل ويقرر، المختصة اللجان على القوانين مشاريع ويحيل، المجلس في العمل
  . التصويت نتائج ويعلن، للتصويت المواضيع ويطرح

ن اثنين لكل ولاية بغض النظر عن وهو يمثل الولايات على أساس مندوبي :مجلس الشيوخ - ب 
هذا . ويجرى تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين، وينتخبون لمدة ست سنوات. عدد السكان

وهو يمارس . حكما رئيسا لمجلس الشيوخ، ويعد نائب رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة
، ون عدد أعضائه أقلدورا شبيها بدور مجلس النواب لكنه يمتلك عددا أقل من اللجان نظرا لك

ويقوم . والقضاء، والعلاقات الخارجية، والمالية، والميزانية، المخصصات: وأهم هذه اللجان هي
 . وسنتناوله بالتفصيل في المبحث القادم. نائب الرئيس بترؤس هذا المجلس

  

                                         
   .١٥٥صمرجع سابق، ، الأمريكيةنظام الحكم في الولايات المتحدة  لويتز،إلاري  )١(
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  : صلاحيات الكونغرس -٢

جانب إلى  يقومأنه  إلا  ،يتولى الكونغرس الأمريكي أساسا صلاحيات السلطة التشريعية
 . ذلك ببعض الصلاحيات الأخرى

  : الصلاحيات التشريعية -أ 

وذلك باستثناء التشريع ، يتمتع مجلسي الكونغرس على قدم المساواة بممارسة سلطة التشريع
 . في المسائل المالية حيث يعود حق المبادرة فيها لمجلس الممثلين فقط

وشملت هذه . يات التشريعية للكونغرس بطريقة الحصروقد عدد الدستور الاتحادي الصلاح
الصلاحيات حق فرض الضرائب وعقد القروض وصك النقود والمعايير والأوزان والمقاييس وتنظيم 

وتنظيم قضايا الدفاع الوطني ومسائل ، التجارة الداخلية والخارجية وتحديد شروط الجنسية واكتسابها
التشريع في قضايا الإفلاس و  ،أعضاء جدد في الاتحادالحرب والسلم وتحديد الشروط لقبول 

 . والملكية الأدبية والفنية وإقامة مكاتب البريد وطرق المواصلات

إلا أن الكونغرس استطاع بفضل الاجتهاد والضرورة العملية أن يوسع من نطاق 
ه ذلك نظرية وقد تم ل. صلاحياته التشريعية لتشمل معظم النواحي الاقتصادية والمالية الدفاعية

والتي استفاد منها الكونغرس لتوسيع صلاحياته على إليها  الصلاحيات الضمنية التي سبق الإشارة
 . حساب الدول الأعضاء

مشروع قانون من قبل الكونغرس يجب التصويت عليه بالموافقة في كل أي  ولإقرار
أعضاء من المجلسين  وإذا حدث خلاف بينهما حول مشروع ما فتشكل لجنة توفيق من. المجلسين

اتفاق يتم إلى  وإذا لم تتوصل اللجنة. لوضع نص موحد لمشروع القانون يوافق علية المجلسين
 . الاستغناء عن المشروع

إلى  ويحال مشروع القانون بعد التصويت عليه بالموافقة من طرف مجلسي الكونغرس
  . قابلا للتنفيذرئيس الجمهورية لتوقيعه ونشره في الجريدة الرسمية لكي يصبح 
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  : الصلاحيات الأخرى -ب

 : يتمتع الكونغرس الأمريكي بالإضافة لصلاحيات التشريع باختصاصات أخرى من أهمها

فالكونغرس يتمتع بحق اتخاذ المبادرة لتعديل : ممارسة صلاحيات السلطة التأسيسية
التعديل لا يصبح إلا أن  .وهو الذي يقوم بإقرار مشاريع التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء. الدستور

قابلا للتطبيق وتجدر الإشارة إلا بعد مصادقة السلطات المختصة في ثلاثة أرباع الدول الأعضاء 
من جهتها المبادرة لتعديل أيضاً  الدول الأعضاء تستطيع أن تتخذإلى أن  عليه وتجدر الإشارة

ات المختصة في ثلثي الدول الأعضاء دراسته وإقراره إلا بعد موافقة السلط. الدستور الاتحادي
 . عليه

فعندما لا يحصل المرشحون لانتخابات رئاسة . ممارسة صلاحيات انتخابية استثنائية
يقوم مجلس الممثلين بانتخاب رئيس ، الجمهورية على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين الرئاسيين

هذه الحالة لم تحصل في تاريخ الولايات فإن  يةلا أنه نتيجة لنظام الثنائية الحزب. الجمهورية ونائبه
 . المتحدة الأمريكية إلا نادرا

كما يتمتع مجلس الشيوخ . يحق للكونغرس مراقبة سير العمل في المصالح الاتحادية العامة
بسلطات هامة فيما يتعلق بضرورة موافقته على تعيين كتاب الدولة وبعض كبار الموظفين وخاصة 

 . اسيفي السلك الدبلوم

بصلاحية تصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، بمفرده أيضا، ويتمتع مجلس الشيوخ
ولا تعتبر هذه الاتفاقيات نافذة إلا بعد موافقة . الولايات المتحدة التي يوقعها رئيس الجمهورية باسم
  . مجلس الشيوخ عليها بأغلبية الثلثين

  كيالأمريشروط العضوية في مجلس النواب  -٣

  : شرط العمر: أولا

منه لمن يترشح لعضوية  الأولىفي الفقرة الثانية من المادة  الأمريكييشترط الدستور 
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وهذا الشرط يتيح  )١( سنة ٢٥عمره عن  للا يقان  الأمريكيةمجلس النواب في الولايات المتحدة 
لعربية قد سلكت ونلاحظ ان بعض الدول ا. فرصة مناسبة لفئة الشباب لتمثيلهم في هذا المجلس

 فقدللترشيح مثال ذلك لبنان  أساسيالنهج ذاته في تحديد سن الخامسة والعشرين من العمر كشرط 
 وهي للنيابة المؤهلة الشروطإلى  ١٩٢٦من الدستور اللبناني لعام  المعدلة) ٦٦( المادة أشارت
  . العمر من والعشرين الخامسة إتمام

نصوص  من خلال نصوص قانونية لا اً ثين عامخرى حددت ذلك بثلابينما دول عربية أ
 ٣٨ففي القانون المصري كانت المادتين الخامسة والسادسة في القانون . دستورية كمصر والعراق

تشترطان في المرشح  ١٩٧٦لسنة  ١٤و ١٩٧٦لسنة  ١٠٩المعدل بالقانونين رقم  ١٩٧٢لسنة 
ميلادية على الأقل يوم  ن سنةبالغاً من العمر ثلاثيأنْ يكون  -٣لعضوية مجلس الشعب "

يشترط "ينص بان ، ٢٠٠٥لسنة  ١٦وبنفس الحال نجد قانون الانتخاب العراقي رقم . )٢(الانتخاب"
أن لا . ٢. أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. ١: ما يليإلى  ناخباً بالإضافةأنْ يكون  في المرشح

  . )٣("يكون مشمولا بقوانين اجتثاث البعث

  :نسيةشرط الج :ثانيا

ممن أنْ يكون  ن من يرشح لعضوية مجلس النواب يجبأ الأمريكياشترط الدستور 
لا من الدستور ( الأولىثانيا من المادة /عليه الفقرة الثانية تما نصوهذا  الأمريكيةيحملون الجنسية 

اط وهذا نهج اغلب الدول في اشتر . )..وهو من مواطني الولايات المتحدة ...نائبا مالم يكن حيصب
وفي ذات الموضوع اشترط الدستور . منهاأي  من يحق له الترشح لعضوية مجلس النواب في

  . على اقل مدة مضت على اكتساب الشخص الجنسية وحددها بسبع سنوات الأمريكي

                                         
لا يصبح أي شخص نائباً ما تنص على ( ١٧٨٧لعام  الأمريكيالدستور من  )٢ثانيا/(الفقرة من  الأولىالمادة ) ١(

لم يكن قد بلغ الخامسة والعشرين وما لم تكن مضت عليه سبع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما 
  ).لم يكن لدى انتخابه، من سكان الولاية التي يتم اختياره فيها

، ١٩٨٠لمعارف، الإسكندرية، منشأة ا، ١٩٧١النظام الدستوري المصري: دستور سنة سعد عصفور، ) ٢(
   .١٧٣ص

   .٢٠٠٥ عامل )١٦(رقم  قانون الانتخاب العراقي) من ٦المادة ( :انظر )٣(
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  : الإقامةشرط : ثالثا

من سكان أنْ يكون  مجلس النوابإلى  ن على المرشححدد الدستور أأيضاً  من الشروط
نصت  مقيما في هذه الولاية وهذا ماأنْ يكون  نه يجبأأي  لتي ترشح عنها وقت انتخابهية االولا

 سكان من، انتخابه لدى يكن لم وما (...في الفقرة الثانية بقولها إليها  عليه المادة ذاتها المشار
  . فيها) اختياره يتم التي الولاية

  .األماني الفرع الثاني: السلطات التشريعية الاتحادية في

المؤسسة التشريعية الاتحادية فإن  ،على غرار أغلب النظم الاتحاديةألمانيا فإنه  أما في 
هما ، تتكون من مجلسين، ١٩٤٩لسنة ، في النظام الاتحادي الألماني وبموجب القانون الأساسي

لس ) والمجBundestag(البوندستاغ لمانيةما يسمى باللغة الأأو  كل من المجلس النيابي الاتحادي
  . )Bundesrat(البوندسرات  لمانيةمجلس الولايات ويسمى باللغة الأأو  الاتحادي

  مجلس النواب الاتحادي(البوندستاغ): أولا

وواحداً من ، حد فرعي المؤسسة التشريعية الاتحاديةأالمجلس الأدنى أو  د البوندستاغيُعَ 
ا المجلس من الناحية النظرية جهاز ويعد هذ، أقوى المؤسسات المهمة في النظام الاتحادي الألماني

) ٦٣٠( ٢٠١٣ ويتكون من عدد من الأعضاء بلغ في انتخابات عام، )١(ألمانيا الحكم المركزي في
  . ويتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام المباشر السري الحر، مقعداً 

   شروط العضوية في مجلس النواب (البوندستاغ)ثانيا: 

الاتحادية  ألمانيا القانون الأساسي لجمهورية( الألمانيلدستور ا يشترط: شرط السن: أولا
في المرشح لعضوية البوندستاغ أن لا يقل عمره عن  منه ٣٨) في المادة ١٩٤٩الصادر عام 

  . )٢() سنة٢٥الـ(

                                         
، دار وائل با الغربية والولايات المتحدة الأمريكيةو النظم السياسية في أور حافظ علوان حمادي الدليمي،  )١(

  .٢٢٥، ص٢٠٠١للطباعة والنشر، عمان، 
البوندستاغ  :، ترجمة١٩٤٩الصادر عام القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية ) من ٣٨المادة ( )٢(

   .٢٠١٥الألماني، قسم العلاقات العامة، برلين، 
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وتنتهي دورة ، ) سنوات مع مراعاة المحددات اللاحقة٤وينتخب البوندستاغ الاتحادي لمدة (
وتجري الانتخابات الجديدة بعد مدة ، بمجرد اجتماع البوندستاغ الاتحادي الجديد المجلس الانتخابية

ما تم حل إذا  وفي حال، ) شهراً من بدء الدورة الانتخابية٤٨وأقصاها(، ) شهراً ٤٦أقصرها (
ويجتمع المجلس ، ) يوماً من تاريخ حله٦٠ينبغي أن تجري الانتخابات خلال(فإنه  البوندستاغ

  . )١(ويقرر مجلس النواب بنفسه بدء وإنهاء جلساته، ) يوماً بعد الانتخابات٣٠ها(خلال مدة أقصا

عقد جلستهم إلى  ويدعو رئيس البوندستاغ المنتهية ولايته أعضاء المجلس الجدد المنتخبين
ويرأس أكبر الأعضاء سنا أول جلسة ، ) يوماً على الأكثر بعد الانتخابات٣٠الأولى خلال(

يتسلم إلى أن  ،فيرأس الجلسة العضو الذي يليه في كبر السن، هذا الأمروإذا رفض ، للمجلس
ويعين رئيس الجلسة أعضاء من المجلس ، أحد نوابه رئاسة الجلسةأو  الرئيس الجديد المُنتخب

وبعد التحقق من اكتمال النصاب ، ثم يبدأ النداء على أعضاء البوندستاغ بالاسم، أمناء مؤقتين
من  ارياتوعدداً من السكرت، ) نواب للرئيس٦و(، البوندستاغ بانتخاب رئيسهوم يق، القانوني للجلسة

من أنْ يكون  ويشترط في رئيس البوندستاغ، ويكون انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، بين أعضائه
  . )٢(أعضاء اكبر الكتل البرلمانية عدداً في المجلس

ولا يسبقه من الناحية ، لمانيةلة الأرئيس البوندستاغ ثاني اعلى منصب في الدو  ويتبوأ
وهذا ، كما أن مكانة رئيس البوندستاغ تسبق مكانة المستشار، البروتوكولية سوى رئيس الجمهورية

كما يمارس الرئيس ، )٣(تأكيد واضعي القانون الأساسي على تعزيز اكثر لدور البرلمانإلى  يعود
 ومن دون إذن منه لا يجوز إجراء، ندستاغ الاتحاديحق السيادة والسلطة الإلزامية داخل بناية البو 

  . )٤(مصادرة شيء داخل مرافق البوندستاغأو  تفتيشأي 

يرى القانون الأساسي ، ولأنه لا يمكن البحث في كل القضايا في الجلسات البرلمانية العامة
                                         

   .١٩٤٩عام ل القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )١الفقرة ( من )٣٩( المادة )١(
قسم النشاط  ،البوندستاغ الألمانيترجمة: ، ٢٠١١لعام  الألماني اللائحة الداخلية للبوندستاغمن  )١( المادة )٢(

   .٢٠١١الإعلامي البرلماني، برلين، 
 :منى حفني ومجاهد عبد العزيز، تحرير :كلمنس غيرش، اللقاء :، إعدادتقرير وثائقيالبرلمان الألماني،  )٣(

  موقع الإلكتروني:ى ال، متاح عل٢٠١٥، )DW( مصطفى بن علي، بالتعاون مع قناة دويتشة فيلله
http://www.planetschule.de/sf/filmeonline.php?reihe=964&film=10074،  

   .٥/٤/٢٠١٩تاريخ الزيارة: 
   .١٩٤٩عام ل ألمانيا الاتحاديةالقانون الأساسي لجمهورية من  )٢الفقرة ( من )٤٠( المادة )٤(
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خة في وفضلاً عن اللجان المرس، ضرورة وجود لجان اختصاص كلجنة السياسة الخارجية مثلاً 
، الثقافة مثلاً أو  الرياضةأو  القانون الأساسي هناك لجان تشكل لمهمات محددة كلجنة المالية
معرفة اختصاصية عالية إلى  وسبب وجود لجان برلمانية يكمن في أن كثير من القضايا تحتاج

ح المنظومة نائباً وعليه أن يتخذ قراراً بشأن قانون إصلاأنْ يكون  وإذا تخيل المرء، لمعالجتها
لكنه لن يستطيع أنْ يفعل ذلك فيما ، وتأني، الصحية عندها سيكون عليه أنْ يدرس الموضوع بعمق

  . )١(يخص كل المواضيع الأخرى التي يقرها البرلمان الألماني
من أعضاء  - ) لجنة٢٥نحو(إلى  التي يصل عددها -وتتكون اللجان البرلمانية الدائمة

ومن تلك اللجان الدائمة في البوندستاغ هي ، مثيل الحزبي في البرلمانوتعكس نسبة الت، برلمانيين
من بينهم رئيس ، ) عضواً ٢٠ويضم قرابة(، لجنة الشيوخ(مجلس الكبار) الذي يُعَد من أقوى الهيئات

ومجلس الكبار في طبيعته لجنة ، ونوابه وزعماء الكتل الحزبية المعترف بها رسميا، المجلس
كما يعد جدول ، المشورة لرئيس المجلس فيما يتعلق بسير العمليات التشريعية توجيهية مهمته تقديم

 . )٢(ويحدد المدة التي تخصص لمناقشة كل موضوع، ويختار رؤساء اللجان، أعمال المجلس

كما أن هناك العديد من اللجان الدائمة الأخرى التي تشكل في البوندستاغ بموجب القانون 
يصبح واجباً على البوندستاغ في حالة تقديم طلب من ربع عدد إذ  ،قيقالأساسي منها لجان التح

مع إمكان ، أعضائه أن يعين لجنة تحقيق تقوم بدورها بتقديم الأدلة الثبوتية في مداولات علنية
وإن ، ولدى تطبيق الأدلة الثبوتية يتم تطبيق أحكام نظام المحاكمة الجنائية، حجب هذه العلنية

في حين يكون للمحاكم كل ، مراجعة وتوضيحات قضائيةإلى  تحقيق لا تخضعقرارات لجنة ال
ومن اللجان الأخرى هي ، )٣(وتقييم الحيثيات التي جرى التحقيق على أساسها، الحرية في تقدير

) من القانون الأساسي على أن يعين البوندستاغ ٤٥فقد نصت المادة(، لجنة شؤون الاتحاد الأوربي
ويمكن أن يخول اللجنة بممارسة حقوق البوندستاغ الاتحادي ، لاتحاد الأوربيلجنة تعنى بشؤون ا

فضلاً عن لجان شؤون ، )٥( )٤() من القانون الأساسي٢٣تجاه الحكومة الاتحادية وفق المادة(
                                         

  ، مرجع سابق.تقرير وثائقي البرلمان الألماني، )١(
  . ١١٥مرجع سابق، ص ،حكومة ألمانيا المعاصرةآلمر بليشكة،  )٢(
  .١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٤٤( المادة )٣(
  .١٩٤٩لعام  ألمانيا الاتحاديةالقانون الأساسي لجمهورية من  )٤٥( المادة )٤(
يُشارك المجلس النيابي () على ما يأتي: ٤٥) التي أشارت إليها المادة (٢الفقرة (من  )٢٣( تنص المادة )٥(

الاتحادي والولايات الاتحادية من خلال المجلس الاتحادي، في الفعاليات المتعلقة بشؤون الاتحاد الأوروبي. 
= 
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بناءً على تقديم طلب من قبل ربع ، و تتمتع لجنة الدفاع بحقوق لجنة التحقيقإذ  ،والدفاع، الخارجية
وفي سبيل الحفاظ ، يتوجب عليها أن تحول شأناً ما لتجعله موضوعا لتحقيقاتها، نةأعضاء اللج

بُ المجلس النيابي الاتحادي مفوضاً للشؤون العسكرية كجهاز مساعد ، على الحقوق الأساسية يُنَص
وهناك لجنة أخرى يعينها المجلس النيابي الاتحادي ، للمجلس في اطار ممارسته للرقابة النيابية

وأحال القانون ، والشكاوى التي تقدم للمجلس تسمى بلجنة الالتماس، ى بالبحث في الطلباتتعن
  . )١(القوانين الاتحاديةإلى  الأساسي تحديد صلاحيات هذه اللجنة

  ندسرات و مجلس الولايات الب: ثالثا 

وهي أن لأعضاء مجلس الولايات  ،خاصية ينفرد بها ن لنظام تشكيل وعمل البوندسراتأ
فة تشريعية، وصفة تنفيذية، فهم يشاركون في إقرار تشريعات الاتحاد، وكذلك المشاركة في ص

هذا من  -المجلس التشريعي الثانيأي  -وضع القوانين الاتحادية بوصفهم أعضاء في البوندسرات 
في ناحية، ومن ناحية أخرى يقومون بتنفيذ القوانين الاتحادية بوصفهم أعضاء في الهيئة التنفيذية 

ولاياتهم، وبالتالي فإنهم عند بحث المقترحات التشريعية الاتحادية يعنون بالناحية التطبيقية من 
وسنتناوله بالتفصيل في الفصل ، القانون عناية أكثر مما لو كانوا مجرد أعضاء في الهيئة التشريعية

  . الثاني

  وألمانيا الأمريكيةلمتحدة الاتحادية في كل من الولايات ا السلطة التنفيذية: المطلب الثاني

رئيس الدولة والحكومة : تتكون السلطة التنفيذية في الدولة الاتحادية من فرعين هما
  : الاتحادية

انتخابا مباشرا من  أما، رئيس جمهورية منتخب من الشعب الأغلبعلى أما رئيس الدولة فهو  -

                                                                                                                        
قوم بإعلام المجلس الاتحادي النيابي والمجلس الاتحادي بشكلٍ شامل عما يجري وعلى الحكومة الاتحادية أن ت

) من المادة نفسها على ما يأتي: (على الحكومة ٣في هذا المضمار وبأسرع وقتٍ ممكن). كما تنص الفقرة (
في التعامل مع الاتحادية أن تعطي الفرصة للمجلس النيابي الاتحادي لإبداء رأيه مسبقاً، قبل مشاركتها فعلياً 

الملفات الحقوقية للاتحاد الأوروبي، وعلى الحكومة الاتحادية أن تأخذ وجهة نظر المجلس النيابي الاتحادي 
 بعين الاعتبار في مفاوضاتها حول هذا الشأن، ويتم وضع ناظمات أوفى من خلال قانون). 

لعام  لأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةالقانون امن  )، جب/٤٥(المادة )، و ٢(ة الفقر  من أ)/٤٥( المادة )١(
١٩٤٩.   
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كما في الولايات المتحدة ، جتينوأما انتخابا غير مباشر من در . كما في المكسيك، درجة واحدة
  . )١(الأمريكية

، وتقوم بتنفيذ القوانين الاتحادية، وأما الحكومة الاتحادية فتتشكل من عدد من الوزراء -
  . وتشغيل المرافق العامة الاتحادية، وتنفيذ القرارات الاتحادية  وإصدار

  الأمريكية الفرع الأول: السلطة التنفيذية الاتحادية في الولايات المتحدة

ويعتبر الرئيس ، يتربع الرئيس على سدة السلطة التنفيذية الأمريكيةفي الولايات المتحدة 
وهما يمارسان أعمالهما ، ن ينتخبان من قبل الشعب الأمريكي كلهان اللذان الوحيدونائبه المسؤولا

عتبر صاحب فهو ي، ورغم أن الرئيس يتشارك السلطة مع الكونغرس والقضاة، لمدة أربع سنوات
  . المنصب الأقوى والأهم في البلاد

يضمن خطابه السنوي عن في الكونغرس لكنه  قتراح القوانينحق ادستوريا لا يملك الرئيس 
يعتمد هذه المقترحات غير ملزمة للكونغرس لكنه تكون و  ،التشريعات ات لبعضقترححالة الاتحاد م

كما ، يقها لتصبح قوانين بعد موافقة الكونغرسطر هذه المقترحات تأخذ  نعلى مؤيديه من النواب لأ
  . برسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية مما يجعله أهم رئيس في العالمالرئيس يقوم 

وهذا النظام تمثل فيه كل ولاية بعدد ، يتم اختيار الرئيس من خلال نظام الكلية الانتخابية
وعندما يحصل المرشح على أغلبية أصوات ، س النوابمساو لمجموع ممثليها في الكونغرس ومجل

ومن هنا قد يفوز المرشح بالرئاسة ، يحصل بالتالي على حصتها في الكلية الانتخابيةفإنه  ،الولاية
) ٢٠٠٠كما حصل في انتخابات عام (، دون أن يحصل على أغلبية أصوات الشعب الأمريكي

، ٥٠مقابل  ٨٢، ٩٩٤، ٥٠الأمريكي (حيث فاز آل غور على بوش بأغلبية أصوات الشعب 
، )٢٦٦مقابل  ٢٧١) لكن بوش حصل على الرئاسة لفوزه بأصوات الكلية الانتخابية (٨٠، ٤٦١
مع الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسته هيلاري  ٢٠١٦ذاته حصل في انتخابات عام  الأمر

                                         
استقرت العادة على ان يجري انتخاب الناخبين الرئاسيين في الولايات المتحدة الأمريكية على أساس إعلان  )١(

مرشحيهم للرئاسة ونيابة الرئاسة وحتى إذا تم فوزهم كناخبين رئاسيين كان فوز مرشحيهم مضمونا لذلك 
ثانية من الانتخابات التي نص عليها الدستور الأمريكي مرحلة شكلية لذلك يرى الدكتور أصبحت المرحلة ال

 .زهير شكر في محاورة مع الباحث ان انتخابات الرئاسة الأمريكية عمليا أصبحت من درجة واحدة
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بينما  )٦٥٨٤٤٦١٠(كلنتون حيث حصلت كلنتون على غالبية أصوات الشعب الأمريكي بواقع 
 ٣٠٦فوز ترامب بواقع  أفرزتلكن نتائج الكلية الانتخابية  )٦٢٩٧٩٦٣٦حصل ترامب على (

لذا تجد المرشحين يتنافسون على الفوز بأصوات الولايات ذات الحصة لكلنتون،  ٢٣٢صوت مقابل 
صوتا)  ٢٧يدا (صوتا) وفلور  ٣٤صوتا) وتكساس ( ٥٥الأكبر في الكلية الانتخابية مثل كاليفورنيا (

ويشترط في المرشح أن لا يكون قد شغل منصب ، صوتا) ٢١( وإيلينويصوتا)  ٣١ونيويورك (
فهو يقوم بتعيين أكثر من ، يتمتع الرئيس الأمريكي بصلاحيات واسعة. الرئاسة أكثر من مرة واحدة

، ت المسلحةويقود القوا، ويوجه السياسة الخارجية ،ويشرف على أداء الوزارات، ) مسؤول٣٠٠٠(
كما تقع على عاتقه مهمة تمثيل الأمة كرمز لها في ، ويتفاوض ويوقع على المعاهدات والاتفاقيات

  . المناسبات الرسمية

إلى  ون من عدد من الهيئات واللجان بالإضافةيعتمد الرئيس في عمله على جهاز مكّ 
: أما الوزارات فهي، لاقتصاديينكديوان الرئاسة ومجلس الأمن القومي ولجنة المستشارين ا، الوزارات
الصحة ، الطاقة، التعليم، الزراعة، التجارة، المالية، الأمن الداخلي، العدل، الدفاع، الخارجية

شؤون المحاربين ، المواصلات، العمل، الداخلية، الإسكان وتطوير المدن، والخدمات الإنسانية
  . على موافقة الكونغرسوزير دون الحصول أي  القدامى ولا يمكن للرئيس أن يعين

  الاتحادية ألمانيا الفرع الثاني: السلطة التنفيذية الاتحادية في

واحدى خصائص النظام البرلماني ، يُعَد النظام السياسي الألماني نظاماً برلمانياً  ألمانيا في 
ية تتكون الاتحاد ألمانيا المؤسسة التنفيذية في جمهوريةفإن  وبذلك، هي ثنائية المؤسسة التنفيذية

  .والحكومة(المستشار)، رئاسة الجمهورية: من هيئتين

  رئاسة الجمهورية أولا:

فهو ليس القائد الأعلى للجيش لكنه ، الاتحادية مكانة خاصة ألمانيا لرئيس جمهورية
، وهو ليس رئيس حكومة لكنه أعلى ممثل للبلاد داخلياً وخارجياً ، صاحب اعلى منصب في البلاد

لكنه لا يحظى ، الوحيدة التي تتكون من شخص واحد فقط لمانيةيئة الدستورية الأكما أنه يعد اله
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  . )١(وربما هذا ما جعله من أكثر السياسيين شعبية، بصلاحيات رئيس دولة حقيقي

بما في ذلك ، ينظم القانون الأساسي الألماني شروط وطريقة انتخاب الرئيس ومدة عضويته
حدد القانون الأساسي شروطا بسيطة يجب أن تتوفر في إذ  ،انتخاب رئيس جديد في حالة طارئة
إذا  ،(*)ألمانيأي  يمكن انتخاب() بأنه ٥٤فتنص المادة (، الشخص المنتخب لرئاسة الجمهورية

، )٢()كان له حق التصويت في انتخابات مجلس النواب الاتحادي وبلغ سن الأربعين من عمره
الشروط نفسها التي يجب أن تتوفر في الناخب أنْ تتوفر في شخصية الرئيس آخر  وبمعنى
  . الألماني

، ويبدو أن القانون الأساسي لم يتضمن إلا الأحكام الرئيسة المنظمة لانتخاب رئيس الدولة
وقد أورد القانون ثلاثة ، القوانين الاتحادية تنظيم أحكام تفصيليةإلى  وقد أحال القانون الأساسي

  )٣(: ضافة لما اشترطه القانون الأساسي وهذه الشروط هيشروط يجب أن تتوفر في المرشح إ

  . إقامة مستمرة مدة لا تقل عن خمس سنوات ألمانيا المرشح مقيما فيأنْ يكون  - ١

ة ماسة بأمن الدولة جريمأو  أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالأخلاق العامة - ٢
  . ن اخلي سبيلهإ واستقلالها و 

ولكي لا يساء استخدام هذا الشرط اشترط القانون إثبات حالة ، ياعقل ختلاأن لا يكون م  - ٣
  . الضعف العقلي بقرار قضائي

هيئة تشريعية على الصعيد أو  عضوية حكومةإلى  ولا يجوز لرئيس الجمهورية الانتماء
ولا يجوز له أنْ يشغل وظيفة رسمية أخرى براتب ولا ، الاتحادي ولا على صعيد الولايات الاتحادية

                                         
العزيز، منى حفني ومجاهد عبد  :كلمنس غيرش، اللقاء :، إعدادتقرير وثائقيرئيس الجمهورية الألماني،  )١(

   :موقع الإلكتروني، متاح على الDW( ،2015( مصطفى بن علي، بالتعاون مع قناة دويتشة فيلله :تحرير
http://www.planetschule.de/sf/filmeonline.php?film=10073&reihe=964الزيارة:  ، تاريخ

٤/٥/٢٠١٩.  
ممن ينتمون إلى الشعب  الألماني: هو كل من يحمل الجنسية الألمانية، أو كل من تم قبوله كلاجئ أو مُهجر (*)

 ؛)١٩٣٧( الألماني، أو زوجته، أو ذرية له في مناطق الرايخ الألماني كما كانت عليه في كانون الأول عام
 . ١٩٤٩لعام  لجمهورية ألمانيا الاتحاديةالقانون الأساسي من  )١١٦( المادة :ينظر

 . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )١( الفقرة من )٥٤( المادة )٢(
، ٢٠١٤، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، رئيس الدولة في الاتحاد الفدراليعلي يوسف الشكري،  )٣(

   .١٦٠ص



١٠٠ 

 

 رئاسة احدى الشركات الهادفة للربح ولاأو  عضويةإلى  ولا أنْ ينتمي، مهنةأو  يمارس حرفة أن
  . )١(مجالس الإشراف عليهاإلى 

الاتحادية لا يتم انتخابه من قبل البرلمان كما  ألمانيا رئيس جمهوريةإلى أن  وتجدر الإشارة
ار انتخابه من قبل هيئة خاصة تشكل وإنما يص، هو موجود في أغلبية النظم الجمهورية البرلمانية

وتتألف هذه الجمعية من أعضاء مجلس النواب ، وتسمى بالجمعية العمومية الاتحادية، لهذا الغرض
الاتحادي وعدد مماثل من أعضاء مجالس ممثلي الشعب في الولايات الاتحادية يتم اختياره حسب 

  . )٢(نظام التمثيل النسبيإلى  القواعد الأساسية استناداً 

 ،ما أُريدَ له التطبيق الصحيح في الدساتير الجمهوريةإذا  إن النظام البرلماني يرى البعض
لأن انتخاب الرئيس من قبل البرلمان ، لابد من انتخاب رئيس الجمهورية من قبل هيئة خاصةفإنه 

ل الشعب سواء وانتخابه من قب، كليهماأو  قد يجعله خاضعا للمؤسسة التشريعية سواء احد المجلسين
إلى  قد يدفع بهأو  ،على درجتين قد يجعله مستقلاً تماماً عن البرلمانأم  على درجة واحدة

من هنا يكون انتخاب الرئيس من قبل هيئة خاصة مستقلة امر لابد منه لنجاح هذا ، الاستبداد
دما يكون ، هناك من يخالف هذا الرأي بانه "ليس بالضرورة عن)٣(النظام في الدول الجمهورية

انتخاب الرئيس من قبل البرلمان قد يجعله خاضعا للمؤسسة التشريعية مثال ذلك انتخاب الرئيس 
واسعة تجنبه الخضوع للمؤسسة  في لبنان قبل اتفاق الطائف حيث كان يتمتع بصلاحيات دستورية

  .)٤(التشريعية"

رئيس  ولايةل انتهاء ) يوماً قب٣٠( تجتمع الجمعية العمومية الاتحادية خلال مدة أقصاها
) يوماً من ٣٠وفي حال الانتهاء المبكر للرئاسة تجتمع في مدة أقصاها (، الجمهورية الاتحادية

ويفوز في ، ورئيس مجلس النواب الاتحادي هو الذي يوجه الدعوة لهذه الاجتماعات، تاريخ الانتهاء
واذا لم ، ية الاتحاديةالانتخاب ذلك الشخص الذي يحصل على أغلبية أصوات الجمعية العموم

من المرشحين على هذه الأغلبية تعاد الانتخابات مرة ثانية وفي الموعد الذي يحدده أي  يحصل

                                         
 . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٢() و١الفقرتين( من(٥٤)المادة )١(
 . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )١( الفقرة من )٥٤( المادة )٢(
  . ١٦٤مرجع سابق، ص ،رئيس الدولة في الاتحاد الفدراليعلي يوسف الشكري،  )٣(
  في محاورة مع الباحث.ملاحظة طرحها الدكتور زهير شكر  )٤(
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لكي يفوز المرشح لابد من حصوله على الأغلبية المطلقة أيضاً  وفي هذا الدور، رئيس المجلس
ة ثالثة ويفوز فيها تكون هناك جول، من المرشحين على هذه الأغلبيةأي  واذا لم يحصل، أيضا

  . )١(المرشح الذي يحصل على اكثر عدد من الأصوات

) مرشحين ٦وتنافس(، )١٢/٩/١٩٤٩وجرى أول انتخاب لاختيار رئيس الجمهورية في(
وفي ، منهم على الأغلبية اللازمة في الجولة الأولىأي  ولكن لم يحصل، على منصب الرئيس

ين هم كل من البروفيسور(ثيودور هيس) من الحزب ) مرشح٣الجولة الثانية تنافس على المنصب(
والدكتور(رودولف ، والدكتور(كورت شوماخر) من حزب الديمقراطيين الاشتراكيين، الديمقراطي الحر

حصل على الأغلبية إذ  ،وفاز في هذه الجولة البروفيسور هيس، أميلونكس) من حزب الوسط
ة الثانية حصل الرئيس هيس على الأغلبية وفي الولاي، اللازمة من أصوات الجمعية العمومية

  . )٢(١٩٥٤اللازمة في الجولة الأولى واصبح رئيساً لألمانيا لفترة ثانية عام 

أمام أعضاء مجلس النواب  قسمّ الويؤدي رئيس الجمهورية الاتحادية لدى تنصيبه في مركزه 
  . )٣(الاتحادي والمجلس الاتحادي المجتمعين

) من القانون ٥٤فقد حددتها المادة (، يس وإعادة انتخابهفيما يخص مدة ولاية الرئ
وتنتهي ، ويجوز إعادة انتخابه مباشرة مرة واحدة فقط، ) سنوات٥( ينتخب الرئيس لمدةإذ  ،الأساسي

أو  العزلأو  ) سنوات وكذلك تنتهي قبل موعدها بسبب الاستقالة٥( ولاية الرئيس بانتهاء مدة رئاسته
 اعتزاله لمنصبه قبل الوقت المحددأو  صلاحيات الرئيس في حالة إعاقتهوتناط ممارسة ، الوفاة

وفي هذه الحالة تجتمع الجمعية العمومية الاتحادية في مدة أقصاها ، بندسراترئيس مجلس الب
ويفوز في ، )٤() يوماً من تاريخ الانتهاء وبناءً على دعوة رئيس مجلس النواب الاتحادي٣٠(

وإذا لم يحصل ، في الجولتين الأولى والثانية المطلقة الأغلبيةعلى صل الانتخاب المرشح الذي يح
                                         

يضاً: حميد حنون خالد، أوينظر  ؛١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٥٤( المادة )١(
  .٩٨، ص٢٠١٣، مكتبة السنهوري، بغداد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق

 . ١٥١، ١٥٠جع سابق، صمر ، حكومة ألمانيا المعاصرةآلمر بليشكة،  )٢(
(أقسم أنني سأُكَرِسُ كل قواي في سبيل رخاء الشعب الألماني، وتعظيم منافعه، ودرء الضرر  نص القسم هو )٣(

عنه، وان أحافظ على القانون الأساسي وقوانين الاتحاد وان أدافع عنها، وأن أقوم بواجباتي بإخلاص، وأن 
القانون الأساسي من  )٥٦( ينظر: المادة ؛الإله على قول الحقيقة) أتوخى العدالة أمام كل مواطن. وليساعدني

 . ١٩٤٩لعام  لجمهورية ألمانيا الاتحادية
 . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٤( الفقرة من )٥٤(المادة )، و ٥٧(ادة الم )٤(
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يكون هناك اقتراع ثالث ويفوز به من يحصل على أكثرية ، من المرشحينأي  على الأغلبية
تكون مدة ولاية الرئيس الجديد المنتخب بدلاً من الرئيس الذي انتهت ولايته لسبب ، و )١(الأصوات

 . )٢(يس للمدة المتبقية من فترة الرئيس السابق) سنوات كاملة ول٥طارئ(

 صلاحيةن القانون الأساسي على ) م٦١ت المادة (فيما يخص مسؤولية الرئيس فقد نصّ 
البوندسرات رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية الاتحادية ضد رئيس الجمهورية أو  ،البوندستاغ

يجب أن لا يقل عدد ، و بقانون اتحادي آخرو أ ،الاتحادية بسبب الإخلال المتعمد بالقانون الأساسي
ربع عدد الأصوات في أو  مقدمي الطلب لرفع الدعوى عن ربع عدد أعضاء البوندستاغ

أغلبية ثلثي أو  ويتطلب إصدار القرار برفع الدعوى أغلبية ثلثي أعضاء البوندستاغ، البوندسرات
وإذا ثبت للمحكمة ، الجهة المستدعيةويتم تكليف ممثل للادعاء من قبل ، الأصوات في البوندسرات

 الدستورية الاتحادية أن رئيس الجمهورية الاتحادية مذنب بسبب المساس المتعمد بالقانون الأساسي
تستطيع المحكمة ، و تستطيع المحكمة حينئذٍ إعلان اعتباره فاقداً لمنصبه، بقانون اتحادي آخرأو 

  . )٣( بأنه يتعذر عليه أن يمارس مهام منصبه بعد رفع الدعوى أن تُصدر أمراً قضائياً عاجلاً 

  الحكومة الاتحاديةثانيا:  

 ألمانيا ) من القانون الأساسي لجمهورية٦٢المادة(إلى  تتكون الحكومة الاتحادية استنادا
  . نيشار الاتحادي) والوزراء الاتحاديالاتحادية من رئيس الوزراء (المست

ويحدد القانون الأساسي طريقة ، ألمانيا سية فيوتُعَد الحكومة هي مركز السلطة السيا
تبدأ باقتراح ، وتمر عملية تشكيل الحكومة الاتحادية بعدة مراحل، منصبهاإلى  وصول الحكومة

رئيس الدولة على مجلس النواب الاتحادي(البوندستاغ) ممثل حزب الأغلبية في البوندستاغ لكي 
إذا  ويفوز بالانتخاب، البوندستاغ بانتخاب المستشاروبعد هذا الاقتراح يقوم ، )٤(ينتخب مستشاراً 

وعلى رئيس الجمهورية عندها تسميته مستشاراً للحكومة ، أغلبية الأعضاء أصواتحصل على 

                                         
  . ١٩٤٩لعام  ي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةالقانون الأساسمن  )٦( الفقرة من )٥٤( ينظر: المادة )١(
  . ١٦٨مرجع سابق، ص ،رئيس الدولة في الاتحاد الفدراليعلي يوسف الشكري،  )٢(
  . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٢) و(١(تين الفقر  من )٦١( المادة )٣(
  . ١٩٤٩لعام  لجمهورية ألمانيا الاتحادية القانون الأساسيمن  )١( الفقرة من )٦٣( المادة )٤(
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وإذا لم يتم انتخاب الشخص المقترح عندئذٍ يستطيع المجلس خلال مدة ، )١(وتكليفه بتشكيلها
أن ينتخب مستشاراً بأغلبية تزيد على ، ع الأول)) يوماً بعد جولة الانتخاب (الاقترا١٤أقصاها(

فينبغي إجراء جولة انتخاب ، وإذا فشل الانتخاب خلال هذه المدة المحددة، )٢(نصف عدد أعضائه
وإذا جمع الشخص ، يفوز بها من يحصل على أعلى عدد من الأصواتإذ  ،جديدة من دون تأخير

الجمهورية أن يسميه مستشاراً خلال مدة فيجب على رئيس ، المنتخب أغلبية الأصوات لصالحه
وإذا لم يحصل الشخص المُنْتَخَبْ على هذه الأغلبية يعود لرئيس ، أسبوع بعد جولة الانتخاب

 إمّا تسمية المرشح الذي نال اكبر عدد من الأصوات في مجلس النواب، الجمهورية احد الخيارين
  . )٣(حل المجلس (البوندستاغ)أو 

اغ أنْ يعمل على تأمين أكثرية مطلقة لانتخاب رئيس الحكومة وإلاّ عوقِبَ إذاً على البوندست
والغاية من وراء ذلك تأمين استقرار ، بالحلأو  إمّا بتعيين رئيس للحكومة لا يتمتع بالأكثرية

  . )٤(الحكومات عن طريق الأكثرية المؤيدة لرئيس الحكومة

فأما أن ينالها ، طرح الثقة بالحكومةوفي حال تعيين مستشار لا يتمتع بالأكثرية يمكنه 
وفي هذه الحالة يكون المستشار أمام ، أنْ لا ينال هذه الأكثريةأو  ،بتأييد أكثرية النواب للحكومة

) أسابيع من تاريخ التصويت ٣إمّا أنْ يقترح على رئيس الدولة حل مجلس النواب خلال(: خيارين
ويكفي في هذه الحالة أن ، على الأكثرية المطلوبةأنْ يحكم حتى ولو لم يحصل أو  ،)٥(على الثقة

) من القانون الأساسي والتي تنص على أنه ٨١المادة (إلى  يعلن (حالة الطوارئ التشريعية) استناداً 
، رئيس الدولة يستطيعفإن  ،في حال لم يطلب المستشار من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب

أن يعلن حالة الطوارئ التشريعية بالنسبة ، لس الولاياتوبناءً على اقتراح الحكومة وموافقة مج
ويصبح مشروع القانون قانوناً ساري المفعول سواء رفضه ، لمشروع قانون وصفته الحكومة بالطارئ

لكن لابد من موافقة ، وافق عليه بعد أن ادخل عليه تعديلات لم تقبل بها الحكومةأم  ،البوندستاغ

                                         
 . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٢( الفقرة من )٦٣( المادة )١(
 . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٣( الفقرة من )٦٣( المادة )٢(
 . ١٩٤٩لعام  الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية القانونمن  )٤( الفقرة من )٦٣( المادة )٣(
، ١٩٩٦، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، الدساتير والمؤسسات السياسيةالغزال،  إسماعيل )٤(

  .٥١٠ص
 . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٦٨( المادة )٥(
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  . )١(ى مشروع القانونمجلس الولايات(البوندسرات)عل

وبعدها يقوم ، ويتولى المستشار بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية مهمة اختيار الوزراء
وبعدها يقوم المستشار ، )٢(بعرضهم على رئيس الجمهورية من أجل تسميتهم وزراء في وزاراتهم

ون لدى توليهم مناصبهم القسم ويؤدي المستشار والوزراء الاتحادي، )٣(بتسمية وزيراً اتحادياً نائباً له
ولم يحدد القانون الأساسي مدة معينة تلزم المستشار ، )٤() أمام مجلس النواب٥٦الوارد في المادة (
إن وظيفة رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الوزراء (المستشار) : ويمكن القول، بتشكيل الحكومة

  . واعتبارية فقطوتسمية الوزراء بعد اقتراح المستشار هي وظيفة شكلية 

) سنوات قابلة للتجديد أكثر ٤المستشار ينتخب لمدة (فإن  ،وفيما يتعلق بعضوية الحكومة
فاز إذا  يجوز إعادة انتخابهإذ  ،لم يحدد القانون الأساسي مدة معينة للحكومة الاتحاديةإذ  ،من مرة

) سنة ١٦موت كول) (بقي المستشار (هيل حيث، حزبه في الانتخابات وحصل على ثقة البوندستاغ
ميركل المستشارة الحالية  أنجيلاوكذلك  )١٩٩٨) وحتى عام (١٩٨٢في الحكم للمدة من عام (

أما باقي أعضاء الحكومة الاتحادية(الوزراء) فيرشحهم  ،٢٠٠٥لألمانيا التي تولت مهامها منذ العام 
ين الدستوري أمام المجلس وتبدأ مدة ولايتهم بعد أداء اليم، م رئيس الجمهوريةالمستشار ويعينه
  .)٥(النيابي الاتحادي

وزير اتحادي لمنصبه على أية حال بمجرد أن يجتمع أو أي  ،تنتهي مدة إشغال المستشار
وزير اتحادي أي  فيما ينتهي إشغال، ) سنوات٤بعد نهاية فترة العضوية(أي  ،مجلس النواب الجديد

في حال سحب الثقة من أي  ،)٦(شار لمنصبهلمنصبه في كل حالة أخرى ينتهي فيها إشغال المست
كما تنتهي عضوية الوزير في حال تم إعفائه من منصبه من قبل رئيس ، الحكومة من قبل البرلمان

                                         
الغزال،  إسماعيل :وينظر أيضاً  ؛١٩٤٩لعام  لجمهورية ألمانيا الاتحادية القانون الأساسيمن  )٨١( المادة )١(

 . ٥١١، ٥١٠ص ،الدساتير والمؤسسات السياسية
 . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )١( الفقرة من )٦٤( المادة )٢(
  . ١٩٤٩لعام  لمانيا الاتحاديةالقانون الأساسي لجمهورية أمن  )١( الفقرة من )٦٩( المادة )٣(
 . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٢( الفقرة من )٦٤( المادة )٤(
، المكتب الجامعي الحديث، (دراسة مقارنة) درالية وإشكالياتهايالسلطة التنفيذية في الدولة الفجتو إسماعيل،  )٥(

  .١١٤، ص٢٠١٢السليمانية، 
  . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٢( الفقرة من )٦٩( دةالما )٦(
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  . )١(على اقتراح المستشار الاتحادي بناءً  الجمهورية الاتحادية

  : وتتبع الحكومة الاتحادية في تنفيذ عملها ثلاثة مبادئ وضعها القانون الأساسي

، المستشار وحده هو المسؤول عن سياسات الحكومة الاتحاديةإلى أن  ويشير :مبدأ المستشار - ١
المستشار الاتحادي يقرر الخطوط الإرشادية العريضة للسياسة فإن  )٦٥المادة(إلى  واستناداً 

ويتحمل مسؤوليتها ويدير كل وزير اتحادي مجريات العمل في مجال مهام وزارته ضمن حدود 
ويقود المستشار الاتحادي ، خطوط والتعليمات العريضة باستقلالية وعلى عاتق مسؤوليتهتلك ال

مسيرة أعمال الحكومة حسب لائحة داخلية تقررها الحكومة الاتحادية وتنال موافقة رئيس 
كما ويتوقع من الوزراء اقتراح السياسات وتنفيذها بما يتفق مع الخطوط ، الجمهورية عليها
ويعاون المستشار في هذه النشاطات كادر كبير من موظفي ، عها المستشارالعامة التي وض

مجلس الوزراء يخضع رسمياً للمستشار في رسم فإن  وهكذا، مكتبه الذي يشرف على الوزراء
  . )٢(السياسة

الذي يعطي كل وزير سلطة إدارة أعمال وزارته الداخلية من دون  :مبدأ الاستقلالية الوزارية - ٢
والوزراء ، طالما إن السياسات تتفق مع الخطوط العامة للحكومة، الوزراءتدخل مجلس 

، ويوجهون التخطيط السياسي في دوائرهم، مسؤولون عن الإشراف على نشاطات وزاراتهم
وتشتمل هذه المهمات ، والإعداد لإدارة السياسة والإشراف عليها ضمن مجالات اختصاصهم

علاوة على الإشراف على تنفيذ وإدارة القوانين ، قةعلى إدارة نشاطات الوزارة ذات العلا
  . )٣(الاتحادية من قبل الدوائر الحكومية في الدولة

أية منازعات قد إلى أن  الذي يشير، هو الخط العام التنظيمي الثالث :مبدأ مجلس الوزراء - ٣
 ن الرجوعأمور أخرى تتعلق بالمخصصات المالية لابد مأو أي  تحصل بين الوزارات الاتحادية

ويصدر القرارات ، ويجتمع مجلس الوزراء بوجود أغلبية أعضائه، مجلس الوزراء لحلهاإلى 

                                         
  . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )١( الفقرة من )٦٤( المادة )١(
 . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٦٥المادة ( )٢(
مرجع  ،نظرة عالمية: السياسات المقارنة في وقتنا الحاضرل الابن، يبنجهام باو و  يلموند وجوآه يإ ليابريج )٣(

  . ٤٣٥سابق، ص
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  . )١(والأنظمة الإدارية بموافقة أغلبية أعضائه أيضاً 

أكثر سلاسة من الإجراءات الرسمية إلى أنْ يكون  ويميل العمل الفعلي للحكومة الاتحادية
فإذا ما كانت الحكومة ائتلافية فيكون اختيار الوزارات ، المنصوص عليها في القانون الأساسي

كما أن التوترات داخل ، الموضوع الرئيس في بناء الائتلاف، والعدد الذي سيتولاه كل حزب منها
  . )٢(الحزب قد تفرض إجراء تعيينات وزارية للحفاظ على وحدة الحزب

غم القيود الرسمية التي ويبدي أعضاء مجلس الوزراء استقلالية كبيرة في سياستهم ر 
فالوزراء يعينون عادة لأنهم يملكون اهتماماً في مجال من مجالات ، يفرضها القانون الأساسي

أما من الناحية العملية فإنهم يعرفون بأدوارهم كرؤساء لدوائرهم أكثر مما يعرفون كوكلاء ، السياسة
ومقياس نجاحهم السياسي هو ، همويصبح الوزراء ناطقين رسميين ومدافعين عن دوائر ، للمستشار

يقوم بعض الوزراء بتقديم مقترحات سياسية تخص وزاراتهم على أمل إذ  ،تمثيلهم لمصالح دوائرهم
نادراً ما يعتمد المستشار على فإنه  ،ومن الناحية العملية، الحصول على موافقة الحكومة عليها

شار يحدد برنامج الحكومة الذي يعكس فالمست، تعليمات السياسة الرسمية لتوجيه أعمال الحكومة
اتفاق مجلس الوزراء ويعتمد على المفاوضات وإجراء التسويات داخل مجلس الوزراء للحفاظ على 

  . )٣(هذا الاتفاق

هل هي ، يثار سؤال، وفيما يتعلق بالمسؤولية السياسية للحكومة الاتحادية تجاه البوندستاغ
 –المستشار وحده إذ إن  ،إنها مسؤولية فردية: مكن القولمسؤولية فردية؟ ويأم  مسؤولية تضامنية
وتقديم الحساب عنها للسلطة ، السياسة والسهر على تنفيذها رسممسؤولاً عن  -لا الحكومة كلها

والسبب في ذلك يكمن في أن ، فليس هناك مسؤولية جماعية للحكومة بكامل أعضائها، التشريعية
والمستشار هو الذي يسمي أعضاء الحكومة ويقيل من يشاء ، شارالبوندستاغ يقوم بانتخاب المست

ولا يخول القانون الأساسي رئيس الجمهورية ولا المؤسسة ، وتوصياته ملزمة لرئيس الجمهورية، منهم
  . إخراجه منهاأو  ،وزير في حكومتهأي  التشريعية حق إكراه المستشار على إدخال

                                         
  . ٤٣٥ص، المرجع نفسه ل الابن،يبنجهام باو و  يلموند وجوآيه إ ليابريج )١(
كوادر، السليمانية، أكاديمية التوعية وتأهيل ال، النظام السياسي الألمانيإحسان عبد الهادي سلمان النائب،  )٢(

   .٥٢ص ،٢٠١٤
   .٥٣، ٥٢، صالمرجع نفسه إحسان عبد الهادي سلمان النائب، )٣(
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القرارات الاتحادية داخل أقاليم الولايات بأحد تنفيذ القوانين و  حكومة الاتحاد مارست

  : أساليب ثلاث

فيكون تنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية داخل الولايات عن طريق : أسلوب الإدارة المباشرة- ١
  . إدارات تنشؤها حكومة الاتحاد وتكون تابعة لها مباشرة ومستقلة عن الولايات

ويجعل الجهاز الإداري في ، نفقات إضافيةإلى  جويؤخذ على هذا الأسلوب انه مكلف يحتا
. إدارة اتحادية وأخرى تابعة للولايةإلى  الدولة أكثر تعقيدا نتيجة ازدواج الإدارة وتنوعها في كل ولاية

  . ١٧٨٧دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام ، وقد تبنى هذا الأسلوب

ين والقرارات الاتحادية بواسطة الإدارات المختلفة يتم تنفيذ القوان: أسلوب الإدارة غير المباشرة- ٢
وفي ذلك اقتصاد في . نظرا لعدم إنشاء فروع للإدارات الاتحادية في الولايات، المختصة للولايات

  . النفقات وبساطة في الجهاز الإداري

في تطبيق في القوانين والقرارات الاتحادية نتيجة  التأخيرإلى  لكن هذا الأسلوب قد يؤدي
  . ١٩١٩وبهذا الأسلوب أخذ الدستور الألماني لعام . تراخي الموظفين المحلين في التنفيذل

ويقوم على أساس أنشاء بعض الإدارات الاتحادية في الولايات لكي : أسلوب الإدارة المختلطة- ٣
يقوم موظفو الدولة الاتحادية بتنفيذ بعض القوانين والقرارات على ان تتولى الولايات الأعضاء 

وهذا هو الأسلوب الذي انتهجه الدستور . في الاتحاد مهمة تنفيذ القوانين والقرارات الأخرى
  . ١٩٩٨وكذلك الدستور السويسري لعام ، ١٨٧٤السويسري لعام 

   وألمانيا الأمريكيةفي كل من الولايات المتحدة  السلطة القضائية: المطلب الثالث

تدعي تضافر جملة من العوامل والمقومات أن الديمقراطية هي عملية بناء تس لا جرمَ 
وذلك لدوره الفاعل في ، ويعد القضاء ركناً أساسياً من أركان هذا البناء، لإرساء أسسها السليمة

ذلك أن القضاء المستقل ، تحقيق التوازن على كل المستويات الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية
ية والأقليات من أبناء المجتمع الواحد لأنه يضمن حقوق والفاعل يسهم في تعزيز التوازن بين الأكثر 

والأهم أنه ، بمعنى التداول السلمي على السلطة، التعاقبأي  :كما يُسهل مهمة الإحلال، الجميع
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، أما أفقياً فبين المؤسسات المركزية، يعزز حالة التوازن بين مؤسسات النظام السياسي أفقياً وعمودياً 
  . )١(الهيئات المحليةأو  خيرة وبين المؤسساتوأما عمودياً فبين الأ

وقد يعاونها بعض المحاكم الاتحادية التي ، تتولاها محكمة عليا اتحاديةالسلطة القضائية 
وتختص بالمسائل التي تهم الدولة بأسرها كاختصاصها بالفصل ، تتوزع في إنحاء الدولة الاتحادية

بين الإفراد التابعين لولايات أو  ،يات بعضها بعضالولاو  في المنازعات التي تثور بين الاتحاد
لتلك الأحكام ، ن تعتبر جهة استثنائية تستأنف أمامها بعض أحكام الولاياتأويمكن كذلك ، مختلفة

وهكذا تظهر أهمية السلطة . تفسيرهأو  التي تتضمن الفصل في نزاع يتعلق بتطبيق الدستور
الدولة و  رالي يقوم على حل المنازعات بين الولاياتالقضائية الاتحادية فهي سلطة لها دور فيد

  . المركزية وبين الولايات فيما بينها

  الأمريكيةالفرع الأول: السلطة القضائية الاتحادية في الولايات المتحدة 

من حوالي مائة محكمة  الأمريكيةيتكون النظام القضائي الاتحادي في الولايات المتحدة 
على اختلاف درجاتها  الأمريكيةيات المتحدة، تمارس كل المحاكم موزعة على كل أراضي الولا

ن ابتكر رئيس القضاة جون مارشال صلاحية المحكمة في بة الدستورية عن طريق الدفع منذ أالرقا
  ماديسون.في دعوى ماربوري ضد  ١٨٠٣الرقابة الدستورية عام 

  ـ :إلى الأمريكيةيقسم القضاء الاتحادي في الولايات المتحدة 

  .المحكمة العليا :أولا

  .محاكم الاستئناف للدوائر والمحافظات وعددها احدى عشر :ثانيا

  . )٢(محكمة ٩٤محاكم المناطق وهي محاكم الدرجة الأولى وعددها  ثالثا:

                                         
مجلة بحث منشور في ، "دور المؤسسة القضائية في بناء الديمقراطية في العراق"طه حميد حسن العنبكي،  )١(

  .١، ص٢٠١٤كربلاء، كلية القانون،  جامعة كربلاء،، )١( ، العددرسالة الحقوق
  .١٨٢مرجع سابق، ص ، النظرية العامة للقضاء الدستوريزهير شكر،  )٢(
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  المحكمة العلياأولا: 

وفي الصف  تعتبر المحكمة العليا رأس السلطة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية
فإن  ولأهميتهامن لم ترضه أحكام المحاكم الأدنى، إليها  ، حيث يلجأمن المشهد السياسي الأول

" من واجبات الرئيس تعيين أعضاءها هو من المهام الأكثر حساسية ودقة لرئيس الجمهورية 
الأمريكي تامين بعض التوازن السياسي داخل المحكمة العليا توازن جغرافي ضرورة تمثيل الشمال 

وتتكون ، )١(وتوازن عرقي وديني " الأمريكية الأمةب والغرب لكي تمثل المحكمة العليا كل والجنو 
  . مجلس الشيوخ عليهم وافقةمن تسعة قضاة يعينهم الرئيس بعد م

ومن مهام هذه المحكمة النظر في القضايا التي تتعلق بالدستور والقضايا التي يتورط فيها 
أو  يتقاعدأو  محكمة العليا في منصبه مدى الحياة ما لم يمتيبقى قاضي ال ،المسؤولون الرسميون

، ولرئيس المحكمة العليا مهمة مشتركة مع مجلس الشيوخ حيث يتراس يتهم من قبل أحد زملائه
  .جلسة المجلس في حالة انعقاده لمحاكمة رئيس الولايات المتحدة

لضرائب ومحكمة التجارة يتبع للمحكمة العليا محاكم استئناف يتبع لها بالتالي محكمة ا
  . محاكم فدرالية ومناطقية أصغرإلى  العالمية ومحكمة التعويضات بالإضافة

ل حيث خو ، بين الدستور الأمريكي ماهية العلاقة بين حكومات الولايات والكونغرس 
والدعوة للتعبئة ، كإعلان الحرب: الكونغرس ببعض السلطات الخاصة به دون حكومات الولايات

كما منع حكومات الولايات من القيام بأي إجراء يتعارض مع سلطات الحكومة الفدرالية . ةالعام
  . كعقد المعاهدات وضرب العملة وفرض الرسوم وإعلان الحرب

وإذا حصل تعارض بين هذين المستويين في اتخاذ قرار ما فيتم اللجوء للقضاء الذي يقرر 
إعطاء إلى  رن الماضي بأن المحاكم كانت تميلوقد لوحظ خلال الق، الأصلح من بين القرارين

حيث يعود الفضل لاجتهادات المحكمة العليا بتطور تعزيز  سلطات أكبر للحكومة الفدرالية
   الصلاحيات للدولة الاتحادية على حساب صلاحيات الدول.

                                         
  .١٨٦ص مرجع سابق، ، النظرية العامة للقضاء الدستوريزهير شكر،  )١(
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  الاتحادية العليا في النظام القضائي الألماني كمةالفرع الثاني: المح
الذي أسس ، )١٨٧٧القانون الأساسي لسنة(إلى  تراث القضاء الألماني يعود ألمانيا في

وقد خلق هذا القانون (المحكمة ، نظاما للمحاكم (العادية) لممارسة القضاء المدني والجنائي
جانبها محاكم إلى  وتوجد، كلها ألمانيا الإمبراطورية) التي كانت محكمة عليا تسري أحكامها على

، محكمة الولاية، محكمة المقاطعة: هي، ناك أربعة مستويات من المحاكمكانت هإذ  ،الولايات
وكان القضاة ورجال النيابة وغيرهم من ، والمحكمة الإمبراطورية، محكمة الاستئناف في الولاية

  . )١(العاملين بالمحاكم الأخرى يتم تعينهم من قبل الولايات
وان كان قد حاول أن ، اسي للقضاء) من الهيكل الأس١٩١٩ولم يغير دستور فايمار لسنة(

وظل القضاة يتمتعون بالمناصب نفسها التي كانوا يشغلونها في عهد ، يضمن استقلاله
نقلهم فكان ذلك يتم طبقا لما يمليه القانون أو  ،أما فيما يختص بإقالتهم من مناصبهم، الإمبراطورية

الذين كانوا ، حليين في الولاياتغير أنهم كانوا يخضعون لوزراء العدل الم، وتجري به أحكامه
وظلت المحاكم الإدارية والمالية تشكل جزءا من النظام ، يعينونهم ويرقونهم ويدفعون لهم مرتباتهم

كما وضع ترتيب خاص لإنشاء محكمة عليا لتفصل في النزاعات التي تنشأ بين ولاية ، الإداري
بإعادة تقسيم الحدود أو  ،انين التي يصدرهابين الولايات والرايخ فيما يختص بتنفيذ القو أو  وأخرى

  . )٢(المنازعات الدستوريةأو  بين الولايات
 كل أدولف هتلر على  سيطر، ت الدكتاتورية النازية محل جمهورية فايماروعندما حل

وتحويل سلطة القضاء ونقلها من ، إضعاف الجهاز القضائيإلى  ى ذلكدّ أو ، ات الدستوريةالسلط
  . )٣(لحكومة المركزية في برليناإلى  الأقاليم

وأضحى ، وبعد الحرب العالمية الثانية تمت إعادة بناء وتنظيم النظام القضائي من جديد
فضلا عن المحاكم الاتحادية ، والمحكمة الاتحادية العليا، من المحكمة الدستورية الاتحادية كونيت

   .)٤(الشؤون الاجتماعية الأخرى كالمحكمة الإدارية والمالية والعمالية وكذلك محاكم
                                         

بحث ، "السلطات الثلاث في القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية"، النائب إحسان عبد الهادي سلمان )١(
مركز الدراسات القانونية والسياسية،  السنة الأولى، ، العدد الأول،نونية وسياسيةمجلة دراسات قامنشور في 

  .٢٩٢، ص٢٠١٣أيلول/ السليمانية، كلية القانون والسياسة، جامعة السليمانية،
  . ١٨٥مرجع سابق، ص، حكومة ألمانيا المعاصرةآلمر بليشكة،  )٢(
مرجع  ،"ث في القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةالسلطات الثلا"، النائب إحسان عبد الهادي سلمان )٣(

 . ٢٩٣سابق، ص
  . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٩٢المادة ( )٤(
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  : المحكمة الدستورية الاتحادية أولا:

نشأت ، المحكمة الدستورية الاتحادية مؤسسة مركزية في النظام الديمقراطي الألماني
) من القانون الأساسي الألماني التي تضع سلطة إصدار الأحكام القضائية ٩٢المادة (إلى  استناداً 

أما كيفية عمل هذه ، م الأخرى التي يرتئيها القانون الأساسيبيد المحكمة الدستورية والمحاك
  . )١٩٥١آذار  ١٢المحكمة فقد نظمها القانون الاتحادي الصادر في (

يتم انتخاب نصف الأعضاء ، وتتكون هذه المحكمة من قضاة اتحاديين وأعضاء آخرين
ل المجلس النيابي والنصف الآخر من قب، من قبل مجلس الولايات (البوندسرات) بشكل مباشر

) ١٢مكونة من( تقترح أسماء المرشحينغير مباشر عن طريق لجنة  (البوندستاغ) وبشكل الاتحادي
وفي كلتا الحالتين يجب أنْ يحصل المرشح ، عضواً تشكلها الأحزاب السياسية المتنفذة في المجلس

لتناوب من قبل ويتم اختيار رئيس المحكمة ونائبه با، )١(على ثلثي أصوات كلا المجلسين
نائبه يكون من مجلس الولايات فإن  ،فإذا كان الرئيس من مجلس البوندستاغ، المجلسين

وبعد انتخابهم جميعا يقوم رئيس الجمهورية ، )٢(وفي الدورة التالية يكون العكس، (البوندسرات)
  . )٣(بتسميتهم قضاة في مناصبهم

) سنة غير قابلة ١٢تحادية(وتكون مدة عضوية القاضي في المحكمة الدستورية الا
كما وبإمكان العضو طلب ، ) من العمر٦٨وفي جميع الأحوال تنتهي الخدمة ببلوغ سن(، للتجديد

ويمكن قبل انقضاء مدة العضوية أنْ يحال القاضي على التقاعد ، الإعفاء من الخدمة متى ما يشاء
تمت إدانته لارتكابه عمل ذا إ أنْ يعفى من منصبه رغم إرادتهأو  ،بسبب عجزه عن أداء مهامه

  . )٤(مشين بقرار من المحكمة في هيئتها الكاملة

) شروط federal constitutional court actويحدد قانون المحكمة الدستورية (
  : ومن هذه الشروط ما يلي، العضوية في المحكمة

للمجلس وان يمتلك شروط العضوية للترشيح ، ) عاما٤٠أن يكون العضو بالغا من العمر( - ١
                                         

(1) Articles (6, 7) of the federal constitutional court act. 
2( ) Articles (9/2) of the federal constitutional court act. 

  . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن ) ١(الفقرة  ) من٦٠(المادة  )٣(
4( ) Article (105/1, 2) of the federal constitutional court act. 
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مؤهلا لشغل وممارسة أنْ يكون  وعليه أن يصرح كتابة بأنه يريد، الاتحادي(البوندستاغ)
 . )١(لمانيةالوظائف القضائية وفقا لقانون السلطة القضائية الأ

الحكومة إلى  البوندسرات ولاإلى  البوندستاغ ولاإلى  هؤلاء الأعضاء منتمينأنْ يكون  لا يجوز - ٢
 . )٢(يقابلها من هيئات في الولايات ماإلى  ولا، الاتحادية

لا يجوز أن يتولى عضو المحكمة أية وظيفة أخرى ماعدا العمل كمحاضر في أجهزة التعليم  - ٣
لعضوية المحكمة الأسبقية والأولوية على صفة فإن  وحتى في هذه الحالة، العالي

 . )٣(المحاضر

تحادية العليا للعدل ) من قضاة المحكمة من ضمن قضاة المحاكم الا٣يشترط أن يكون( - ٤
 . )٤() سنوات من الخدمة٣( ومن الذين أمضوا فيها ما لا يقل عن، الخمس

في ولاية  ألمانيا ويقع مقر المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه في جنوب غرب
لتكون بعيدة ، ولعل السبب في اختيار كارلسروه مقرا للمحكمة، بادروتمبرغ على الحدود مع فرنسا

فضلاً عن الإفادة من ، ولتوضح بأنها تكون ندا للبرلمان الاتحادي والحكومة الاتحادية، افياجغر 
هدوء كارلسروه وبعدها عن العمل البرلماني في برلين وعن تأثير مجموعات المصالح وعن السياسة 

  . )٥(اليومية
، لأخرىفإنها تقف على مستوى واحد مع المؤسسات ا، وفيما يخص طبيعة قرارات المحكمة

انه عندما يكون أي  ،وواجبة النفاذ، لان قراراتها تُعَد نهائية وغير قابلة للنقض، بل أحيانا أعلى منها
الحكومة الاتحادية أو  ،قرار المحكمة الدستورية برفض قانون ما يسقط هذا القانون ولا يحق للبرلمان

  . )٦(أن تفعل شيئا حيال ذلك
  

                                         
1( ) Article (3/1) of the federal constitutional court act .  

  . ١٩٤٩لعام  انون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةالقمن ) ١(الفقرة من  )٩٤(المادة  )٢(
3( ) Article (3/4) of the federal constitutional court act . 

( )4  Article (2/3) of the federal constitutional court act .  
مجاهد عبد العزيز، منى حفني و  :كلمنس غيرش، اللقاء :، إعدادتقرير وثائقيالمحكمة الدستورية الاتحادية،  )٥(

  موقع الإلكتروني:، متاح على ال٢٠١٥، )DW( مصطفى بن علي، بالتعاون مع قناة دويتشة فيلله :تحرير
 74http://www.planetschule.de/sf/filmeonline.php?reihe=964&film=100 :تاريخ الزيارة ،

١٥/٦/٢٠١٩.  
   المحكمة الدستورية الاتحادية، المرجع نفسه. )٦(
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  الفصل الثاني 

في الولايات المتحدة واختصاصاته جلس الاتحادي المتشكيل آليات  
   وألمانيا الاتحادية الأمريكية

تشكيل المجلس الاتحادي واختصاصاته في مبحثين نخصص المبحث آليات  سيتم تناول
تشكيل المجلس في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية وسيتم إلى آليات  الأول

  . للبحث في اختصاصات المجلس في كلا النظامين المذكورينتخصيص المبحث الثاني 

  

  الأولمبحث ال

 الأمريكيةالمجلس الاتحادي في الولايات المتحدة آليات تشكيل 
  وألمانيا الاتحادية

وألمانيا  الأمريكيةومنها الولايات المتحدة الدول الاتحادية معظم سلك المشرع الدستوري في 
أو  ليميزه عن مجلس الشعب، تشكيل مجلس الاتحاد مه لألياتتنظيمسار خاص في الاتحادية 

وهو  أجلهتتناسب مع طبيعة هذا المجلس والغرض الذي وجد من  يةورؤ قاعدة منطلقا من ، النواب
  . ما تعرف بقاعدة المغايرة

رسم مسارها التي  الدستورية الآلياتعلى مطلبين سنبحث فيهما هذا المبحث قسم لذلك سن
  . الاتحادية ألمانيا وجمهورية الأمريكيةفي كل من الولايات المتحدة  وريالمشرع الدست

  الأمريكي  تشكيل مجلس الشيوخآليات  :الأولطلب الم

على  الأمريكيةاعتمدت التسوية الكبرى التي تضمنت تشكيل مجلس يمثل مصالح الدول  
متضمنا تشكيل السلطة  م ١٧٨٧واقر الدستور الأمريكي في عام ، ان تمثل فيه الدول بالتساوي

التشريعية من مجلسين الأول مجلس النواب يمثل فيه شعب الولايات المتحدة حسب النسب السكانية 
من  أعضاءهبطريقة الانتخاب المباشر والثاني تمثل فيه الدول بالتساوي عن طريق انتخاب ، للدول

  . قبل المجالس التشريعية في الدول المنضوية في الاتحاد
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ج التجربة الاتحادية واستقرارها خطى المشرع الدستوري في الولايات المتحدة خطوة بعد نضو 
أيضاً  أكثر ديمقراطية حين جعل تمثيل المجلس الثاني بالانتخاب المباشر من قبل سكان الدول

  . )١(١٩١٣ع عشر والذي أصبح نافذا عام وذلك في التعديل الدستوري الساب

 ه عن اهم الأحزاب السياسية في أمريكا والنظامل نبذّ لذلك سيتم في هذا المطلب تناو 
ول ومن ثم نفصل في الفرع الثاني التنظيم الدستوري لأليات تشكيل الانتخابي المعتمد فيها في فرع أ

  . مجلس الشيوخ

  الأمريكيةالأحزاب السياسية والنظام الانتخابي في الولايات المتحدة : الأول فرعال

  الأمريكية المتحدة الولايات في الأحزاب السياسية: أولا

 تعريف يتم حيث، المباشرة غير الديمقراطية وصور أشكال أحد السياسية الأحزاب تعد
 في تعمل، المجتمع داخل الأفراد من جماعة« أنه على، السياسية للعلوم طبقًا، السياسي الحزب
 تنفيذ بقصد وذلك، جزءاً أو  كلاً ، الحكم زمام لتولي السياسية الوسائل بمختلف القانوني الإطار

  . »الدولة في القرار وصانع الشعبأو  والحكومة الشعب بين وسيطًا تعتبر كما، السياسي برنامجها

 وإقراره كتابته بداية في السياسية الأحزاب بخصوص ءشيأي  الأمريكي الدستور يذكر لم
 تصورأي  هناك يكن لم كما، الدولة في حينها أحزابأي  هناك يكن لم إنه حيث، ١٧٨٧ عام

إلى  الحاجة ولكن، كله العالم في الناخب على بالأساس يعتمد الذي السياسي الحزب لمفهوم
 الثامن القرن أواخر في السياسية الأحزاب ظهورإلى  أدت الشعبي والتأييد الدعم على الحصول

 السياسة في أحزاب سيسلتأ النية لديهم تكن لم الأمريكية المتحدة للولايات المؤسسون فالآباء. عشر
 حزبأي  في عضوًا يكن لم، واشنطن جورج: المتحدة للولايات الأول الرئيس إن حتى، الأمريكية
، »نهاميلتو  أليكساندر« ومستشاريه صديقيه وباستشارة، النهاية في أنه غير، انتخابه ليتم سياسي

  . الحزبية ثنائي اً نظام يكونل المتحدة الولايات في الحزبي النظام إنشاء تم، »ماديسون جيمس«و

: على التنافس بين حزبين رئيسيين هما الأمريكية المتحدة الولايات في الحزبية تقوم الثنائية
 في الحزبية ثنائي النظام خصائص أهم ومن. »الجمهوري الحزب«و، »الديمقراطي الحزب«

                                         
 . ٤٨٢صمرجع سابق، ، ١ج العام، الوسيط في القانون الدستوريدمون رباط، إ) ١(
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 يشاركأو  ،القضايا ضبع بخصوص يتعاونا أن للحزبين يمكن ا مرنة بحيثأنه المتحدة الولايات
 يشارك لا حيث، البريطاني النظام في مثلاً  حدوثه يمكن لا ما وهو، الحاكم الحزب الخاسر الحزب
 النظام في أخرى أحزاب ويوجد. مثلاً  الحاكم الحزب جانبإلى  القرار صنع في الأقلية حزب

 نظرًا الديمقراطية؛ اتالمؤسس في التمثيل ولا المنافسة تستطيع لا أنها غير، الأمريكي الحزبي
  . لها المناسب والحشد التأييد وجود وعدم لضعفها

  : الأمريكيةالنظام الانتخابي في الولايات المتحدة : ثانيا

إذ  ،السائدة في العالمالنظام الانتخابي الأميركي عن الكثير من النظم الانتخابية يختلف  
  : )١(على الشكل الآتييقوم 

بينما يتم اختيار أعضاء مجلس النواب ، يركي مرة واحدة كل أربع سنواتيُختار الرئيس الأم - ١
وأعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) مرة ، (الغرفة الأولى للبرلمان) مرة كل سنتين

  . كل ست سنوات (تجرى الانتخابات كل سنتين لتجديد ثلث الأعضاء)

لكن ، توجه الأميركيون لاختيار رئيس بلادهم فحسبلا ي، يوم الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني -  ٢
إلى  بالإضافة، عضوا في مجلس الشيوخ ٣٤و، عضوا في مجلس النواب ٤٣٥لاختيار 

  . الانتخابيةأعضاء عددِ من المجالس المحلية تبعا للولاية والمقاطعة والمدينة والمنطقة 

من أعضائه في  ٣٣يتم انتخاب ، انتخابات مجلس الشيوخ على ثلاث مراحل ىوتجر 
بعكس الكثير من الأنظمة و  ،عضوا في الثالثة ٣٤بينما يتم انتخاب ، المرحلتين الأولى والثانية

تنظيم الانتخابات الأميركية ليس مركزيا ولا تموله السلطات الفدرالية فإن  ،الانتخابية في العالم
ترعى كل ولاية تنظيم حيث  ،وإن كان يتم بتزامن وتناسق معقول، للبلاد إلا بقدر ضئيل للغاية
بينما تقوم الدوائر ، وهي التي تختار المسؤولين عن فرز الأصوات، وتمويل العملية الانتخابية فيها

  . الانتخابية بتنظيم عملية الانتخاب وضوابط التصويت وتحديد مراحله ومواعيده المختلفة

النظام الانتخابي الأميركي زود ، أجل منح حرية التصويت لأكبر عدد ممكن من الناخبين من 

                                         
خالد غريب  :، ترجمةالأمريكيةالانتخابات والأحزاب السياسية  ل ساندي مايسل،إ :للمزيد من الاطلاع راجع) ١(

   .٢٠١٤ ،مؤسسة هنداوي للتعليم والنشر، القاهرة ،الطبعة الأولىعلي، 
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وهو أن يقوم المقترع بتقديم ، منها التصويت الغيابي، الراغبين بالاقتراع بفرص عدة لفعل ذلك
إلى  والتي سيتم إرسالها له ليقوم بملئها وإرسالها، طلب رسمي لتزويده ببطاقة الاقتراع الغيابي

بحسب ، الفاكسأو  ئل الإلكترونيةالرساأو  المجلس الانتخابي لمنطقة سكناه عن طريق البريد
  . ما تسمح به قوانين ولايته

  الأمريكيالتنظيم الدستوري لتشكيل مجلس الشيوخ : الفرع الثاني

نظم المشرع الدستوري الأمريكي مسار تشكيل مجلس الشيوخ وفق قاعدة المغايرة مع مسار 
  : وكما يلي أجلهتشكيل مجلس النواب ليتناسب مع الغرض الذي وجد من 

   عدد أعضاء مجلس الشيوخ: أولا

أنْ  غلب الدول الاتحاديةومن بعده دساتير أ، م١٧٨٧الدستور الأمريكي الصادر عام  قر أ 
لتمثيل  بشكل متساوٍ  مجلس الشيوخ (مجلس الاتحاد) تمثيل الدول المكونة للدولة الاتحادية فييكون 

  . نواب ثانياوعدد أعضاء اقل من عدد أعضاء مجلس ال ولاً أ، كل دولة

ن ة من المادة الأولى من الدستور بأفقد حدد المشرع الدستوري الأمريكي في الفقرة الثالث
من  الأساسيلكون الهدف ، يكون لكل ولاية عضوين في المجلس يمثلونها ولكل عضو صوت واحد

ة تشكيل مجلس الاتحاد هو تمثيل لضمان حقوق ومصالح الدول المنضوية في الدولة الاتحادي
في اهم سلطة اتحادية (السلطة التشريعية) بغض النظر عن حجم  إسهامهامن خلال ، بوصفها هذا

  . وعدد سكان تلك الدول

مجلس الشيوخ يتألف من مائة عضو في الوقت الحاضر بواقع شيخان عن كل فإن  وعليه
ر الدستور ولاية من الولايات الخمسين بصرف النظر عن عدد سكانها ومساحتها بينما عند إقرا

عدد أعضاء  عدد الولايات المنضوية في الدولة ازدادَ  اً وكلما ازدادن عضو شريتشكل من ستة وع
 ولاية. ويكونمجلس الشيوخ من شيخين عن كل  يتألف: (نقرر الدستور الأمريكي أإذ  ،المجلس

  )لكل شيخ صوت واحد

لايات بحيث يمثل كل ن مجلس الشيوخ يقصد من ورائه التوازن بين الو يستفاد من النص أ
وبذلك يتساوى ممثلي ولاية نيويورك ، كبر حجمهاأو  كثر عدد سكانها صغرأو  ولاية شيخان قل
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ن مليون مع ولاية الاسكا التي لا يزيد تعدادها اكثر بقليل تي يقرب عدد سكانها من خمسة وعشريال
  . من ربع مليون نسمة

يات الكبيرة على الولايات الصغيرة كما انه ن هذا التمثيل المتساوي يحول دون طغيان الولاإ
  . ويجسد فكرة المساواة في السيادة بين الولايات، من الذاتية والتمييز يحفظ لكل ولاية نوعاً 

يتم على أساس عدد سكان كل ولاية وهذا ما تقرر بنص فإنه  تشكيل مجلس النواب أما
بنسبة  ..بين مختلف الولايات ..عدد النواب يحدد: (بنصها المادة الفقرة الثانية من المادة الأولى

لكل ثلاثين الف نسمة ولكن  عدد النواب عن نائب واحد دلا يزيويجب ان  ..عدد سكان كل منها
   .)١()..لكل ولاية نائب واحدأنْ يكون  يجب

على ان لا يقل تمثيل ، نسمة من سكان الولاية ألفثلاثين  الواحدنائب الن يمثل بمعنى أ

                                         
  على: ١٧٨٧الصادر عام  الدستور الأمريكي تنص المادة الأولى من )١(
تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا بكونغرس للولايات المتحدة يتألف من : الفرع التشريعي: الفقرة الأولى"

  مجلس الشيوخ ومجلس للنواب. 
  :مجلس النواب: الفقرة الثانية

يتألف مجلس النواب من أعضاء يختارون كل سنتين من قبل الشعب في مختلف الولايات، ويجب أن تتوفر في  - ١
الناخبين في كل ولاية نفس المؤهلات التي يتوجب توفرها في ناخبي أعضاء أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في 

   تلك الولاية، عدداً.
أي شخص نائباً ما لم يكن قد بلغ الخامسة والعشرين وما لم تكن مضت عليه سبع سنوات وهو من لا يصبح  - ٢

  مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه، من سكان الولاية التي يتم اختياره فيها. 
بنسبة عدد سكان كل  يوزع عدد النواب والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات (التي قد يضمها هذا الاتحاد - ٣

منها وهو العدد الذي يحدد بأن يضاف إلى مجموع عدد السكان الأحرار، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالخدمة 
لعدد من السنين، وباستثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم ضرائب، ثلاثة أخماس من عداهم من الناس). ويجري 

عد انعقاد أول اجتماع لكونغرس الولايات المتحدة، وبعد ذلك الإحصاء الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات ب
في غضون كل فترة عشر سنوات لاحقة، وذلك بالكيفية التي يحددها القانون. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن 
نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة، ولكن يجب أنْ يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل. وإلى أن يتم مثل هذا 

صاء يكون لولاية نيوهامبشير الحق في انتخاب ثلاثة نواب، وولاية مساشوستس ثمانية، وولاية رود أيلاند الإح
أربعة، وولاية  نيوجيرزيوبروفيدنس بلانتيشن واحد، وولاية كونيتيكت خمسة، وولاية نيويورك ستة، وولاية 

لاية فرجينيا عشرة، وولاية نورث كارولينا خمسة، بنسيلفانيا ثمانية، وولاية ديلاوير واحد، وولاية ماريلاند ستة، وو 
  وولاية ساوث كارولينا خمسة، وولاية جورجيا ثلاثة. 

عندما يشغر مقعد أو أكثر من مقاعد النواب في أي ولاية، تدعو السلطة التنفيذية فيها إلى إجراء انتخابات  - ٤
  لملء هذا المقعد أو المقاعد الشاغرة. 

  ئيسه وسائر مسؤوليه، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة توجيه الاتهام النيابي. يختار مجلس النواب ر  - ٥
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  . ألففي المجلس عن عضو واحد حتى ولو لم يكن مجموع رعاياها يبلغ ثلاثين  ولاية أية

إحصاء عام كل عشر سنوات وإعادة توزيع المقاعد  إجراءكما نص الدستور على وجوب  
 ةان لا حاج الأمريكيةوفقا للتحولات السكانية لها وقد أظهرت الزيادة السكانية في الولايات المتحدة 

الذي  ١٩٢٩ولذلك تم إقرار التشريع الصادر عام ، بيرة من النواب في المجلسك أعدادوجود إلى 
 الإحصائيات) ويجري ذلك على عقب ٤٣٥عن ( دحدد بموجبه أعضاء مجلس النواب وجعله لا يزي

  . السنوية التي تجري كل عشر سنوات

عضوا بحيث يتم إحصاء فعلي كل عشر سنوات  ٤٣٥واليوم يتكون مجلس النواب من 
لكل ولاية نائب واحد على أنْ يكون  ) ناخب وفي كل الأحوال يجب٥١٩٠٠٠ختار نائب لكل (وي

الأقل حتى ولو قل عدد سكانها عن النصاب وقد كان الوضع في السابق ان ينتخب لكل 
  .) شخص نائب٣٠٠٠٠(

بثمانية  اوبناءً على ذلك اختصت ولاية نيويورك بواحد وأربعين مقعدا وولاية كاليفورني
  . لاثين مقعدا بينما اختصت خمس ولايات بمقعد واحد لكل منها اختصت تسع ولايات بمقعدينوث

ن زيادة عدد أعضاء المجلس الأدنى امر يتمشى مع المبدأ الديمقراطي وتظهر أهمية إ 
الدستور اجتماع المجلسين في هيأة مؤتمر لتقرير  أوجبما إذا  التفوق العددي للمجلس الأدنى

بحكم قوته  الآخرعلى المجلس  إرادتهيستطيع المجلس الأدنى ان يفرض إذ  لهامةبعض الأمور ا
  . العددية

ن الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة لتمثيل الشعب في استقر فقه القانون الدستوري على أ
منتخبين من قبل الشعب  أعضاءفلا يمكن تصور وجود مجلس نيابي بدون ، الديموقراطية النيابية

  . مباشرة

فبعض ، حسب دستور كل دولة أعضائهاختيار لية آتختلف فإنه  ا المجلس الأعلىمأ
كما هو حال  الأعضاءالانتخاب المباشر من قبل سكان الولايات لاختيار  أسلوبالدساتير اعتمدت 

ان  ١٩١٣حيث حدد التعديل السابع عشر للدستور الأمريكي النافذ في عام ، )١( الأمريكيالدستور 
                                         

دستور الولايات المتحدة  أمريكاحول  ؛١٧٨٧لعام  الأمريكيالدستور من  الأولالقسم من  الأولىالمادة  :انظر) ١(
  ١٩، ص الإعلاميالمكتب  الأمريكية،مع ملاحظات تفسيرية، وزارة الخارجية  الأمريكية
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أعضاء مجلس الشيوخ من قبل سكان الولاية المرشح عنها الشيخ بعد ان كان سابقا يتم انتخاب 
  . ينتخب الشيخ من قبل المجلس التشريعي للولاية

لينص على حق  ١٩٧١قر عام وجاء التعديل السادس والعشرون للدستور الأمريكي الذي أُ 
الانتخابات القومية أو  لايةكل من بلغ سن الثامنة عشر سنة في التصويت في كل من انتخابات الو 

  . )١(وعشرون عاما  التصويت قبل هذا التعديل هو واحد وكان الحد الأدنى لسن

  الأمريكيمجلس الشيوخ  أعضاءالواجب توفرها في الشروط : ثانيا

  الجنسية : الشرط الأول

يز به وإزاء ذلك لا بد من معيار تم، ن تعدد الدول في المجتمع الدولي حقيقة كونية قائمةإ
                                         

  . ١٠٩صمرجع سابق،  ،الأمريكيةنظام الحكم في الولايات المتحدة  لويتز،إلاري  )١(
، ١٦/٧/١٩٤٨بتاريخ الصادر  )١٣١(رقم القانون المدني المصري من  )٤٤(وفي مصر فقد نصت المادة 

. كل شخص بلغ سن الرشد متمتع بقواه العقلية ولم يحجر عليه ١على أنه "  ١٥/١٠/١٩٤٩المعمول به و 
. وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة "، وهذا السن ٢ون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية يك

قانون المتعلق ال من قد قضت المادة الحادية عشرةو . )١لجميع المصرين عامة مسلمين وغير مسلمين(
كل مصري ومصرية بلغ " :على أنه وتعديلاته ١٩٥٦لسنة  )١٧٣(رقم بمباشرة الحقوق السياسية في مصر 

  ثمانية عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: 
  أولاً: إبداء الرأي فيما يأتي: 

  الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية.  .١
 كل استفتاء آخر ينص عليه الدستور.  .٢

  ثانياً: انتخاب أعضاء كل من: 
  مجلس الشعب.  .١
 مجلس الشورى.  .٢
 ية المحلية. المجالس الشعب .٣

 ١٩٧٦لسنة  )١٠٩(المعدل بالقانونين رقم  ١٩٧٢لسنة  )٣٨رقم (القانون  منوكانت المادتين الخامسة والسادسة 
، أنْ يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ٣تشترطان في المرشح لعضوية مجلس الشعب " ،١٩٧٦لسنة  )١٤(و

  ). ١ميلادية على الأقل يوم الانتخاب " (
د سن الترشيح بثلاثين سنة ميلادية، وينظر في بلوغ هذه السن إلى تاريخ الانتخاب لا تاريخ الفصل فالقانون حد

التشريعي، وبهذا البيان قطع المشرع الطريق على الخلاف الذي يمكن أن ينشأ حول لحظة تقرير بلوغ السن 
عتادة لبلوغ الخبرة للنهوض به، إلا المقررة للترشيح، وعند تحديد السن اللازمة لعمل ما يراعي المشرع السن الم

أنه لا ينبغي تجميد هذا التقرير عند لحظة معينة وإغفال مراجعته لفترة طويلة خاصة إذا كانت تحتسب بالعقود 
قضت بأن سن الرشد  ١٩٣٢لسنة  قانون الموجبات والعقود اللبنانيمن  )٢١٥(المادة وفي لبنان فإن ). ١(

فإن قانون الانتخاب قد حدد سن الترشيح في المجلس النيابي بتمام الخامسة سنة، كذلك  ١٨يكون تمام 
  والعشرين من العمر.
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لذلك اتفقت كلمة الدول في العصر الحديث على أن ، كل دولة رعاياها من رعايا غيرها من الدول
شعبها وهي  ة كل دولة لتحديد من يتمتع بعضويةالتي هي أدا، )١(هذا المعيار هو فكرة الجنسية 
  . )٢(لتوزيع الأفراد بين مختلف الدول ذات الوقت أداة المجتمع الدولي

إصدار التشريع المنظم تنظيماً إلى  ذلك كان أمراً جوهرياً أن تبادر كل دولةومن أجل 
  . )٣(الخ  ..فيه أسباب اكتسابها وفقدها واستردادها مبينة، مفصلاً لجنسيتها

ومعنى سياسي ، معنى اجتماعي يفيد انتماء الشخص لأمة معينة: وللجنسية معنيان
فالجنسية أذن هي ، وهذا المعنى الأخير هو الذي تقصده ،)٤(لدولة من الدول  انتماؤهوقانوني يفيد 

  . )٥(علاقة سياسية وقانونية بين الفرد ودولة معينة 

لتوزيع الأفراد جغرافياً بين الدول وتجعل الشخص أحد  لأنها أداة، فهي رابطة سياسية
د الذين فالشعب وهو ركن أساسي من أركان الدولة يتكون من مجموع الأفرا، أعضاء شعب الدولة

يرتبطون بالدول قانونياً وسياسياً برابطة الجنسية ويصبحون بموجبها وطنيين يتمتعون بالحقوق 
  . ويلتزمون بالواجبات

ويختلف من جراء ذلك مركزهم القانوني في الدولة عن المركز القانوني للأجانب خاصة  
فإذا حللنا ، ء الخدمة العسكريةبالنسبة للمتمتع بالحقوق السياسية وحق العمل وتملك العقارات وأدا

                                         
 أصول الجنسية في القانون الدوليفؤاد عبد المنعم رياض،  :راجع على سبيل المثال ؛في مدلول فكرة الجنسية )١(

   ا بعدها.وم ١٣ص ،١٩٩٥دار النهضة العربية، القاهرة، المقارن،  القانون المصريو 
، رسالة )دراسة في القانون الدولي والمقارن(تعدد جنسية الفرد وأثاره القانونية داود عبود الشافعي،  رثام )٢(

الجنسية محمد الروبي،  :نقلاً عن ؛٩٧، ص٢٠٠٧ ،بغداد ماجستير في القانون، جامعة بغداد، كلية القانون،
   .٢، ص٢٠٠٥لعربية، القاهرة، ، دار النهضة اومركز الأجانب في القانون المقارن

، ١٩٦٧، مطبعة الإرشاد، بغداد، الجنسية ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقيحسن الهداوي، ) ٣(
  .٣ص

وأن وجدت حالات تستخدمها الأمة والدولة (كما الحال في  لآنهفمن المهم أن تميز بين الأمة والدولة، ذلك  )٤(
أخرى لا تكون فيها الأمة دولة بالمعنى القانوني المعروف في القانون الدولي العام  فرنسا مثلاً) فإن ثمة حالات

وفي القانون الدستوري فالأمة هي جماعة من الأشخاص تربطهم من زمن بعيد وحدة اللغة والجنس والدين 
بطهم ) هي إرادة الأفراد في أن يعيشوا سوياً تر RENANوتجمعهم مشاعر ومصالح مشتركة، وكما يقول (

معين في ظل  إقليمذكريات الماضي وأمال المستقبل، أما الدولة فتوجد عندما يستقر جماعة من الناس في 
  راجع: ؛حكومة تتمتع بالسيادة في الداخل والخارج

Louis Le Fur, Races Nationalités états, Louis Érasme, Paris, 1922, p.55. 
، مطبعة التفيض الأهلية، لجنسية وشرح قانون الجنسية العراقيفي اة النظرية العامجابر جاد عبد الرحمن،  )٥(

   .١٩، ١٨، ص١٩٤٢بغداد، 
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عناصره الأولية وجدنا أنه يتضمن ثلاثة عناصر الأول وجود شخص الثاني إلى  التعريف السابق
  . )١(اسية وقانونية بين الفرد والدولةوجود دولة معينة الثالث وجود علاقة سي

الجدل  حيث إن ، هذا الحديث عن مفهوم الجنسية لم يمنع احتدام الجدل حول تعريفها
علاقة أو  المعاصر قد أنصب بصفة أساسية حول مدى الاعتراف بالجانب السياسي في رابطة

  . الجنسية

ممن أنْ يكون  من يرشح لعضوية مجلس النواب يجبن أ الأمريكياشترط الدستور 
ر (لا من الدستو  الأولىثانيا من المادة /عليه الفقرة الثانية توهذا ما نص الأمريكيةيحملون الجنسية 

وهذا نهج اغلب الدول في اشتراط . )...وهو من مواطني الولايات المتحدة ...نائبا مالم يكن حيصب
وفي ذات الموضوع اشترط الدستور . منهاأي  من يحق له الترشح لعضوية مجلس النواب في

  . على اقل مدة مضت على اكتساب الشخص الجنسية وحددها بسبع سنوات الأمريكي

شخص من ان أي  الدستور ما يخص مجلس الشيوخ الأمريكي حيث منع كذلك الحال في
ومضى على اكتسابها مدة لا  الأمريكيةيصبح عضوا في مجلس الشيوخ مالم يكن يتمتع بالجنسية 

عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي  تعن تسع سنوات وهذا ما نص لتق
  . م ١٧٨٧الصادر عام 

 أنيحق له بعد مرور تسع سنوات فإنه  الأمريكيةخص يحصل على الجنسية ش كل أنأي 
  . يرشح لعضوية مجلس الشيوخ بعد تحقق شروط الترشيح الأخرى

  العمر : الثاني الشرط

صاحب أو أنْ يكون  ،هيئةأو  أمر لابد منه فيمن يتولى إدارة مؤسسة، ن إيراد شرط العمرإ
لمن يترشح لعضوية الهيئة  ضروري إيراد مثل هذا الشرطفإذا كان الأمر كذلك فمن ال، قرار

  . المشرع الدستوري الأمريكي سار عليه التشريعية بمجلسيها وهذا ما

منه لمن يترشح لعضوية  الأولىفي الفقرة الثانية من المادة  الأمريكييشترط الدستور  

                                         
، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ١، ج، القانون الدولي الخاصحسن محمد الهداوي، غالب علي الداودي) ١(

   .٣١سنة نشر، ص دونبغداد، 
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وهذا الشرط يتيح  )١( سنة ٢٥عمره عن  لأن لا يق الأمريكيةمجلس النواب في الولايات المتحدة 
  . فرصة مناسبة لفئة الشباب لتمثيلهم في هذا المجلس

ونلاحظ ان بعض الدول العربية قد سلكت النهج ذاته في تحديد سن الخامسة والعشرين من 
من الدستور اللبناني  المعدلة) ٦٦( المادة أشارت فقدللترشيح مثال ذلك لبنان  أساسيالعمر كشرط 

بينما دول عربية ، العمر من والعشرين الخامسة إتمام وهي للنيابة المؤهلة الشروطإلى  ١٩٢٦لعام 
   .)٢(دستورية كمصر والعراق صمن خلال نصوص قانونية لا نصو  اً حددت ذلك بثلاثين عام أخرى

في الفقرة الثالثة من  الدستوري الأمريكي بينما في تشكيل مجلس الشيوخ اشترط المشرع
ان لا يقل عمر من يكون عضو في مجلس  ١٧٨٧من الدستور الصادر عام نفس المادة الأولى 

ويكون بذلك الدستور الأمريكي قد ميز في شروط الترشيح بين ، )٣(اً الشيوخ عن ثلاثين عام

                                         
لا يصبح أي شخص نائباً ( :تنص على ١٧٨٧لعام  الأمريكيلدستور امن  )٢ثانيا/(الفقرة من  الأولىالمادة ) ١(

ما لم يكن قد بلغ الخامسة والعشرين وما لم تكن مضت عليه سبع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، 
  ).وما لم يكن لدى انتخابه، من سكان الولاية التي يتم اختياره فيها

 )١٠٩(المعدل بالقانونين رقم  ١٩٧٢لسنة  )٣٨( رقم لقانون المصريامن ففي المادتين الخامسة والسادسة ) ٢(
، أنْ يكون بالغاً من العمر ٣تشترطان في المرشح لعضوية مجلس الشعب " ،١٩٧٦لسنة  )١٤(و ١٩٧٦لسنة 

لسنة  ١٦وبنفس الحال نجد قانون الانتخاب العراقي رقم ". ميلادية على الأقل يوم الانتخاب ثلاثين سنة
. أن لا يقل عمره عن ثلاثين ١ص بان (يشترط في المرشح أنْ يكون ناخباً بالإضافة إلى ما يلي: ، ين٢٠٠٥
  .. أن لا يكون مشمولا بقوانين اجتثاث البعث..)٢سنة. 

  :١٧٨٧عام لالدستور الأمريكي من الفقرة الثالثة  مننص المادة الأولى ت )٣(
تارها الهيئة التشريعية في تلك الولاية) لمدة ست سنوات. يتألف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولاية (تخ - ١

  ويكون لكل شيخ صوت واحد. 
عقب اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة نتيجة الانتخاب الأول، يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر  - ٢

الفئة الثانية عند انتهاء المستطاع. وتشغر مقاعد شيوخ الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية، ومقاعد شيوخ 
السنة الرابعة، ومقاعد شيوخ الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين. 
(وإذا شغر مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو سواها، خلال عطلة الهيئة التشريعية لولاية ما، جاز للسلطة 

ري تعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ التنفيذية في تلك الولاية أن تج
  بملء المقاعد الشاغرة.)

لا يصبح أي شخص عضواً في مجلس الشيوخ وما لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر ما لم تكن مضت عليه  - ٣
ه من سكان الولاية التي يتم اختياره تسع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخاب

  عنها. 
  يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ، ولكنه لا يدلي بصوته ما لم تتعادل الأصوات.  - ٤
يختار مجلس الشيوخ مسئوليه الآخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس  - ٥

  متحدة. الولايات ال
= 
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  . المجلسين لكون المجلس الأعلى يمثل مجلس الخبرة

في سن أعضاء كل  تكوين البرلمان في نظام الثنائية البرلمانية الاختلاف أحكامكما تحتم 
من المجلسين ففي العادة تشترط الدساتير وقوانين الانتخاب في أعضاء المجلس المنتخب بالكامل 

والحكمة من وراء ذلك تتجلى في ان  الآخرسنا تقل عادة عن السن المطلوبة في أعضاء المجلس 
الذي يمثل  خرالآيمثل عادة الشباب على خلاف المجلس  إنماأعضاء المجلس المنتخب بالكامل 

  . الجمع بين حكمة الشيوخ واتزانهم مع جرأة الشباب وحماستهإلى  الروية والاتزان مما يؤدي

بين السن  التمييزيتضح مما تقدم ان واضعي الدستور الأمريكي قد اعلنوا عن رغبتهم في 
تشديد جرى الإذ  المطلوبة لعضوية مجلس الشيوخ عنها في تلك المطلوبة لعضوية مجلس النواب

سن الثلاثين عاما رغبة منهم في استقدام إلى  في شرط العمر بالنسبة لمجلس الشيوخ برفعها
   .العقليات الراجحة والمتزنة لتعادل كفة الشباب المتحمس في مجلس النواب

  : الإقامةشرط : الشرط الثالث

إلى  شحن على المر حدد الدستور أأيضاً  مجلس الشيوخ الأمريكيإلى  من شروط الترشيح
أنْ يكون  انه يجبأي  من سكان الولاية التي ترشح عنها وقت انتخابهأنْ يكون  مجلس الشيوخ

   .)١(من المادة الأولى من الدستور الأمريكي الفقرة الثالثة تمقيما في هذه الولاية وهذا ما نص

  مجلس الشيوخ مدة الولاية : ثالثا

والأعضاء بشكل خاص ، النيابية بشكل عامن منح الناخبين حق الرقابة على أداء الهياة إ

                                                                                                                        
لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لهذا  - ٦

الغرض يقسم جميع أعضائه اليمين أو يدلون بالإقرار. وعندما تتناول المحاكمة رئيس الولايات المتحدة، يترأس 
  بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. رئيس المحكمة العليا الجلسات. ولا يدان أي شخص 

لا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام البرلماني حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب  - ٧
شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحاً لدى الولايات المتحدة، والتمتع به. ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك 

  مة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون. عرضة وقابلاً للاتهام والمحاك
لا يصبح أي شخص عضواً في " :١٧٨٧لعام  الدستور الأمريكيمن  )٣الثالثة/(الفقرة من المادة الأولى  )١(

مجلس الشيوخ وما لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر ما لم تكن مضت عليه تسع سنوات وهو من مواطني 
 ".لدى انتخابه من سكان الولاية التي يتم اختياره عنهاالولايات المتحدة، وما لم يكن 
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في فترات زمنية معقولة الانتخابات الدورية العامة  وإجراءيتطلب تحديد مدة العضوية في البرلمان 
)١(من ناحية أخرى الأمةن توفق بين استقلال البرلمان من ناحية والاحتفاظ بسلطة أمن شانها 

 .  

الديمقراطية النيابية فقط ولكنه  أركانمن  ركنا لن تحديد مدة عضوية البرلمان لا يشكإ
وذألك حين يستخدم الناخبون حقهم في ، أداة للرقابة الشعبية على أداء النوابأيضاً  يمثل

تحديد مدة نيابة البرلمان فإن  لذا. حجب الثقة عنهمأو  الانتخابات التالية بإعادة انتخاب ممثليهم
  . ويجنب الشعب خطر الاستبداد البرلماني ةشعور النواب باستمرار بالمسؤوليإلى  يؤدي

لذلك استقرت القواعد الدستورية في الأنظمة الاتحادية على اختلاف مدة ولاية كل مجلس 
مدة نيابة مجلس النواب  وتكون عادةً ، في السلطة التشريعية فلا تكون مدة نيابتهما واحدة الآخرعن 

، للشعب ك هوان مجلس النواب اكثر تمثيلاً ذل والسبب في، اقصر من مدة نيابة مجلس الاتحاد
  . وأعمالهملذلك يتعين تحقيق رقابة فاعله للشعب على نوابه 

وتتمثل هذه الرقابة في تجديد انتخاب أعضاء المجلس بعد انقضاء فترة نيابتهم التي يجب 
ي احسن الشعب الذي يعمل على إعادة انتخاب النائب الذإلى  بحيث يرجع النواب، تطول مدتها ألا

  . في عمله وعلى عدم انتخاب من تهاون في عمله النيابي
فهي منسجمه مع الرغبة في إبقاء الكفاءات البرلمانية ، ما طول ولاية مجلس الاتحادأ

ما ، ومن صور المغايرة بين المجلسين من حيث مدة العضوية، المجلس اوالهدوء والاستقرار لهذ
أو  الكلي لأعضاء المجلس الأدنى بعد انتهاء مدة ولايته بتخاالدساتير في الغالب بالانإليها  تذهب
الثلثي لأعضاء الجلس الأعلى في فترات متعاقبة تحددها أو  بينما يجري التجديد النصفي، حله

  . الدساتير
الذي جعل ولاية مجلس ، )٢(الأمريكيةستور الولايات المتحدة ذلك ما سار عليه د لمثا 

ديد لثلث أعضاء ي تجعلى ان يجر . ولاية مجلس الشيوخ لمدة ستة سنوات بينما، النواب لمدة سنتين
  . )٣(عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر، المجلس كل سنتين

                                         
، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورينعمان الخطيب،  )١(

  .٢٢٥، ص١٩٩٩
  .١٧٨٧لعام  الدستور الأمريكيمن ) أولا/الثالثة(الفقرة من المادة الأولى  )٢(
مجلس شيوخ الولايات المتحدة من  يتألف( ١٩١٣ أبريل ٨بع عشر للدستور الأمريكي بتاريخ التعديل السا) ٣(

شيخين عن كل ولاية ينتخبهما سكان تلك الولاية....) حيث كان النص القديم يقضي بان يتم انتخاب أعضاء 
  مجلس السيوخ من قبل المؤسسات التشريعية في ولاياتهم. 
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والسماح له بالمحافظة على ، والمقصود بهذا قطع الطريق على التجديد الجذري للمجلس 
تكون ، طول مدة ولاية الشيخو ، وهذا ما يحصل فعلا فبحكم قلة عدد مجلس الشيوخ، عقليته ونهجه

مناقشته للمواضيع المطروحة مناقشه جدية وتتميز بارتفاع المستوى مما يجعل من مجلس الشيوخ 
  . وفقا للمهام المناط بها الأمريكيةمؤسسة دستورية عظيمة الأثر في الحياة السياسية 

  ألمانيا تشكيل مجلس الولايات (البندسرات) فيآليات  :المطلب الثاني

  ألمانيا الأحزاب السياسية والنظام الانتخابي في: لفرع الأولا

  ألمانيا السياسية في الأحزاب: أولا
لما لها ، تمثل الأحزاب السياسية واحدة من أهم المؤسسات في النظام الاتحادي الألماني

لها دورها وطبيعة عمإلا أن  ،من دور كبير في إدارة وعمل المؤسسات الأخرى في ذلك النظام
  .مرهون بطبيعة النظام الانتخابي السائد

عن الأنظمة الديمقراطية التي تشكل الأحزاب السياسية فيها قاعدة مهمة  ألمانيا لا تختلف
ويشير القانون الأساسي بأن تساهم ، التداول السلمي للسلطةإلى  في النظام السياسي الذي يستند

 كما يكفل القانون الأساسي حرية تأسيسها بشرط، بالأحزاب في عملية بناء الإرادة السياسية للشع
  . )١(النظام الداخلي للحزب متفقاً مع المبادئ الديمقراطيةأنْ يكون 

وذلك ، وتساهم الأحزاب في تكوين الإرادة السياسية للشعب في كافة مجالات الحياة العامة
وتشجيع ، سياسية وتعميقهاوالقيام بنشر الثقافة ال، بتأثيرها بوجه خاص في تشكيل الرأي العام

وتنشئة مواطنين قادرين على تولي المسؤولية ، المشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة السياسية
والتأثير ، والمشاركة بمرشحين لها في الانتخابات على مستوى الدولة والولايات والمحليات، العامة

الأهداف السياسية التي تتبناها في  والعمل على تطبيق، في التطور السياسي للبرلمان والحكومة
وكذلك العمل على توفير علاقة حيوية دائمة بين ، إطار عملية تكوين الإرادة السياسية في الدولة

  . )٢(الشعب وهيئات الدولة

                                         
  . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن ) ١(الفقرة من  )٢١(المادة  )١(
؛ ١٩٩٤كانون الثاني  ٣١في صيغته المعلنة بتاريخ  الأحزاب السياسية (قانون الأحزاب)ب المتعلققانون ال )٢(

من القانون الصادر  )٢(، والمعدل بموجب المادة ١٤٩ص ،١٩٩٤ ،الجريدة الرسمية الاتحادية منشور في
   .٣٦٧٣ص ،٢٠٠٥ ،الجريدة الرسمية الاتحاديةمنشور في  ؛٢٠٠٤كانون الأول  ٢٢خ بتاري
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 -نلمس أن لها ، الاتحادية ألمانيا وفيما يخص نشأة وتطور الأحزاب السياسية في جمهورية

كانت تنقسم على إذ  ،)١٨٧١تاريخية منذ إنشاء الرايخ الألماني عام( اً جذور  -الأحزاب السياسية أي 
، الوسط، اليسار، تستمد كل كتلة اسمها من ترتيب الجلوس التقليدي في البرلمان، ثلاث كتل

لم تكن الأحزاب ذات الوزن ، وفي جمهورية فايمار عندما كان هناك نحو ثلاثين حزباً ، واليمين
والاشتراكيون ، الشيوعيون: وهي، يمثل اليسار منها ثلاثة، دها على ثمانيةالحقيقي بينها يزيد عد

: ويمثل الوسط حزبان هما، وحزب الديمقراطيين أصحاب البرنامج الحر الديمقراطي، الديمقراطيون
حزب الشعب : أما اليمين فتمثله ثلاثة أحزاب هي، حزب الكاثوليكيين وحزب الشعب البافاري

وحزب ، وحزب القوميين الألمان ذوي الميول المحافظة، رجال الصناعةالألماني الذي يضم 
  . )١(الوطنيين الاشتراكيين

أعادت ، وبعد اثني عشر عاماً من الدكتاتورية في ظل نظام الحزب الواحد للرايخ الثالث
وبدأت الأحزاب أول ، )١٩٤٥في خريف( ألمانيا إلى قوات الحلفاء الحياة السياسية الديمقراطية

وتمت مقدرتها ، مر على نطاق صغير ثم اكتسبت الخبرة عن طريق التنافس في الانتخاباتالأ
قسم من أقسام إلى  الولايةإلى  المقاطعةإلى  التنظيمية عن طريق التوسع التدريجي من الوحدة

  . )٢(المستوى الاتحادي كلهإلى  الاحتلال والوصول
الاتحادية بين  ألمانيا منظمة وموزعة فيوقد تطور هذا التجمع التاريخي للأحزاب بطريقة 

في حين أعلن الحزب الشيوعي حزباً غير ، )S. P. D( اليسار حيث الحزب الاشتراكي الديمقراطي
حزب الاشتراكية الديمقراطية بعد إلى  تغيير اسمهإلى  مما اضطره ولأسباب دستورية، دستوري

) الذي احتل مكان C. D. Uي المسيحي(أما الحزب المعتدل فكان الحزب الديمقراط، )١٩٩٠عام(
، وهناك أحزاب نهضت ولكن بشكل محدود وبطيء وهي الحزب الديمقراطي الحر، الوسط التقليدي
  . )٣(وحزب الخضر

، الاتحادية العمود الفقري للحياة السياسية ألمانيا وتمثل الأحزاب السياسية في جمهورية

                                         
  . ٢١١مرجع سابق، ص، حكومة ألمانيا المعاصرةآلمر بليشكة،  )١(
بحث منشور ، "القوى المحركة للنظام السياسي الألماني والعملية السياسية"، النائب إحسان عبد الهادي سلمان )٢(

جامعة السليمانية، كلية  ،)، مركز الدراسات القانونية والسياسية٢( ، العددية وسياسيةمجلة دراسات قانونفي 
   .٢٨٣، ص٢٠١٣السليمانية،  القانون والسياسة،

مرجع سابق،  ،با الغربية والولايات المتحدة الأمريكيةو النظم السياسية في أور حافظ علوان حمادي الدليمي،  )٣(
  . ٢٣٦، ٢٣٥ص



١٢٧ 

 

فهي أما ، رها وفعاليته نتائج الانتخابات التي تشارك فيهاويتبع أهمية دو ، وتؤدي دوراً مهماً وحيوياً 
فتؤدي دور ، تكون في المعارضةأو  ،أنْ تستلم السلطة وتدير الحكومة وتسيطر على البرلمان

أن طبيعة عمل ، وبمعنى آخر، الأحزاب التي في الحكومةأو  ،المراقبة والمحاسبة على الحزب
  . السلطة تتحدد من خلال النظام الانتخابي المعمول بهإلى  الأحزاب السياسية وكيفية وصولها

   ألمانيا في النظام الانتخابي: ثانيا
إلى  نه ترجمة الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الانتخاباتأيعرف النظام الانتخابي على 

  . )١(بها الأحزاب والمرشحون المشاركون بها عدد المقاعد التي تفوز
لعلّ من أهمها ، لأنظمة الانتخابية المعروفة آثاراً سياسية متباينةوتترتب على الأخذ بأحد ا

وعلى هذا ، ونسبة تمثيل كل من الأحزاب في البرلمان، ما يتعلّق بنسبة التصويت في الانتخابات
: ضمان ذلك بواسطة تبنّي أحد أنظمة الانتخاب الرئيسة وهيإلى  الأساس تسعى الأنظمة السياسية

والنظام ، ونظام الانتخاب القائم على التمثيل النسبي، نظام الأغلبيةأو  لأكثريةنظام الانتخاب با
وتعتمد الأنظمة السياسية أحد هذه الأنظمة انطلاقاً من أن النظام المعتمد هو الأكثر ، المختلط

تماشياً مع الظروف الخاصة بالدولة والنظام السياسي ومع الواقع السياسي والاجتماعي للدولة ومع 
  . )٢(لمستوى الثقافي والتعليمي السائدلتكوين العرقي والديني لها واا

الموحدة بالنظام الانتخابي  ألمانيا ومن ثم جمهورية، الغربية ألمانيا وقد أخذت جمهورية
من خلال تلافي عيوب كلا ، )∗∗(ونظام الأغلبية، )∗(المختلط الذي يجمع بين نظام التمثيل النسبي

                                         
أيمن أيوب، المؤسسة الدولية للديمقراطية  :، ترجمةأشكال النظم الانتخابية وآخرون، أندرو رينولدز )١(

   .١٩، ص٢٠١٠، ستوكهولم والانتخابات،
مجلة دفاتر بحث منشور في ، "أثر النظم الانتخابية على التمثيل السياسي"شليغم غنية، وولد عامر نعيمة،  )٢(

  .١٧٨ص ،٢٠١١ ، عدد خاص، الجزائر،السياسة والقانون
) يقوم نظام التمثيل النسبي على إعطاء كل حزب أو تجمع يمثل اتجاهاً أو فئة معينة عدد من المقاعد النيابية ∗(

يتناسب مع قوته العددية، ويفترض هذا النظام الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة، وطالما يعطي هذا النظام 
ناسب مع عدد الأصوات التي تحصل عليها كل منها؛ فهو الأحزاب المتنافسة عددا من المقاعد في البرلمان يت

النظم العنبكي،  حميد حسن ينظر: طه ؛يشجع على تعدد الأحزاب بل وظهور أحزاب صغيرة باستمرار
 ؛٢١٨ص ،٢٠١٥، مكتبة الغفران، بغداد، أسسها ومكوناتها وتصنيفاتها :السياسية والدستورية المعاصرة

 -٢٠٠٣(أثر النظام الانتخابي على الاستقرار السياسي في العراق ، كذلك ينظر: محمد عيسى العيساوي
، ٢٠١٣ عمان، ،قسم العلوم السياسية ،، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الآداب والعلوم)٢٠١٢

   .٥٨، ٥٤ص
ت المرشحين في نظام الأغلبية يُعَد المرشح فائزاً بالانتخاب في حال حصوله على أصوات تفوق عدد أصوا) ∗∗(

الأخرين، وبمعنى آخر يفوز من يحصل على اكبر عدد من الأصوات في دائرته الانتخابية، ويمكن أن يطبق 
= 



١٢٨ 

 

  . لمزاياهما واستثماراً ، النظامين

الاتحادية (الغربية) منذ  ألمانيا وجرى العمل بالنظام الانتخابي المختلط في جمهورية
) على أثر ١٩٩٠مع إدخال تعديلات عليه في عام(، ) ومازال معمولا به حتى الآن١٩٤٩سنة(

ة ) ليتلاءم مع كون الدولة أصبحت مكون١٩٩٤فضلا عن تعديلات سنة(، لمانيةأعادة الوحدة الأ
  . )١( وكل ولاية تمثلها قائمة، ) ولاية١٦من(

ويكمن في هذا ، ويُعَد النظام الانتخابي الألماني واحداً من أفضل النظم الانتخابية المختلطة
وقدرته على تحقيق التقدم الاقتصادي  ألمانيا النظام الانتخابي سر نجاح النظام السياسي في

  . )٢( والاجتماعي والثقافي والسياسي

) مقعداً ٦٣٠وم النظام الانتخابي الألماني بتوزيع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها(ويق
أما النصف الآخر ، ) بأسلوب الانتخاب الفردي٣١٥يتم انتخاب نصف الأعضاء (إذ  ،مناصفة

) دائرة انتخابية ٣١٥(إلى  وفيما يتعلق بالانتخاب الفردي يتم تقسيم البلاد، فيتم اختياره وفق القائمة
أما النصف الآخر فيتم اختياره استناداً لأسلوب الانتخاب ، ويتم الانتخاب على دور واحد، صغيرة

الذي تعد بموجبه كل ، يؤخذ بأسلوب الدوائر المتوسطةإذ  ،بالقائمة مع اتباع نظام التمثيل النسبي

                                                                                                                        
هذا النظام في حالة التصويت الفردي، أم التصويت على أساس القائمة، ففي حالة التصويت الفردي يفوز 

الة التصويت بالقائمة تفوز القائمة التي المرشح الذي يحصل على أكثرية أصوات الناخبين في دائرته، وفي ح
تحصل على أكثرية الأصوات بجميع المقاعد، ويمكن التمييز هنا بين نظام الأغلبية البسيطة، يفوز المرشح 
الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرته الانتخابية، بصرف النظر عن الأصوات التي يحصل 

جموع هؤلاء على النصف، وفيما يخص علاقة نظام الأغلبية البسيطة عليها باقي المرشحين، حتى لو زاد م
بالأحزاب السياسية يرى أغلب الباحثين أن هذا النظام يساعد على قيام الحزبين، نتيجة لنيل أحد الحزبين 
الأغلبية بحصوله على أكثرية الأصوات. ونظام الأغلبية المطلقة، في هذا النظام لا يكفي حصول المرشح على 

على عدد من الأصوات في منطقته الانتخابية كي يفوز بل عليه أن يحصل على أكثر من نصف الأصوات أ
)، فإن لم يحصل أي من المرشحين ١% +٥٠%) من الأصوات(٥٠الصحيحة، أي إن يحصل على أكثر من (

الباحثين أن نظام على هذه الأغلبية يعاد الاقتراع مرة ثانية، لهذا يسمى بنظام الدورتين، ويرى الكثير من 
الأغلبية المطلقة يساعد على قيام التعددية الحزبية، وغالبا ما يقود إلى تكتل الأحزاب السياسية في اتجاهين 

، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، النظم السياسية المعاصرةينظر: سعاد الشرقاوي،  ؛أيديولوجيين(يمين، ويسار)
، العاتك الأنظمة السياسيةكاظم، وعلي غالب العاني، الجواد كذلك ينظر: صالح  ؛١٥٤، ص٢٠٠٧القاهرة، 

   .٤٥، ص١٩٩٠لصناعة الكتاب، القاهرة، 
  . ١٧٤، صسابقمرجع ، النظم السياسية المعاصرةسعاد الشرقاوي،  )١(
  . ١٧٤، صالمرجع نفسه، النظم السياسية المعاصرةسعاد الشرقاوي،  )٢(
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  . )∗( دائرة انتخابية ألمانيا ولاية من ولايات جمهورية

يعطي الناخب صوته الأول لمرشح إذ  ،في زمان ومكان واحدأما الناخب فيصوت مرتين 
ويفوز المرشح الذي يحصل على أكثر الأصوات في الدائرة ، فردي ما في دائرته الانتخابية

أما الصوت ، ويُطبق هنا مبدأ نظام الانتخاب بالأغلبية النسبية(البسيطة)، الانتخابية الخاصة به
وهذا الصوت مخصص لتوزيع المقاعد ، زب في ولاية ماالثاني للناخب فهو مخصص لقائمة الح

  . )١(النيابية وفقاً لنظام الانتخاب النسبي على المستوى الاتحادي

إذ  ،ويضمن النظام الانتخابي الألماني تمثيلاً عادلاً بتوزيع المقاعد على القوائم الحزبية
حصل عليها في  يتناسب عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب مع عدد الأصوات التي

نايماير) وتبعا لهذه الطريقة يتم ضرب عدد  -الانتخابات بتطبيق طريقة رياضية تسمى (هار
المقاعد المخصصة للولاية في عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة ثم يقسم هذا على عدد 

  . )٢(ثلاثة مقاعدأو  %) على الأقل٥عت(الأصوات التي حصلت جميع الأحزاب التي جم

تم توزيع المقاعد بنسبة عدد المرات التي استجمعت فيها كل قائمة هذا القاسم أما المقاعد وي
الباقية فتوزع على أكبر الحاصلين على الكسر المئوي بالترتيب ويجب القيام بعملية رياضية أخـرى 

على نايماير) لتحديد العدد الإجمالي للمقاعد التي يحصـل عليهـا الحزب  -طبقـا لطريقة (هار
وذلك لمعالجـة مسـألة حصـول مرشح على مقعد بالانتخاب الفردي ومقعد في ، المستوى الاتحادي

ويتم حل هذه المسألة بخصم المقعد الذى حصـل عليه ، القائمة الحزبية علـى مستوى الولايات
ضعه الحزب في الدائرة الفردية ويعطى المقعد في القائمـة للاسـم التالي بحسب الترتيب الذى و 

  . )٣(الحزب

                                         
البوندستاغ ينظر:  ؛) عضواً ٥٩٨) إلى (١٨في الدورة التشريعية الـ(الألماني  عدد أعضاء البوندستاغبلغ  )∗(

  : موقع الإلكتروني، متاح على الالمهام والوظائفالألماني، 
https://www.bundestag.de/ar/function/budget. :١٧/٥/٢٠١٨، تاريخ الزيارة.   

(1) Group of Authors, Federalism and Economic Growth in underdeveloped 
countries, Cambridge university, London, 1974, P277 .  

مركز الطبعة الأولى، ، ٢٠٠٣نظم انتخاب مجلس النواب العراقي بعد عام عبد العزيز عليوي العيساوي،  )٢(
  .٧٠، ص٢٠١٣يروت، حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، ب

 . ٧٠مرجع سابق، ص ،٢٠٠٣نظم انتخاب مجلس النواب العراقي بعد عام عبد العزيز عليوي العيساوي،  )٣(
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  التنظيم الدستوري لتشكيل مجلس الولايات الألماني: الثاني فرعال

وهي أن لأعضاء مجلس الولايات ، خاصية ينفرد بها ان لنظام تشكيل وعمل البوندسرات
وكذلك المشاركة في ، فهم يشاركون في إقرار تشريعات الاتحاد، وصفة تنفيذية، صفة تشريعية

هذا من  -المجلس التشريعي الثانيأي  -دية بوصفهم أعضاء في البوندسرات وضع القوانين الاتحا
ومن ناحية أخرى يقومون بتنفيذ القوانين الاتحادية بوصفهم أعضاء في الهيئة التنفيذية في ، ناحية

وبالتالي فإنهم عند بحث المقترحات التشريعية الاتحادية يعنون بالناحية التطبيقية من ، ولاياتهم
  . )١(عناية أكثر مما لو كانوا مجرد أعضاء في الهيئة التشريعية فحسب القانون

  عدد أعضاء البوندسرات : أولا 
 مجلس الولايات ) طريقة تشكيل٥٢) و(٥١وينظم القانون الأساسي في المواد (

 علماً أن ، ) عضواً ٦٩تمثل الولايات في هذا المجلس بـ(إذ  ،)٢(لقراراتا اتخاذ وآلية(البوندسرات) 
هؤلاء الأعضاء ليسوا نواباً منتخبين بلْ هم أعضاء حكومات الولايات وتُعَينهم تلك الحكومات 

) حيز ثابت في قاعة جلسات مجلس الولايات ١٦ولكل واحدة من الولايات الـ(، ليمثلوها في المجلس
ت ويكتب على كل طاولة في الصف الأول عدد الأصوا، وتختلف أحجام المجموعات، في برلين

وقوة تنفيذ كل ولاية في ، ) أصوات٦- ٣وتتراوح أعداد الأصوات بين (، التي تملكها الولاية المعينة
وهو خاص بتلك الولايات التي ، )٦اكبر عدد الأصوات هو(إذ إن  ،المجلس مرهونة بعدد سكانها

وذلك لضمان  )٣أمّا الولايات الصغيرة فلا تقل أصواتها عن (، ) ملايين نسمة٧يفوق عدد سكانها (
  . )٣(على التأثير في التشريعأيضاً  قدرتها هي

والتي يزيد عدد  أصواتويكون للولاية التي عدد سكانها يزيد عن مليونين نسمة أربعة 
  . سكانها عن ستة ملايين يكون لها خمسة أصوات

                                         
: القوى جوتا كريمر، ألمانياوينظر أيضاً: ؛ ١٢٢مرجع سابق، ص، حكومة ألمانيا المعاصرةآلمر بليشكة،  )١(

الدستورية  الأصولحوارات حول وأبيغيل أوستاين كاروس،  راؤول بليندنباخر ، فيالمتداخلة والتشابك السياسي
 AMM Arabicشركة ( :، ترجمةالأول، الجزء والهياكل التنظيمية والتغير في البلدان الفدرالية

Translation & Interpretation Services Inc منتدى الاتحادات الفيدرالية والرابطة الدولية لمراكز ،(
   .٢٣، ص٢٠٠٧دا، الدراسات الفيدرالية، كن

  . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٥٢) و(٥١( المواد )٢(
منى حفني ومجاهد عبد العزيز،  :كلمنس غيرش، اللقاء :، إعدادتقرير وثائقي ،مجلس الولايات الألماني )٣(

  موقع الإلكتروني:متاح على ال، ٢٠١٥، )DW( مصطفى بن علي، بالتعاون مع قناة دويتشة فيلله :تحرير
 http://www.planetschule.de/sf/filmeonline.php?reihe=964&film=10074.  
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  شروط العضوية في البوندسرات: ثانيا

، ووزراء، لولايات من رؤساء وزراءوتقتصر عضوية مجلس الولايات على ممثلي حكومات ا
فتحق ، وبالنسبة لوكلاء الوزارات، و(عمدة وأعضاء مجالس شيوخ ولايات برلين وبريمن وهامبورغ)

ويتم تعيين ، وأصوات في مجالس وزراء الولايات، كانت لهم مقاعدإذا  عضوية المجلسأيضاً  لهم
تلقائيا في حالة خروج العضو من  وتنتهي العضوية، الأعضاء بموجب قرار من حكومة الولاية

كما يتغير تشكيل المجلس في حال ، بقرار من حكومة الولاية لسحب عضوية المجلسأو  الحكومة
  . )١(تغيرت احدى تلك الحكومات بعد إجراء الانتخابات المحلية

  مدة الولاية في البوندسرات: ثالثا
لايات بحقوق متساوية فيما يخص وتتمتع كل الو ، يعين مجلس الولايات(البوندسرات) رئيسه

يعين سنوياً احد رؤساء وزراء الولايات في هذا إذ  ،هذا المنصب التمثيلي الأرفع في المجلس
وتبدأ ، على أن يتحدد ترتيب التعيين تماشياً مع ترتيب الولايات حسب تعداد سكانها، المنصب

ا نص عليه الاتفاق الذي تم بين وهذا م، الدورة برئيس وزراء الولاية ذات أكبر عدد من السكان
ومن مزايا(اتفاق كونيغشتاين) ، ) في كونيغشتاين بمنطقة تاونوس١٩٥٠رؤساء وزراء الولايات عام(

أما الميزة الأهم ، ) سنة١٦هو أن كل ولاية تقدم فرداً منها لتولي رئاسة مجلس الولايات مرةً كل (
والرئيس ، )٢(ومن الاعتبارات السياسية الحزبية فهي انه حرر هذا المنصب من آثار تحول الأغلبية

، طلب ذلك ممثلو ولايتينإذا  وعليه أن يدعو المجلس للاجتماع، هو الذي يدعو المجلس للاجتماع
  . )٣(الحكومة الاتحاديةأو  ،على الأقل

دورات انتخابية  دلا توجأي  انتخابات خاصة بالبوندسرات دنه لا توجمما تقدم يتضح لنا أ
خر عن طريق انتخابات لحين والآبدية تجدد أعضاءها بين ابالبوندسرات ويعد بمثابة هيئة أة خاص

مية سياسية على المستوى انتخابات برلمانات الولايات تنال أهفإن  وعليه، برلمانات الولايات
  . )٤(الاتحادي

                                         
إدارة البوندسرات،  ،يا الاتحاديةمجلس ولايات الجمهورية ألمان :والدولة الاتحادية البوندستراتكونراد رويتر،  )١(

  .١٧، ص٢٠١٤برلين، 
، المرجع نفسه ،مجلس ولايات الجمهورية ألمانيا الاتحادية :والدولة الاتحادية البوندستراتكونراد رويتر،  )٢(

  . ١٨ص
  ، مرجع سابق.تقرير وثائقي الألماني، مجلس الولايات )٣(
مرجع سابق،  ،مجلس ولايات الجمهورية ألمانيا الاتحادية :حاديةوالدولة الات البوندستراتكونراد رويتر،  )٤(

 .١٥ص
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  بحث الثانيالم

الولايات المتحدة  يف الاختصاصات الدستورية للمجلس الاتحادي
  الاتحادية ألمانيا وجمهورية مريكيةالأ

   

  الأساسيالقانون و  ١٧٨٧الصادر عام  الأمريكيةدستور الولايات المتحدة من  م كلْ نظ 
والتي يمكن ، الاتحادياختصاصات ومهام المجلس  ١٩٤٩الاتحادية الصادر عام  ألمانيا لجمهورية
  . عيةتشريتشريعية واختصاصات غير  اختصاصات، صنفينإلى  تصنيفها

التشريعية لمجلس  سنعرض فيه الاختصاصاتإذ  ،هذا المبحثوسنقوم ببحثها تباعا في 
الاتحادية كل على  ألمانيا ندسرات في جمهوريةو ومجلس الب الأمريكيةالشيوخ في الولايات المتحدة 
  . تشريعية في كلا المجلسينالالأخرى غير  حدة ثم نتناول الاختصاصات

 الأمريكيةللمجلس الاتحادي في الولايات المتحدة  ةالتشريعي اتصالاختصا: المطلب الأول

  الاتحادية  ألمانيا وجمهورية

تناول موضوع الاختصاصات التشريعية للمجلس الاتحادي في المطلب سيتم في هذا  
الشيوخ الأمريكي ونخصص الفرع  التشريعية لمجلسسنخصص الأول لبحث الاختصاصات  فرعين

  . ندسرات) الألمانيو اصات التشريعية لمجس الولايات (البالثاني لبحث الاختص

  . الأمريكيةالاختصاصات التشريعية لمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة : الأولالفرع 

إذ  تعد الاختصاصات التشريعية الوظيفة الأساسية لمجلسي البرلمان في الدولة الاتحادية
 فإن  لذلك ،)١(صيل والولاية العامة في التشريع السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأإن

التشريعات بحسب اختصاص ن نصنف أويمكننا . التشريعات نّ المهمة الأساسية لمجلس الشيوخ سَ 
  ـ: هيأصناف  ةثلاثإلى  المرسوم لها المسار الدستوري

                                         
 .٣٩٧صمرجع سابق، الكتاب الثالث،  ،السلطة التشريعية النظم السياسية: ،عصام علي الدبس) ١(
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  . (الاختصاص بتعديل الدستور)الدستورية  التشريعات: أولا

  . (الاختصاص بتشريع القوانين العادية)نية العادية التشريعات القانو : ثانيا 

  . (الاختصاص بتشريع قانون الموازنة العامة)التشريعات المالية : ثالثا

  الاختصاص باقتراح تعديل الدستور : أولا

ينظم عملية اقتراح تعديل  اً خاص اً مسار  ١٧٨٧لقد رسم الدستور الأمريكي الصادر عام 
همة بجهتين هما الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وكذلك المجالس هذه الم أناطالدستور حيث 

ت المادة الخامسة من الدستور على (يقترح صّ حيث نَ ، الأمريكيةالتشريعية لثلثي الولايات 
بناء ، يدعوأو  ،تعديلات لهذا الدستور، كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لذلك، الكونغرس

   .)١()..عقد مؤتمر لاقتراح تعديلاتإلى  ،لثلثي مختلف الولايات على طلب الهيئات التشريعية

تعديل  حجلس النواب مجتمعين لهم حق اقتراالشيوخ وم مجلسثلثا أعضاء كل من أي إن  
يقوم الكونغرس بمجلسيه بالدعوة لعقد مؤتمر لمناقشة الطلب أيضاً  وكذلك، الدستور متى رغبوا

  . الأمريكيةلثلثي الولايات المقدم من قبل الهيئات التشريعية 

منح الكونغرس وحده سلطة البت بطلب  ١٧٨٧ن الدستور الأمريكي لعام أوهذا يعني 
ن الدستور الأمريكي منح مجلسي الشيوخ أو ، مؤتمر تأسيسيإلى  اقتراح تعديل الدستور والدعوة

دستورية على وقد بلغت التعديلات ال. والنواب اختصاصات متساوية في اقتراح تعديل الدستور

                                         
(1) (The Congress, whenever two thirds of both Houses shall deem it necessary, shall 

propose Amendments to this Constitution, or, on the Application of the Legislatures 
of two thirds of the several States, shall call a Convention for proposing 
Amendments، which, in either Case، shall be valid to all Intents and Purposes، as 
Part of this Constitution, when ratified by the Legislatures of three fourths of the 
several States, or by Conventions in three fourths thereof, as the one or the other 
Mode of Ratification may be proposed by the Congress; Provided that no 
Amendment which may be made prior to the Year One thousand eight hundred and 
eight shall in any Manner affect the first and fourth Clauses in the Ninth Section of 
the first Article; and that no State، without its Consent، shall be deprived of its equal 
Suffrage in the Senate). 

  .١٧٨٧لعام  لأمريكيالدستور انص المادة الخامسة من 
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  . سبعة وعشرون تعديل الآنإلى  ١٧٨٧الدستور الأمريكي منذ صدوره عام 

بعمله التشريعي من خلال نظام اللجان  الكونغرس (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)يقوم 
فبعد أن يقدم أحد  ،)١(الدائمة واللجان الفرعية الصغرى واللجان عبارة عن مجالس تشريعية مصغرة 

  . لجنة معينة لدراستهإلى  يحال ذلك القانون المقترح، قانون معين الأعضاء مشروع

وتحول بذلك بينه وبين أن يقترع عليه مجلس ، وقد تضع تلك اللجنة مشروع القانون جانبًا
وإذا ما تم تمرير مشروع قانون من قبل اللجنة ، يمرره مع التوصية بالموافقة عليهأو  ،الشيوخ
إلى  وزعيم الأغلبية هو الذي يقرر. مة ليتسنى لمجلس الشيوخ النظر فيهيوضع في قائفإنه  ،المعنية

  . والوقت المحدد لذلك، كان سيتم النظر في مشاريع القوانين هذهإذا  ما، حد كبير

  الاختصاص في تشريع القوانين العادية : ثانيا

لايات فرعي المؤسسة التشريعية في الو  أحدالمهمة الأساسية لمجلس الشيوخ باعتباره 
هي تشريع القوانين والتي يشترك فيها مع مجلس النواب لذلك سنتناول بالتفصيل  الأمريكيةالمتحدة 

  : مراحل تشريع القانون في هذا المجلس وعلى النحو الآتي

  مرحلة اقتراح القانون  -١
 أو ،مرحلة اقتراح مشروع القانون هي المرحلة الأولى التي تخرج فيها فكرة مشروع القانون

تنتهي بخروج ، مرحلة تحضيريّة لما سيأتي بعدها من مراحل وصفهاب، حيّز الوجودإلى  المقترح
مرحلة الاقتراح هي جزء من العمل  ن إ: لذلك يمكن القول، بصيغة قانون، المشروع المقترح

هو أنْ يكون  من المجلسين لأيوقد أجاز الدستور الأمريكي ، التشريعي وليس عملاً خارجاً عنه
 القوانينلبادئ في اقتراح القانون وعادة ما يقترح المسؤولون في الإدارات التنفيذية اغلب مشروعات ا

الرئاسة في الكونغرس ليقدموها رسميا كمشروعات  مؤيدوبما يتفق مع رغبات الرئاسة ويتبناها  )٢(
احدى المجلسين ويكون التقديم الرسمي لمقترح القانون بتسجيله في الإدارة المعنية في . قوانين

  . )٣(مشروع قانون ينتظر دوره للمناقشةإلى  ليحصل على رقم التسجيل ويتحول رسميا

                                         
  .١٥٨صمرجع سابق،  ،الأمريكيةنظام الحكم في الولايات المتحدة  لويتز،إلاري  )١(
 .١٦١ص المرجع نفسه، ،الأمريكيةنظام الحكم في الولايات المتحدة  لويتز،إلاري  )٢(
  .١٦٢ص، المرجع نفسه لويتز،إلاري  )٣(
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  مرحلة مناقشة مشروعات القوانين والتصويت عليها  -٢

من المجلسين ثلاث قراءات قبل التصويت عليه القراءة الأولى أي  مشروع القانون في يقرأ
ه في جريدة المجلس حيث يوضع لكل نع لإعلانوابعد تسجيل المشروع في سجلات المجلس 

احدى إلى  بعد القراءة الأولى يقوم رئيس المجلس بإحالة مشروع القانون مشروع عنوان ولخص عنه
اللجنة الفرعية المختصة إلى  ة المشروعوبدوره يحيل رئيس اللجنة الدائم اللجان الدائمة المختصة

وفي ضوء هذه . للمؤيدين والمعارضين لهذا المشروع التي تقوم بالمناقشة وعقد جلسات الاستماع
مقترح  أمااللجنة الدائمة تقريرها في مشروع القانون الذي يتضمن إلى  المناقشات تقدم اللجنة الفرعية

  . تقديم بديل عنهأو  رفضهأو  تعديلهأو  تشريع القانون بتأييد

يدته اللجنة في لائحة أمشروع الذي ة مقترح اللجنة الفرعية ويدرج الوعادة تقبل اللجنة الدائم
ومثل هذه . جيز مجلس الشيوخ معظم مشاريع القوانين بالموافقة الجماعيةي. الانتظار للقراءة الثانية

ويؤدي الاعتراض حتى . الموافقة تتيح مرونة في الإجراءات أكثر مما هو مسموح بها فيما عداها
وفي . وتوضع حدود زمنية لطول المداولات. تعطيل الموافقة الجماعيةإلى  من جانب عضو واحد

 يجوز للأعضاء أن يتحدثوا لأي مدة شاءوا حولفإنه  ،ظل القواعد والنظم الخاصة بمجلس الشيوخ
استخدام هذا الحق للإدلاء إلى  ويلجأ بعض الأعضاء في بعض الأحيان. موضوع مهما كانأي 

وتستخدم . رقل المجلس عن التصويتحيث إنها تع، بأحاديث مطولة تعرف باسم خطب الإعاقة
المجموعات الصغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ في بعض الأحيان خطب الإعاقة للإرغام على 

ويمكن للمجلس أن يوقف خطب . يلاقي موافقة معظم الأعضاء، تغيير تشريع معينأو  سحب
ويتطلب إنهاء . قشةالاقتراع لوضع حد للمناأي  ،الإعاقة عن طريق الاقتراع على إنهاء المناقشة

  . المناقشة عن طريق الاقتراع مساندة ثلاثة أخماس أعضاء مجلس الشيوخ

أكثر من نصف أي  تحتاج معظم مشاريع القوانين لإجازتها مساندة أغلبية بسيطة فقط ـ
مجلس إلى  عدد الأعضاء الحاضرين ـ ويحال مشروع القانون الذي يعدّه ويجيزه مجلس الشيوخ

 ،وإذا أجيز مشروع قانون معين من قبل المجلسين كليهما. ر عبر إجراءات مماثلةحيث يم، النواب
وبعد أن . اختلافات توجد في صيغتي مشروع القانونأي  يمكن للجنة مشتركة أن تقوم بتسويةفإنه 

. رئيس الدولة للتصديق عليهإلى  يحالفإنه  ،يصدر المجلسان صيغة متطابقة من مشروع القانون
فشل في القيام بأي أو إذا  ،صدق عليه رئيس الجمهوريةإذا  ،القانون المعني قانونًا ويصبح مشروع
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ويتطلب مشروع . أيام ـ بدون أيام الأحد ـ مع كون الكونجرس في حالة انعقاد ١٠إجراء حياله خلال 
 ١٠ن رئيس الجهاز التنفيذي في مدة أقل مإلى  وصلإذا  القانون توقيع رئيس الدولة ليصبح قانونًا

 يعادفإنه  وإذا نقض رئيس الدولة مشروع القانون. أيام ـ بدون أيام الأحد ـ قبل أن ينفض الكونجرس
صوت ثلثا الأعضاء على الأقل من إذا  ويصبح مشروع القانون المنقوض قانونًا. الكونجرسإلى 

 . الحضور في كل مجلس لإبطال (إلغاء) قرار النقض

  ين الماليةالاختصاص بتشريع القوان :ثالثا

ن على أ ١٧٨٧لأمريكي الصادر عام من الدستور ا ١/نصت المادة الأولى الفقرة السابعة
(جميع القوانين الخاصة بتحصيل دخل تطرح في مجلس النواب ولكن لمجلس الشيوخ ان يقترح 

ويعني ذلك ان سلطة اقتراح القوانين المالية هي من  ،)..يوافق على المشاريعأو  تعديلات
تعديلات  وإجراءص مجلس النواب الأمريكي دون مجلس الشيوخ ولمجلس الشيوخ مناقشتها اختصا

إلى  اختصاصات المجلسين في هذه المسالة غير متساوية تميل الكفة فيهاإلى أن  عليها وهذا يشير
  . مجلس النواب

أيلول  ٢وزارة المالية حسب القانون الصادر في  إنشاءالموازنة فبعد  لإعدادنسبة بال أما
وبعدها صدور قانون الميزانية والمحاسبة الذي بموجبه منح الرئيس سلطة اقتراح القوانين  ١٧٨٩
مناقشة وإقرار  سلطة المجلسين انحصرت فيأي إن  الكونغرسإلى  وتقديمها الموازنة وإعدادالمالية 

  . )١(١٩٢٤الموازنة العامة للدولة دون اقتراحها مثلما كان سائدا قبل العام 

  

                                         
، )دراسة مقارنة(تورية في نظام الثنائية البرلمانية تنظيم الاختصاصات الدسالشباني،  غانم عبد دهش )١(

  .٣١١ص
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 ألمانيا رات) في جمهوريةلس الولايات (البندسالاختصاصات التشريعية لمج: الفرع الثاني
  . الاتحادية

  التعديلات الدستوريةالاختصاص التشريعي ب: أولا

الاتحادية على أنّ تعديل هذا القانون هو من  ألمانيا ينص القانون الأساسي لجمهورية
وجب هذا القانون يمكن إصدار التعديلات الدستورية فبم، اختصاص المؤسسة التشريعية الاتحادية

ويستلزم مثل هذا القانون موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ، بقانون يصدر عن البرلمان الاتحادي
وهنا يتساوى الدور ، )١((البوندسرات) الاتحادي (البوندستاغ) وثلثي الأصوات في مجلس الولايات

  . ديل الدستوريالذي يلعبه المجلسان في عملية التع

وينص القانون الأساسي الألماني على عدم المساس ببعض المبادئ العامة(حظر 
 فلا يجوز إجراء تعديلات على هذا القانون الأساسي من شأنها أن تمس تجزئة الاتحاد، موضوعي)

في  بشكل يمس القواعد الأساسية الواردةأو  ،مشاركة الولايات في التشريعأو  ولايات اتحاديةإلى 
وبما أنّ تلك المادتين تتناولان بشكل خاص مبدأ حماية ، )٢() من القانون الأساسي٢٠و ١المادتين(

القانون الأساسي لا يجيز إمكانية فإن  ،ومبدأ الديمقراطية، ومبدأ دولة القانون، الحقوق الأساسية
ومبدأ حماية ، دولة القانونوبمبدأ ، وبطابعها الديمقراطي، لمانيةالمساس بالطابع الاتحادي للدولة الأ

ولكن بما ، )٣(الحق في مقاومة الظلمأيضاً  ) تكرس٢٠ومن المؤكد أنّ المادة (، الحقوق الأساسية
ن على و ) فقد أجمع الكُتّاب والباحث١٩٦٨(وبالضبط عام  ١٩٤٩أنّ هذا النص أُضيف بعد عام 

هذا المبدأ لا يُشَكلْ جزءاً من فإن  وعليه، يمكن أنْ يُحْذَفْ من جديد ١٩٤٩أن ما أُضيف بعد عام 
  . )٤(قاعدة عدم المساس الواردة في القانون الأساسي

إن هذه المبادئ التي تُعَد غير قابلة للتعديل هي العناصر الأساسية للنظام السياسي الذي 
يل تعدأي فإن  وعليه، طبيعة النظام السياسيأو  ويمكن تسميتها بهوية، أقامه القانون الأساسي

                                         
  . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٢) و(١( الفقرتين من )٧٩( المادة )١(
  . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٣( الفقرةمن ) ٧٩( المادة )٢(
  . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٤( الفقرة نم )٢٠( المادة )٣(
محمد  :، ترجمة"تعديل الدستور والقواعد الدستورية غير القابلة للمس في القانون الألماني"ميشال فرومون،  )٤(

  .١٠٤ص، ٢٠٠٧)، بيروت، ١العدد ( ،مجلة القانون العام وعلم السياسةبحث منشور في عرب صاصيلا، 
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  : دستوري نظامي لا يمكن أنْ يمس تلك المبادئ وهي كالآتي

  : الاتحادي للدولة الطابع-١

، لم تعلن القواعد الدستورية المنظمة للنظام الاتحادي الألماني كلها أنها غير قابلة للتعديل
ولايات مشاركة ال، ولاياتإلى  تجزئة الاتحاد: وهي، فهناك فقط ثلاث قواعد ينطبق عليها هذا الأمر

  . ) من القانون الأساسي٢٠والطابع الاتحادي للدولة الذي تؤكده المادة (، في التشريع

وفي الوقت الذي يعلن فيه انه لا يجوز إجراء تعديلات من شانها ، إلاّ أن القانون الأساسي
) من ٢٩ة (فالماد، لا يضمن وجود المقاطعات كما هيإلا أنه  ،ولاياتإلى  أنْ تمس تجزئة الاتحاد

لكن ، القانون الأساسي تنص على إمكانية إعادة تقسيم وتوزيع المناطق في الولايات من جديد
مجرد دوائر كما فعل ذلك احد القوانين النازية في إلى  ) تحظر فقط تحويل المقاطعات٧٩المادة (

  . )١()١٩٣٣عام(

المقاطعات يجب أنْ  هذا يعني أن فإن  ،وفيما يخص ضمان مشاركة الولايات في التشريع
وإن عليها أنْ تشارك في إِعداد قوانين ، دنى من الاختصاصات التشريعية الخاصةأتحتفظ بحد 

الاتحادي وفيما يخص التأكيد على الطابع ، الاتحاد من خلال المجلس الثاني في البرلمان الاتحادي
أي  ،الدوليةالاختصاصات  نه يضمن للولايات الاحتفاظ بحد أدنى منأللدولة يفسر بشكل عام ب

والقضائية) مهما كان مدى التقليل من تلك ، التنفيذية، الاختصاصات التي تمتلكها الدولة (التشريعية
  . )٢(الاختصاصات

  : الديمقراطية -٢

والشعب ، ديمقراطية ..الاتحادية هي دولة ألمانيا ينص القانون الأساسي على أن جمهورية
ومن ، والتصويت، ويمارس الشعب سلطته من خلال الانتخابات، لةهو مصدر جميع سلطات الدو 

                                         
 . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٧٩) و(٢٩المادتين ( )١(
مرجع سابق،  ،"تعديل الدستور والقواعد الدستورية غير القابلة للمس في القانون الألماني"ميشال فرومون،  )٢(

  . ١٠٥ص
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  . )١(والقضائية، والتنفيذية، خلال أجهزة خاصة بالسلطات التشريعية

  : دولة القانون وحماية الحقوق الأساسية -٣

، ) من القانون الأساسي على أن كرامة الإنسان غير قابلة للمساس بها١( تنص المادة
ويؤمن الشعب الألماني بعدم ، ها يمثلان واجباً إلزاميا على جميع مؤسسات الدولةواحترامها وحمايت

وللسلام ، مجموعة بشريةأي  المساس والإخلال بحقوق الإنسان كقاعدة أساسية للتعايش ضمن
والقضائية بالحقوق الأساسية بوصفها ، والتنفيذية، وتلتزم المؤسسات التشريعية، والعدالة في العالم

الأحكام المتعلقة بدولة القانون والحقوق فإن  ،)٢٠( وفيما يتعلق بالمادة، )٢(مباشراً ونافذاً  تشريعاً 
بينما تلتزم السلطة ، ترتبط وتلتزم السلطة التشريعية بالنظام الدستوري: (الأساسية هي الآتية

احترام كرامة : وتكرس هذه النصوص أربعة مبادئ، )٣()والسلطة القضائية بالحق والقانون، التنفيذية
وجوب احترام كل المؤسسات ، طابع الحقوق الأساسية غير قابل للانتهاك وللتصرف، الإنسان

مبدأ قانونية ، وخاصة للحقوق الأساسية، والقضائية) للنظام الدستوري، التنفيذية، العامة (التشريعية
  . عمل المؤسستين التنفيذية والقضائية

وهذا ، لمانيةالقانون الأساسي للجمهورية الأوخلاصة ما تقدم هو إمكانية تعديل 
كما يحظر القانون ، البرلمان الاتحادي بكلا مجلسيه البوندستاغ البوندسراتإلى  الاختصاص يعود

الأساسي تعديل بعض المواد والتي تخص هوية وطبيعة النظام السياسي الاتحادي الديمقراطي 
   .ألمانيا لجمهورية

  تشريعيةإجراءات العملية ال: ثانيا

إذ  ،التشريعات هو المهمة الرئيسة للمؤسسة التشريعية في النظام الاتحادي الألماني ن إن سَ 
وتنظم علاقة ، تنظم هذه التشريعات علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقات الأفراد بالسلطة العامة

شريع عملية بمقتضاها فالت، السلطات العامة في الدولة فيما بينها؛ فلا تهيمن إحداها على الأخرى

                                         
  . ١٩٤٩لعام  جمهورية ألمانيا الاتحاديةالقانون الأساسي لمن  )٢)، و(١( ينتر الفق من )٢٠المادة ( )١(
 . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٣) و(٢) و(١(ات الفقر  من )١المادة ( )٢(
  . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٣الفقرة ( من )٢٠( المادة )٣(
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، بهدف تنظيم الحياة وضبط علاقاتها، توضع أسس الجماعة وتُرفع قواعد البناء الاجتماعي
  . ولإحداث شيءٍ من التداخل والترابط وتيسير التعامل بينهم

إلى  كانت الحاجة، ونظراً للأهمية البالغة التي يحتلها التشريع في النظام الاتحادي الألماني
فقد اختلفت الأنظمة ، لُ وينظّم الآلية التي يجب أن يتبّعها المشرع عند إصداره التشريعبيانٍ يُفَصّ 

ومنها ما حدّد ، فمنها ما بيّنها مفصلة في القانون الأساسي، القانونية في تحديد مواضع هذه الآلية
أنظمةٍ  أو وترك تفصيل الأمور لتشريعاتٍ خاصةٍ ، معالمها وأساسياتها فقط في القانون الأساسي

  . داخليةٍ للجهة المختصة بإصدار التشريعات في الدولة

نظّم إذ  ،ألمانيا لقد شكّل القانون الأساسي حجر الزاوية في العملية التشريعية في جمهورية
المتعددة القانون الأساسي آلية التشريع بمختلف مراحلها ابتداءً من اقتراح المشروع مرورًا بالقراءات 

  . نشر القانون في الصحيفة الرسمية للاتحادإلى  وصولاً ، ) والإصدارمناقشة القانون(

  : اقتراح القوانين - ١

وذلك لوجود الحق في ، يتجسّد من خلالها مبدأ الفصل بين السلطات، وهي مرحلةٌ مهمّة
 ،)١(واقتراحها من قبل المؤسسة التنفيذية والمؤسسة التشريعية على حد سواء، تقديم مشاريع القوانين

إذ  ،) على الجهات التي لها حق اقتراح القوانين٧٦وقد نصّ القانون الأساسي الألماني في المادة (
 من أو  ،البوندستاغ من الحكومة الاتحاديةإلى  تقُدم مشروعات القوانين(ت تلك المادة على انه نص

  . )٢()من البوندسراتأو  ،أعضاء في البوندستاغ

أكثرية مشاريع إلا أن  ،اغ والبوندسرات في اقتراح القوانينوعلى الرغم من أحقية البوندست
البوندسرات الذي يملك حق اتخاذ إلى  القوانين تأتي من الحكومة الاتحادية التي يجب تحويلها

الموقف الذي يراه في مواجهتها في مدة زمنية محددة؛ والسبب في ذلك هو أن الحكومة تمتلك اكبر 
وتعلم مباشرة أين توجد حاجة سن ، التنفيذ بصفتها هيئة التفسير المركزيةحصيلة من التجارب في 

                                         
مراجعة للنصوص ( انين بين المبادرة التشريعية البرلمانية والمبادرة الحكوميةاقتراح القو "محمد عباس محسن،  )١(

 ،الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانيةبحث منشور في ، )"الدستورية ولقرارات القضاء الاتحادي العراقي
   .٦٩، ص٢٠١٤ الجزائر، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية،جامعة حسيبة بن بو علي،  )،١١( العدد

 . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )١( الفقرة من )٧٦( المادة )٢(
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  . )١(قواعد قانونية جديدة في مجال التطبيق العملي

  : مناقشة القوانين - ٢

القانون لا إذ إن  ،تعد مناقشة مشروعات القوانين من المراحل المهمة في العملية التشريعية
فيتم تحويل المشاريع ، ن ودراسته بعناية في اللجان المتخصصةيصدر إلا بعد مناقشته في البرلما

ليناقش في الجلسة الأولى الخطوط ، البوندسرات أولاً إلى  التي تقدمت بها الحكومة الاتحادية
وإذا طلب المجلس تمديد ، وله حق إبداء وجهة نظره خلال ستة أسابيع، العريضة لمشروع القانون
وهنا ، فتصبح المهلة تسعة أسابيع، ة بمراعاة حجم تلك المشاريعخاص، هذه المهلة لأسباب هامة

  )٢(: البوندستاغ في الظروف الآتيةإلى  تستطيع الحكومة الاتحادية أن تحول مشروع القانون

  . البوندستاغ بأنه عاجل جداً إلى  كانت قد وصفت هذا المشروع عند تحويلهإذا  بعد ثلاثة أسابيع  - أ

  . بعد ستة أسابيع  -  ب

البوندسرات طلباً بتمديد مهلة الـ(الستة أسابيع) حتى ولو لم تصلها وجهة نظر البوندستاغ  إذا قدم  -  ت
 . بعد

التي ، الحكومة الاتحاديةإلى  وبعد مناقشة مشروع القانون في البوندسرات فيتم تحويله
  . )٣(البوندستاغ لكي يتم مناقشتهإلى  بدورها تحول مشروع القانون مع وجهة نظر البوندسرات

الحكومة الاتحادية إلى  أما مقترحات القوانين التي يتقدم بها البوندسرات فيتم تحويلها أولاً 
ولها تمديد هذه المهلة ثلاثة أسابيع ، لكي تناقش هذا المقترح وتبدي وجهة نظرها خلال ستة أسابيع

هذا بأن  سراتوصف البوندإذا  ولكن، أخرى لأسباب هامة خاصة بمراعاة حجم مقترح القانون
عندها تكون أمام الحكومة ثلاثة أسابيع فقط لمناقشة مقترح القانون وإعداده ، القانون عاجل جداً 

                                         
ضعف الأداء التشريعي والرقابي : دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرةدانا عبد الكريم سعيد،  )١(

  .٤٧، ص٢٠١٣بيروت، ، منشورات الحلبي الحقوقية، للبرلمان وهيمنة السلطة التنفيذية
 . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٢( الفقرة من )٧٦( المادة )٢(
ضعف الأداء التشريعي والرقابي : دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرةدانا عبد الكريم سعيد،  )٣(

   .٥٥مرجع سابق، ص، للبرلمان وهيمنة السلطة التنفيذية
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  . )١(البوندستاغ لدراسة هذا المشروعإلى  لتقوم بعدها بتحويله، بصيغة مشروع قانون

، يقوم بمناقشتها من خلال ثلاث قراءات، البوندستاغإلى  وبعد أن تصل مشروعات القوانين
  : تيكالآ

وكثيرًا ما تُختصر هذه ، وتُعنى القراءة الأولى عادةً بمناقشة قضايا أساسية: القراءة الأولى  - أ
ويراجع السياسيون المختصون ، اللجان المختصةإلى  الخطوة بالإحالة مباشرةً (دون مداولة)

، من جميع الكتل البرلمانية في اللجنة المختصة مشروعَ القانون من حيث مضمونه ونتائجه
  . )٢(رأيهمإلى  ويمكن دعوة خبراء للاستماع

تبدأ هذه القراءة بمناقشة عامة بعد أن يحصل جميع النواب على توصيات : القراءة الثانية   -  ب
وذلك لكي يتيح لهم فرصة ، القرار من لجنة الشيوخ على شكل مطبوع قبل القراءة الثانية

بين أدائهم من جهة وأداء الكتل  حتى يكون التوافق، التحضير للقراءة الثانية بشكل جيد
  . )٣(ومن المهم الظهور بموقف موحد في الجلسة العلنية الثانية، البرلمانية من جهة أخرى

%) من ٥الـ (أو  بناء على طلب احدى الكتلأو  وبعد أنْ توصي لجنة الشيوخ بذلك
ولا تبدأ ، رار وتقرير اللجنةتبدأ المداولة في اليوم الثاني من توزيع التوصية بالق، أعضاء البوندستاغ

وفيما يتعلق بمشروعات القوانين العاجلة المُقدمة من ، قبل ذلك إلاّ بقرار لثلثي الأعضاء الحضور
تجري ، و الحكومة الاتحادية فيمكن تقليص المدة بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب الاتحادي

، ثم تجري المناقشة حول المقدمة والعنوان ،مناقشة مواد مشروع القانون واحدة بعد الأخرى بالتسلسل
كما يمكن إجراء تصويت واحد ، وبعد اختتام المناقشات يجري التصويت على كل مادة على حدة

ويمكن لمجلس النواب أن يصدر ، )٤(على جميع الأجزاءأو  على عدة أجزاء من مشروع القانون
الفصل في المناقشة بين فقرات أو  ،دة موادوبشأن الربط في المناقشة بين ع، قراراً بتغيير التسلسل

                                         
  . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٣( الفقرة من )٧٦( المادة )١(
 . ٢٠١١لعام  اللائحة الداخلية للبوندستاغ الألمانيمن  )٧٩( المادة )٢(
، رسالة ماجستير، الجامعة دور السلطة التشريعية في النظام السياسي الألمانيسمير محمود جاسم،  )٣(

   .١٠٨، ص٢٠١٤بغداد،  نصرية، كلية العلوم السياسية،المست
 . ٢٠١١لعام  اللائحة الداخلية للبوندستاغ الألمانيمن  )٢( الفقرة من )٨١( المادة )٤(



١٤٣ 

 

  . )١(بين طلبات مختلفة بالتعديل تتعلق بالموضوع نفسهأو  ،من مادة واحدة

ما دامت المداولة حول ، ويمكن تقديم طلبات بتعديل مشروعات القوانين في المداولة الثانية
عضو واحد على الأقل  ويجب أن يوقع على الطلب، الموضوع الذي يتعلق به الطلب لم تنته بعد

وتجري قراءة ، ويمكن أن تُرفق بالطلب مذكرة موجزة بأسبابها، من أعضاء مجلس النواب الاتحادي
ولا يجوز تقديم طلبات بتعديل الاتفاقيات مع دول خارجية وما ، لم تكن قد وزعت بعدإذا  ،الطلبات
ق بموضوعات خاصة بالتشريع يتعلأو  مما ينظم العلاقات السياسية للنظام الاتحادي، يشابهها

  . )٢(الاتحادي

طالما أن التصويت ، لجنة أخرىإلى  أجزاء منهأو  ،كما يمكن إحالة مشروع القانون بأكمله
على الأجزاء التي انتهت المداولات أيضاً  وينطبق ذلك، أجزاء المشروع لم يتم بعدآخر  على

  . )٣(حولها

، فيوصي رئيس البوندستاغ بجمعها في قائمة، نيةوإذا تم إقرار تعديلات خلال المداولة الثا
وإذا رُفضت جميع أجزاء مشروع القانون في ، وتشكل قرارات المداولة الثانية أساسا للمداولة الثالثة

  . )٤(مداولة أخرى بشأنهأي  فيعد القانون مرفوضًا بأكمله ولا تُجرى، المداولة الثانية

، لم يتم إقرار التعديلات خلالهاإذا  ،ة عقب المداولة الثانيةتجري المداولة الثالث: القراءة الثالثة  -  ت
فينبغي أن تبدأ المداولة الثالثة في اليوم الثاني بعد ، وإذا تم إقرار تعديلات في المداولة الثانية

ولا تبدأ قبل ذلك إلا بقرار يوافق عليه ، توزيع المطبوعات الخاصة بالتعديلات التي تم إقرارها
%) من أعضاء ٥(أو  الحضور بناء على طلب من إحدى الكتل البرلمانية ثلُثا الأعضاء

ولا تبدأ هذه المداولة بمناقشة عامة إلا في حالة عدم إجراء مناقشة ، مجلس النواب الاتحادي
%) من أعضاء ٥طالب بها (أو  ،عامة خلال المداولة الثانية وأوصت بها لجنة الشيوخ

  . )٥(البوندستاغ الحضور

                                         
  . ٢٠١١لعام  اللائحة الداخلية للبوندستاغ الألمانيمن  )٣( الفقرة من )٨١( المادة )١(
 . ٢٠١١لعام  ئحة الداخلية للبوندستاغ الألمانياللا من  )٢) و(١الفقرتين (من ) ٨٢المادة ( )٢(
  . ٢٠١١لعام  اللائحة الداخلية للبوندستاغ الألمانيمن  )٣( الفقرة من )٨٢( المادة )٣(
  . ٢٠١١لعام  اللائحة الداخلية للبوندستاغ الألمانيمن  )٣) و(٢) و(١( الفقرات من )٨٣( المادة )٤(
  . ٢٠١١لعام  اللائحة الداخلية للبوندستاغ الألمانيمن  )الفقرتين (أ)، (ب من )٨٤( المادة )٥(



١٤٤ 

 

ص طلبات التعديل والإحالة في هذه المداولة فيجب أن يوقع على طلبات تعديل وفيما يخ
، %) من أعضاء البوندستاغ٥مشروعات القوانين في المداولة الثالثة إحدى الكتل البرلمانية أو(

على أن تتعلق الطلبات بمواد المشروع التي تم الإقرار ، ويمكن أن يرفق بها مذكرة موجزة بأسبابها
كما ينبغي أن تقتصر المداولات حول أجزاء المشروع على هذه المواد ، في المداولة الثانية بتعديلها

  . )١(فقط
، لجنة أخرى قبل التصويت الختاميإلى  أجزاء منهأو  ويمكن إحالة مشروع القانون كاملاً 

ي معالجة وإذا اقترحت اللجنة إجراء تعديلات تتعلق بقرارات المداولة الثانية في البوندستاغ فتجر 
وبعد الانتهاء من مناقشة القانون تأتي ، التوصية بالقرار مجددا باعتبارها في مرحلة المداولة الثانية

  . )٢(المرحلة الثالثة من مراحل إجراءات العلمية التشريعية وهي مرحلة التصويت

  : التصويت على مشروعات القوانين - ٣

ت المقدمة من قبل مجلسي البرلمان تبدأ مرحلة بعد النظر في مواد القانون واقتراح التعديلا
فيتم التصويت على ، وهي المرحلة النهائية لعملية إعداد القانون، التصويت حول مجموع النصوص

أي  البوندسرات من دونإلى  وبعد إقرارها يتم تحويلها، مشروعات القوانين بداية في البوندستاغ
، ) أسابيع٣لموقف الذي يراه في مواجهتها في خلال(وهذا الأخير يملك الحق في اتخاذ ا، تأخير

إفشال قانون بأكمله حتى ولو أقره إلى  وقد يصل الأمر، ويملك البوندسرات عدة إمكانيات للتأثير
وهنا يميز القانون الأساسي بين ، البوندستاغ وذلك إن كان يمس شؤون الولايات بشكل كبير

وفي ، ولايات وأخرى يمكن للمجلس الاعتراض عليها فقطقوانين تتطلب موافقة مجلس ال: إمكانيتين
الحالة الأولى تتأثر الولايات كثيراً بعواقب القانون لذلك يملك مجلس الولايات حقاً واسعاً للتأثير على 

أما القوانين التي يحق لمجلس الولايات الاعتراض عليها فلا ، وان رَفَضَها لا تُسَنْ ، تلك القوانين
لكن ، أن يسجل توصيات بخصوصهاأو  ،فللبوندسرات أن ينتقدها فقط، كبير يكون لها تأثير

  . )٣(للبوندستاغ الكلمة الفصل فيها

                                         
  . ٢٠١١لعام  اللائحة الداخلية للبوندستاغ الألمانيمن  )١الفقرة ( من )٨٥( المادة )١(
  . ٢٠١١لعام  اللائحة الداخلية للبوندستاغ الألمانيمن  )٢( الفقرة من )٨٥( المادة )٢(
، حكومة ألمانيا المعاصرةآلمر بليشكة، وينظر أيضاً:  ؛، مرجع سابققيتقرير وثائمجلس الولايات الألماني،  )٣(

   .١٣١، ١٣٠مرجع سابق، ص



١٤٥ 

 

كانت للحكومة الاتحادية إذا  ومن المؤكد أنّ الأخذ والرد في تشريع القوانين يكون أقل بكثير
المعارضة لها  أما في حال كانت، أغلبية واضحة في البوندستاغ والبوندسرات على حد سواء

فإن  ،للبوندسرات حق الفيتو هذاإلى أن  وبالنظر، الأغلبية في مجلس الولايات فالعكس صحيح
الحكومة الاتحادية تحرص على أنْ تضع مشروعات قوانينها بالصورة التي يوافق عليها 

د ونادراً ما تتقدم الحكومة بمشاريع قانونية لا يتوقع لها الحصول على تأيي، البوندسرات
  . )١(البوندسرات

يرى القانون الأساسي في ، كانت هناك اختلافات شديدة بين المجلسينإذا  وفي حال ما
والغرض من وجود هذه اللجنة هو ، حل وسطإلى  ) أنْ تتدخل لجنة الوساطة للتوصل٧٧المادة (

اعات بين يكمن دورها في فض النز إذ  ،أن لا تستمر الخلافات أكثر بين البوندسرات والبوندستاغ
وجميعهم ، )عضواً من البوندسرات١٦)عضواً من البوندستاغ و(١٦وهي تتألف من (، المجلسين

، حل وسط يرضي الطرفين بخصوص قانون معينإلى  يملكون الحقوق نفسها ويحاولون التوصل
  . )٢(يُعَد القانون قد فشلأو  حلإلى  وقد يستغرق الأمر مدة من الزمن ثم يتم التوصل

عقد البوندستاغ والبوندسرات جلساتهما علنيا تظل جلسات لجنة الوساطة المسائية وبينما ي
، طرفأي  حل وسط وبأية تنازلات منإلى  وبالتالي يبقى خفياً عن العلن كيف تم التوصل، مغلقة

حلول للقضايا التي بقيت عالقة حتى النهاية وبالفعل يتحقق إلى  وتسعى لجنة الوساطة للتوصل
  . )٣(في اغلب الأحيانالحل الوسط 

وللمجلس الاتحادي حق الاعتراض على قانون تم إقراره من قبل البوندستاغ ولكن يمكن 
كان البوندسرات قد رفضه بالأغلبية إذا  تخطيه بواسطة البوندستاغ عن طريق الأغلبية المطلقة

  . )٤(المطلقة

                                         
ضعف الأداء التشريعي والرقابي : دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرةدانا عبد الكريم سعيد،  )١(

  . ٨٩مرجع سابق، ص، للبرلمان وهيمنة السلطة التنفيذية
   ، مرجع سابق.تقرير وثائقيالألماني،  مجلس الولايات )٢(
   المرجع نفسه.مجلس الولايات الألماني،  )٣(
 . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٤( الفقرة من )٧٧( المادة )٤(



١٤٦ 

 

  : التصديق على القانون - ٤

ومن دونه لا يُعَد ، ة من مراحل العملية التشريعيةيعد التصديق على القانون مرحلة مهم
فينص القانون الأساسي ، وهذا الحق مثبت لرئيس الجمهورية، القانون الذي وافق عليه البرلمان نافذاً 

، على أن جميع القوانين التي يتم إقرارها يجب التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية الاتحادية
  . )١(قانون يتم تحريره وإعلانه في الجريدة الرسمية للاتحادوبعد توقيع الرئيس على ال

  الاختصاص بتشريع القوانين المالية  :ثالثا

ويحدد خطة الميزانية ، ) على أن البوندستاغ يتمتع بحق إقرار الميزانية١١٠( تنص المادة
السيولة) ولا تتوفر (، هذه الخطة يجب أن تكشف عن جميع نفقات الاتحاد، بواسطة قانون يقرها

  . للحكومة وبالتالي قدرتها على العمل إلا عندما تحصل على أغلبية الأصوات في البرلمان
، البوندستاغ في الوقت ذاتهو  البوندسراتإلى  ويتم تحويل مشروع خطة الميزانية وقانونها

مرتقب وتقارنه بالخطة المالية التي تتضمن التطور ال، ويتم مراجعته من قبل دوائر ومجموعات عمل
وهذه الخطة المالية قد سبق وأن وضعها وزير المالية وأقرتها ، للميزانية في السنوات الخمس التالية

وتضيف ، ) أسابيع٦فيطرح البوندسرات رأيه في مشروع الميزانية خلال(، الحكومة الاتحادية
بوندستاغ أن وبذلك يستطيع ال، البوندستاغإلى  وترسلهإليه  الحكومة الاتحادية رأيها المعارض

  . )٢(يراعي موقف البوندسرات في مشاوراته
في القراءة الأولي يشرح وزير المالية خطة ، ) قراءات٣( تشمل المداولة في البوندستاغ

يراجع إذ  ،لجنة الميزانيةإلى  يتم تحويل مشروع الميزانية، وبعد التداول حولها لعدة أيام، الميزانية
ويراجعونها بالسؤال في الوزارة ، بنداً بعد بند –صه كل حسب مجال تخص –مقررو اللجنة

ويتم التشاور حول هذه التوصيات فيما يُسمى ، ويطرحون توصياتهم في لجنة الميزانية، المختصة
البوندستاغ مشروع الميزانية شاملاً إلى  وفي النهاية تقدم اللجنة، مشاورات الخطط المنفردة

  . )٣(تعديلاته

                                         
 . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )١( الفقرة من )٨٢( المادة )١(
  . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٣الفقرة ( من )١١٠( المادة )٢(
  : موقع الإلكتروني، متاح على الالمهام والوظائفالبوندستاغ الألماني،  )٣(

udgethttps://www.bundestag.de/ar/function/b :٢٢/٦/٢٠١٩، تاريخ الزيارة. 



١٤٧ 

 

ثم يتم ، ثانية التي تشمل مجددا مناقشات بين الحكومة والمعارضةويتبع ذلك القراءة ال
وفي القراءة الثالثة يُطرح العمل بأكمله وبجميع التعديلات التي ، كل خطة بمفردها التصويت على

وبعدها تُعرض خطة الميزانية التي تم التصويت عليها مرة أخرى ، أُدخلت عليه للتصويت الختامي
يصادق كل من وزير المالية والمستشار الاتحادي ورئيس ، وافق مباشرة فإذا، على البوندسرات

وإن عبر البوندسرات عن ، ويُنشر في الجريدة الرسمية، الجمهورية الاتحادي على قانون الميزانية
، وإذا اقترحت اللجنة بعض التعديلات، لجنة الوساطةإلى  فمن حقه أن يتوجه، بعض التحفظات

فمن ، رفضت أغلبية البوندستاغ التعديلاتفإن  ،أن يصوت عليها مرة أخرى يتحتم على البوندستاغ
لكن البوندستاغ يستطيع أن يزيح هذا الاعتراض جانباً في ، حق البوندسرات أن يعترض مرة أخرى

  . )١(ويصبح في الإمكان المصادقة على القانون ونشره، وتنتهي بذلك الإجراءات، التصويت النهائي

إنه يراقب بشكل دائم إذ  :البوندستاغ بدخول قانون الميزانية حيز التنفيذ ولا تنتهي مهمة
وهي ، فضلاً عن لجنة مراجعة الحسابات، عن طريق لجنة الميزانية التصرف في الموارد الضرائبية

وتتعاون في ذلك تعاوناً وثيقاً مع ، تراقب الحكومة رقابة متواصلة، لجنة متفرعة من لجنة الميزانية
ويراجع جهاز المحاسبة الاتحادي في نهاية السنة المالية الوارد والصادر ، لمحاسبة الاتحاديجهاز ا

وتشكل هذه الملحوظات ، بدقة ويصيغ(الملاحظات) حول تنفيذ الميزانية من جانب الحكومة
  . )٢(عندما تُطرح مسألة إبراء ذمة الحكومة، مؤشرات هامة

في كل من الولايات المتحدة للمجلس الاتحادي  ةعيغير التشري اتالاختصاص: المطلب الثاني 

  : الأمريكية وألمانيا الاتحادية

يدي لمبدأ الفصل بين السلطات هو أن تستقل كل سلطة من سلطات الدولة ن المفهوم التقلإ
طات لالدستور ولا يجوز لأي منهما الاعتداء على وظيفة السإليها  الوظيفة التي اسندها في مباشرة

ق بدأ بالتراجع ليحل ن تطبيق هذا المبدأ على النحو السابتجاوز حدود اختصاصها بيد أ أو خرىالأ
(السلطة  الفصل النسبي بين السلطات وذلك بجعل السلطة العليا نظرياً أو  محله مبدأ وحدة السلطة

خرى بحيث تكون مسؤولة أمامها التشريعية) التي تمثل الشعب وبالتالي تنبثق عنها السلطات الأ

                                         
 الموقع الإلكتروني السابق.، المهام والوظائفالبوندستاغ الألماني،  )١(
   نفسه. وقع الإلكترونيالم )٢(



١٤٨ 

 

لم يكن يقصد به إذ  ذا هو جوهر الفهم الصحيح للفصل بين السلطات الذي نادى به مونتيسيكوهو 
السلطة الأخرى عن  الفصل الناجز بين السلطات بحيث تكون كل سلطة في عزلةأو  الفصل التام

إيجاد نوع من التوازن والتعاون بين هذه السلطات حتى يمكنهما هذا إلى  يهدف هذا المبدأ وإنما
لتعاون والتنسيق من تأدية وظائفها وتحقيق أهدافها وهذا يقتضي في الوقت ذاته إيجاد الرقابة ا

  .السلطات المتبادلة بين هذه

في ميدان السلطة التنفيذية دلالة  أعمالاوتطبيقا لذلك أصبحت السلطة التشريعية تباشر 
جانب إلى  يمارس البرلمانإذ  على التعاون وتحقيقا للتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

بعض الدساتير لمجلسي  أقرتكما ، وظيفته التشريعية بعض الاختصاصات التنفيذية والرقابية
رئيس الوزراء أو  البرلمان بعض الاختصاصات القضائية تتعلق بسلطة اتهام محاكمة رئيس الدولة

  جنائيا عما يرتكبون من جرائم تتعلق بأداء وظائفهم 

  الاختصاصات غير التشريعية لمجلس الشيوخ الأمريكي : لالفرع الأو 

  اختصاصات تنفيذية: أولا

الشديد بين  الرئاسي الذي يقوم على الفصل النظام ١٧٨٧لقد تبنى الدستور الأمريكي لسنة 
هم مظاهر هذا النظام هو فردية السلطة التنفيذية ات مع التوازن والمساواة بينهم وأن من أالسلط

الذي يمارس الاختصاصات التنفيذية فعلا وحقيقة وهو في الوقت ذاته رئيس الحكومة فالرئيس هو 
  .ويستتبع ذلك عدم وجود مجلس وزراء بالمعنى القانوني الدقيق واعتبار الوزراء مجرد معاونين

انتخاب الرئيس من الشعب لا من البرلمان الذي لا شأن له  لكما ان من مظاهر الاستقلا 
  صبه في أمر تقلده من

فمثلا  ،قيام التعاون والتضامن فيما بينهاإلى  غير ان هذه السلطات وجدت نفسها مضطرة
رئيس الدولة يتمتع بحق الاعتراض على القوانين ومخاطبة البرلمان بوسائل شفوية أما السلطة 

بعض  وإبرامالسلطة التنفيذية نحو تعيين  أعمالالتشريعية فموافقتها ضرورية لنفاذ كثير من 
  وغيرها  ....لمعاهداتا

مهام تتعلق بتكوين السلطة التنفيذية ان يضطلع ببعض وتأسيسا على ذلك كان للكونغرس 
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  : بالآتي إجمالهايمكن 

  اختصاصات تتعلق بمنصب الرئيس  - ١

ان  من المرشحين للرئاسةأي  بسلطة انتخابية احتياطية في حال لم يتمكن الكونغرسيتمتع 
يعود لمجلس النواب أن ينتخب فإنه  أصوات الناخبين الثانويين طلقة منيحصل على الأكثرية الم

أي  واجه الدستور الأمريكي حالة عدم حصول ،الرئيس ويعود لمجلس الشيوخ انتخاب نائب الرئيس
من المرشحين لمنصب الرئاسة على الأغلبية المطلقة وخول مجلس النواب في هذه الحالة اختيار 

يتولى هذا المجلس اختياره بالانتخاب من بين المرشحين الخمسة  الرئيس حيث ينص على ان
  .الحاصلين على اكبر عدد من الأصوات

الأصوات هو  أغلبيةوالشخص الذي يحصل على  ..(: ) بأن١/٣/ف٢ذ قررت المادة (إ
كان هذا العدد أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين واذا نال اكثر من شخص مثل هذه إذا  الرئيس

عندها يقوم مجلس النواب فورا وعن طريق  امتساويكثرية وكان عدد الأصوات التي نالوها الأ
شخص على أكثرية عنها يقوم مجلس أي  واحد منهم رئيسا واذا لم يحصل باختيارالاقتراع السري 

عينها باختيار الرئيس من بين الخمسة الفائزين بأكبر عدد من الأصوات في يالنواب بالكيفية التي 
   .)..اللائحة

لكل ولاية صوت واحد في هذا الاختيار بغض أنْ يكون  وقد قرر الدستور في المادة ذاتها
النظر عن عدد ممثليها في مجلس النواب ويفوز بالرئاسة المرشح الذي يحصل على عدد من 

جتماع يعتبر الا فقط ولا الأصوات يساوي الأغلبية المطلقة لعدد الولايات كلها وليس عدد الحاضرين
خذ بحضور ممثلين عن ثلثي الولايات على الأقل ويتم ا إلاهذا الاختيار قانونيا  لإجراءالمقرر 

  الأصوات بطريق الاقتراع السري.

  اختصاصات تتعلق بمنصب نائب الرئيس -٢

) بمحلس الشيوخ سلطة انتخاب ١/٣/ف٢المادة ( أحكامالدستور الأمريكي بموجب  أناط
ويشترط لصحة اجتماع مجلس  ،لمرشحين الذين حصلوا على اكثر الأصواتنائب الرئيس من بين ا

حصل على إلا إذا  الشيوخ حضور ثلثي أعضائه على الأقل مع ملاحظة ان المرشح لا يعد فائزا
غير ان واضعي الدستور عند وضعهم للدستور عام  .الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس جميعا
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منصب نائب الرئيس ومن ثم معالجتها حال حدوثها ولذلك صدر  لم يتكهنوا حالة خلو ١٧٨٧
ليعالج هذا النقص الذي اكتنف الدستور حيث قضى بان  ١٩٦٧التعديل الخامس والعشرين لسنة 

سلطة المصادقة على المرشح وذلك  للكونغرسيتولى الرئيس تسمية نائب الرئيس كما منح الدستور 
 ١٩٧٣في خريف  لما حصيوخ ومجلس النواب وهذا بأغلبية الأصوات في كل من مجلس الش

الرئيس(سبيرو اغنيو) فسمى الرئيس (نيكسون) نائبا جديدا له هو (جيرالد فورد) نائب عندما استقال 
ان (جيرالد فورد) الذي عين بالطريقة السابقة اصبح فيما بعد رئيسا للولايات إليه  ومما تجدر الإشارة

  تقالة الرئيس (نيكسون) على اثر اس الأمريكيةالمتحدة 

  اختصاصات تتعلق بتعيين كبار الموظفين الاتحاديين -٣

يعد هذا الاختصاص بتعيين كبار الموظفين الاتحاديين من الاختصاصات المشتركة بين 
بتعيين موظفي الإدارة العليا بعد  الأمريكية يقوم رئيس الولايات المتحدةإذ  خ،الرئيس ومجلس الشيو 

شيوخ وتشمل هذه الطائفة الوزراء والسفراء والقناصل والقادة العسكريين الكبار موافقة مجلس ال
حيث يقوم بالترشيح لهذه  الكونغرس،وظائفهم بموجب قانون يصدره  إنشاءوغيرهم من الذين يتم 

نصت المادة إذ  ه يتم إصدار قرار التعيين من الرئيسالوظائف الكبرى واذا وافق مجلس الشيوخ علي
وله السلطة بمشاورة مجلس الشيوخ بترشيح وتعيين السفراء ومن يدنوهم من ...(: لى ان) ع٢/ف٢(

المبعوثين الدبلوماسيين والقناصل وقضاة المحكمة العليا وغيرهم من موظفي الولايات المتحدة الذي 
  .)..بواسطة القانون لم يرد ذكر تعينهم في هذه المادة والتي ستنشأ مناصبهم

لوزرائه سلطة مخولة له بموجب الدستور شريطة ان يحصل على مشورة  ن تعيين الرئيسإ 
وموافقة مجلس الشيوخ ولكن عرف يطلق عليه مجاملة الشيوخ مؤداه ان يترك للرئيس الحرية 

خاصة لموافقة  أغلبيةولم يشترط الدستور تحقيق  ،المطلقة في اختيار وزرائه من دون معارضة
ن تصدر هي الأغلبية التي تلزم لأللأعضاء الحاضرين المطلقة  الأغلبيةفإن  الشيوخ وعليهمجلس 

لحزب الأغلبية بهذا موافقة مجلس الشيوخ انتماء الرئيس بن ما يؤثر غير أ ،بها قرارات هذا المجلس
وفي حال عدم  الأقلية،على خلاف كونه من حزب  ،حاتهضمن له ذلك قبول ترشيالمجلس حيث ي

يعرض على  وإنما ،قرار الرئيس بتعيين مرشحه رلا يصديح موافقة مجلس الشيوخ على الترش
  .وهكذا حتى يوافق المجلس على المرشح فيصدر قرار تعيينهآخر  مجلس الشيوخ اسم مرشح
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نخلص مما تقدم ان الاختصاصات التنفيذية للسلطة التشريعية المتعلقة بتكوين السلطة  
س الشيوخ فيما عدا الاختصاص بانتخاب الرئيس جميعها بمجل أنيطتالتنفيذية في الولايات المتحدة 

بمجلس النواب مما يعني ان الغلبة في هذا  أنيطتالأمريكي بصفة استثنائية في حالة خلوه 
  . الاختصاص تنعقد لمجلس الشيوخ

  المعاهدات الدولية على تنظيم اختصاص المجلس في المصادقة : ثانيا

من الموضوعات ذات الاختصاصات وجعله عاهدات عقد المموضوع الدستور الأمريكي  نظم: أولا
فلسفة ذلك تكمن في تطبيق مبدأ الرقابة ، المشتركة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

خرى رقيبا على مباشرة هذا بأن يضع الاختصاص بيد سلطة ويجعل من السلطة الأ ،والتوازن
تكون : (على ان ١٧٨٧ي لسنة ) من الدستور الأمريك٢/ف٢نصت المادة (إذ  الاختصاص،

عدد  لمعاهدات بشرط ان يوافق عليه ثلثاله السلطة بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته عقد ا
  .)..أعضاء المجلس الحاضرين

في عقد دون مجلس النواب ن سبب منح مجلس الشيوخ صلاحية مشاركة رئيس الدولة إ
التزامات دولية تبرمها أي  مجلس فيضمان مشاركة الدول من خلال ممثليها في الالمعاهدات هو 

طول مدة ولاية مجلس الشيوخ التي تفوق مدة ولاية مجلس النواب إلى  الدولة الاتحادية، بالإضافة
  .المعاهداتإلى  على تحديد حاجة الدولة قدرأهذا يجعل أعضاء مجلس الشيوخ و 

لة س الدو قد يشترك بعض أعضاء مجلس الشيوخ في المفاوضات بناء على اختيار رئي 
وقد استقر العرف جلس على المعاهدة، ضمن موافقة الملبعض أعضاء مجلس الشيوخ حتى ي
اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ واثنين  إشراكعلى  ١٩٤٥الدستوري في النظام الأمريكي منذ عام 

  .من أعضاء مجلس النواب في عضوية لجنة مفاوضات الولايات المتحدة

فهم  تغيير التسمية فبدلا من تسمية الاتفاق معاهدةإلى  الرؤساءتهربا من هذا القيد يعمد  
المحكمة العليا تعطي لهذا النوع من الاتفاق فاعلية المعاهدات حيث إن يسمونها اتفاقية تنفيذية 

الكونغرس كل اتفاق تنفيذي يلزم إلى  يلزم الرئيس بان يحيل ١٩٧٢عام قانون صدر ، لهذا نفسها
عقد هذه الاتفاقات بواسطة وزراء الخارجية والممثلين الدبلوماسيين من دون تدخل ت، الأمريكية الأمة

عرضها إلى  فهي لا تحتاج ،الرئيس وتمتاز بسرعة عقدها لأنها لا تمر بجميع مراحل المعاهدة
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تلتزم بها السلطة  وإنما ،على مجلس الشيوخ للحصول على موافقته كما هو الحال في المعاهدات
تدخل ضمن  أنهاأو  جرد التوقيع عليها على أساس تفويض مسبق من الكونغرسالتنفيذية بم

المعاهدة في صورة قانون عادي  إصدارإلى  وقد يلجأ الرؤساء طات المخولة لمكتب الرئيس.السل
لا يشترط إذ  ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين أغلبيةللتخلص من شرط الحصول على 

إذا  بالأغلبية العادية ذلك يعني ان المعاهدة الكونغرسيوافق عليه لصدور القانون العادي سوى ان 
بطريقة القانون العادي اصبح اختصاص الموافقة عليها مشتركا بين مجلسي البرلمان بعد ان  أقرت

كان اختصاصا ينفرد به مجلس الشيوخ باتباع الإجراءات الاعتيادية لعقد المعاهدات كما يشترك كل 
تنشئ أو  في سلطة الموافقة على المعاهدات التي تكلف خزانة الدولة نفقات من مجلسي الكونغرس

بالأمور  قضرائب طبقا لحكم الدستور الذي يوجب موافقة المجلسين في كل ما يتعلأو  رسوما
  .المالية للدولة

ن الاختصاص بالموافقة على المعاهدات الدولية كأصل عام هو من قصارى القول أ 
نفرد بها مجلس الشيوخ غير انه في بعض الحالات الاستثنائية يشترك معه الاختصاصات التي ي

مجلس النواب ومع ذلك يبقى مجلس الشيوخ صاحب الاختصاص الأصيل في الموافقة على 
المعاهدات كما له ان يشارك في التفاوض حول المعاهدات الدولية وبذلك يتمكن من الرقابة 

  . لةعلى السياسة الخارجية للدو  والإشراف

  الاختصاصات القضائية: ثالثا

القسم ، الأولىفي مادته الاختصاصات هــذه  ١٧٨٧لقد نظــم الدستور الأمريكي لعام  
المحاكمة في  إجراءلمجلس الشيوخ وحده سلـطة هذه المادة حيث أوكلت ، الثالث بفقرته السادسة

   .المحاكمات البرلمانية جميع قضايا

مجلس الشيوخ بناء على تفويض دستوري تنفيذاً لهذه  أصدرهافضـلاً عن قواعـد تكميليـه 
عند انعقاده للتحقيق في ، تنظم كيفية سـير تلك الإجراءات أمام المجلس، الغاية منها، السلطة

  .لغيره من كبار الموظفين الاتحاديينأو  المنسوبة للرئيس الاتهامات

في حالة سكوت قواعد ، شيوخويكمل هذه النصوص القواعد التشريعية العامة لمجلس ال 
  .عن تنظيم مسألة إجرائية معينة الاتهام
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الدستور  أحكامالمحاكمة في ضوء  إجراءاتواستناداً على تلك النصوص رأينا بحث 
بينما عرضنا في ، لبحث السلطة المختصة بالمحاكمة ىثلاثة خصصنا الأول قراتفي ف، الأمريكي

لتوضيح تطبيقات  ةالثالث أفردنافي حين ، مام المحكمةلقواعد وإجراءات نظر الدعوى أ ةالثاني
  : الآتيالمحاكمة البرلمانية وفقأ للتفصيل 

  السلطـة المختصـة بالمحاكمـة: الأولى قرةالف

سلطة فإن  ،إذا كانت سلطــة إتهام رئيس الجمهورية الأمريكي تنعقد لمجلس النواب وحده
من المادة  فقا لنص الفقرة السادسة من القسم الثالثو  )١(أيضاً  محاكمته تنعقد لمجلس الشيوخ وحده

 إجراءعلى انه (لمجلس الشيوخ وحده سلطة  التي جاء نصهاالأمريكي من الدستور  الأولى
يقسم جميع ، وعندما ينعقد المجلس لهذا الغرض، المحاكمة في جميع قضايا المحاكمة البرلمانية

، وعندما تتناول المحاكمة رئيس الولايات المتحدة، هم)قسم تأكيديدلون بالإقرار (يعيدوا أو  أعضائه
ن موافقة ثلثي الأعضاء شخص بدو أي  ولا يدان، يترأس رئيس المحكمة العليا الجلسات

  .الحاضرين)

يقوم مجلس ، الرئيس باتهامومفــاد ما تقدم من نص ان مجلس النواب حينما يصدر قراراً 
بعد ان يقوم هؤلاء الأعضاء ، يث يحدد جلسة للمحاكمةح )٢( ةبدور المحكم أعضائهالشيوخ بكامل 

بأن (يقيموا عدالة غير متحيزة حسب الدستور وقوانين ، قسمهم تأكيديعيدوا أو  بتأدية القسم القانوني

                                         
(1) Michel J. Gerhardt, The Federal Impeachment Process, University of Chicago 

press edition, Chicago, 2000, P. 33. 
رئيس الدولة في الأنظمة الديمقراطية الغربية المعاصرة وفي  ،ســامي محمد محمد الغنامليه: إ أشاراته والمعنى ذ

النظم محسن الخليل،  ؛٣١٣ص، ١٩٩٨أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة،  الفكر الإسلامي،
: ة توليته وعزلهالخليف ،صلاح الدين دبوس ؛٤١٩، ٤١٨ص مرجع سابق، ،القانون الدستوريو  السياسية

، مؤسسة الثقافة )دراسة مقارنة بالنظم الدستورية الغربية( إسهام في النظرية الدستورية الإسلامية
المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظم  ،أحمد السبيلي ؛٥٩ص، ٢٠٠٧، الإسكندرية ،الجامعية

 ؛٣١١، ص١٩٩٠مس، القاهرة، أطروحة دكتوراه، جامعة عين ش ،الوضعية والفكر السياسي الإسلامي
الإسلامي)، النظام  -الرئاسيالنظام  -النظام البرلمانى(مبادئ الأنظمة السياسية  ،مصطفـى أبو زيد فهمي

  . ٢٩٢ص ،٢٠٠٩دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
(2) Congress Houses Committee on the Judiciary: (Impeachment and the u. s 

congress), p.13, retrieved at: https://fas.org/sgp/crs/misc/R45769.pdf, Accessed on: 
5/10/2019. p. 13.. 
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القواعد اللازمة لعملية أو  وفقا للوائح، المنسوبة للرئيس الاتهاماتللتحقيق في  )١(الولايات المتحدة) 
لنائب  ن رئاسته طوال جلسات المحاكمة لكبير القضاة (رئيس المحكمة العليا) وليسوتكو  )٢(الاتهام

وذلك لان نائب الرئيس قد تكون له طموحات سياسية تحمله  )٣(الرئيس بصفته رئيسا لمجلس الشيوخ
   ٠)٤(على توجيه الأمور في اتجاه إدانة الرئيس سعياً للحلول محله فيما بقى من مدة الرئاسة 

 أعضائهمة تساؤل يثار هنا مفاده لما كان الدستور قد فوض مجلس الشيوخ بكامل ولكن ث 
لك عن فهل يمكن ان يطلب هو(أي مجلس الشيوخ) ذ، البرلمانية الاتهاماتالتحقيقات في  إجراءفي 

   .أعضائهطريق تشكيل لجنة من 

لبرلمانية المحاكمات ا إجراءعلى ذلك يمكن القــول ان سلطة مجلس الشيوخ في  للإجابة
من  الأولىمن المادة ، القسم الثالث، هو نص الفقرة السادسة: الأولفي موضعين إليها  أشير

، التحقيقات البرلمانية إجراءفي  –وبكامل هيئته  –والتي بموجبهــا فوض مجلس الشيوخ  الدستور
اكمــات جراء المحلإ –السلطة الوحيدة  –مما يعني ان الدستور قد جعل من مجلس الشيــوخ 

  . البرلمانية

التي اعدها مجلس  الاتهامفقد ورد في المادة الحادية عشرة من قواعد : الموضع الثــاني أما
يره من كبار الموظفين لغأو  المنسوبة للرئيس الاتهاماتليطبقها عند انعقاده للتحقيق في ، الشيوخ

                                         
) ويرجع السبب في تقرير هذا القسم الجديد إلى دواع احتياطية، حيث إن كثير من أعضاء مجلس الشيوخ ١(

قة بالرئيس، وقد يكون بعضهم على خصومة معه، الأمر الذي قد يؤثر على عدالة حكمهم، يكون على علا
 .ولهذا وضع القسم الجديد، كنوع من الضمانات لتأمين الوصول إلى العدالة

) وهي قواعد إجرائية يصدرها مجلس الشيوخ بناء على تفويض دستوري ليطبقها عند انعقاده على إجراءات عزل ٢(
غيره من كبار الموظفين الاتحاديين، إلا إذا قررت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ خلاف ذلك، هذا  الرئيس، أو

عن تنظيم مسألة إجرائية معينة، فإن القواعد التشريعية العامة المتعلقة بمجلس  الاتهاموفي حالة سكوت قواعد 
داري في النظم الوضعية نظرية الضبط الإ ،عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني ؛الشيوخ هي التي تطبق

  .١٠٢ص، ٢٠٠٤، دار النهضة العربية، القاهرة، المعاصرة والشرعية الإسلامية
الرئيس في النظام  ،احمد شوقي محمودينظر:  ؛) وذلك ضماناً لتحقيق الحياد والاستقلال تجاه الرئيس٣(

  ؛ ٥٨٤ص، ١٩٨٢، عة القاهرةأطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جام الدستورية للولايات المتحدة الأمريكية،
إلى استبعاد أي شك من ناحية نائب الرئيس فقد يركن إلى إدانة الرئيس حتى يتولى  الإجراءكما ويرمي هذا  

  .، وقد يتجه إلى محاباته إذا كان على علاقة طيبة بهإدانتهالرئاسة إذا ثبتت 
، ١٩٦٦، الإسكندريةار المعارف للنشر، ، دالنظام الرئاسي في أمريكــا ومصـر ،مصطفـى أبو زيد فهمي )٤(

 الدستورية النظم في الدولةدور رئيس  ،أبو النجا إبراهيمعادل محمد محمد وقد اكد المعنى ذاته:  ؛٢٩٢ص
 ،عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني ؛٤٠٤ص، ٢٠٠٦الناشر: المؤلف، القاهرة،  دراسة مقارنة، -ة المعاصر 

  .١٠١صمرجع سابق، ، عية المعاصرة والشرعية الإسلاميةنظرية الضبط الإداري في النظم الوض
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  . )١(الاتحاديين

 رئيس مجلس الشيوخ بتعين لجنة للتحقيق يقوم، الاتهامواستنادا لتلك المادة من قواعد 
لتقوم بالوظيفة التي يمكن ان يقوم بها مجلس الشيوخ من جمع ، ) عضواً ١٢المحاكمة مكونة من (و 

وتطبق اللجنة كذلك عند نظر القضية ذات القواعد الإجرائية الخاصة ، وسماع الشهود الأدلة
  .لس ما يخالف ذلكاصدر المجإلا إذا  ،والتي يطبقها المجلس بالاتهام

ثم تعد اللجنة نسخة طبق الأصل من التحقيقات كلها تشتمل على بيان محايد بالوقائع  
توصية من لجنة التحقيق أي  دون ان يتضمن البيان، التي قدمها اطراف القضية للأدلةوملخص 

يعاود اجتماعه  والذي بدوره مجلس الشيوخإلى  لتقدمها، براءتهأو  فيما يتعلق بإدانة الرئيس المتهم
ناقشة بعد م، وملاءمة الدليل المقــدم من اللجنة أهليةلكي يقرر ، في جلسة مغلقة أعضائهبكامل 

  .)٢(ملف القضية من جميع جوانبه
الذي تعلن فيه سكرتارية المجلس و  –وفي الساعة الثانية عشرة من اليوم المحدد للمحاكمة 

 لإجراءن المجلس مستعد أكما تعلن ب، خ معلقن العمل التشريعي والتنفيذي لمجلس الشيو أب
وجده كافياً لبناء  فإن-بناء على تحقيقات اللجنة  –يقوم المجلس بدراسة الدليل المقدم  –المحاكمة 
المجلس اجتماعه بكامل  استأنف لم يكن كذلكإذا  أما، اصدر حكمه استنادا لحيثياته، الحكم عليه

  .)٣(ر الحكم المناسب وإصدا، للنظر في ملف القضية، أعضائه

  قواعـد وإجـراءات نظـر الدعـوى أمام المحكمـة: ةالثاني قرةالف

من مجلس  )٤(من مجلس النواب يطلب رئيس لجنة المديرين (الادعاء)  الاتهامبعد تلقي 
                                         

، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشرعية الإسلامية ،عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني)١(
  .١٠٤ص مرجع سابق،

  .لمجلس الشيوخ الأمريكي ) القاعدة الثانية عشرة من قواعد المحاكمة البرلمانية٢(
 Congress Houses Committee on the Judiciary: (Impeachment and the u. s congress) 

op, cit, p. 13. 
  .) القاعدة الثالثة عشرة من قواعد المحاكمة البرلمانية٣(

Congress Houses Committee on the Judiciary: (Impeachment and the u. s congress) 
op, cit, p. 13. 

الصادر من مجلس النواب إلى مجلس  الاتهامعدد من الأعضاء وظيفتها تقديم قرار ) وهي لجنة تتألف من ٤(
  ضد المتهم في المحاكمة التي يجريها مجلس الشيوخ.  الاتهامالشيوخ، لتتخذ دور 

Congress Houses Committee on the Judiciary: (Impeachment and the u. s congress) op, 
cit, p. 3. 

= 
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أو أي  –بصفته محكمة  –الشيوخ ان يصدر أمرا بمثول الرئيـس المتهم شخصياً أمام المجلس 
 الاتهاماترد على لكي ي -على ان يدون ذلك في المحضر  - فـة محامي شخص ينوب عنه بص

   .)١(ليهإالمنسوبة 

 –أعضاء لجنة الادعاء  – بتبليغ النواب مباشرة، بعد ذلك تقوم سكرتارية مجلس الشيوخ 
  . )٢(تقبالهم من اجل توضيح هذه البنودن مجلس الشيوخ مستعد لاسأب

 الاتهامبعرض تفصيلي لأسباب أيضاً  ن (الادعاء)ثم بعد ذلك يقوم رئيس لجنة المديري
ليبلغ على اثر  )٣(ثم يطلب منه إصدار الحكم العادل، أمام مجلس الشيوخ الجنائي المنسوب للرئيس
ن مجلس الشيوخ سيأخذ القرار المناسب حول موضوع أب، لجنة الادعاء ذلك رئيس مجلس الشيوخ

لتقــوم بعد ذلك بدور المدعي العـام في  )٤(بة ذلك القرارللجنة الحق في مراقأنْ يكون  على، الاتهام
   .)٥(قـة التي تدور داخل مجلـس الشيوخالأعمال اللاح

وبعد استماع المجلس لرئيس لجنة المديرين (الادعاء) يصدر قراراً بتحديد تاريخ ووقت 
لمناقشة  الأحديوم اء يوم باستثنأي  عند الساعة الواحدة ظهراً منأنْ يكون  على، انعقاد الجلسة
كما له ، بأية وسيلة يراها ضرورية فله ان يطلب تقديم وثائق معينة للاطلاع عليها، )٦(ملف القضية

 وإلزامهموكذا الشهود على المثول أمامه  -بما فيهم الرئيس  - الاتهامإليه  من يوجه إجبارسلطة 

                                                                                                                        
ثلاث طــرق الأولى: الانتخــاب بتصويت الأغلبية داخل المجلس الثانية:  بأحدأعضاء هذا اللجنة ويتــم اختيار 

) الثالثة: بقرار يصدره المجلس يفوض به أسماءهمبقرار يصدره المجلس يسمي فيه أعضاء اللجنة (بذكر 
  رئيسه لتسميتهم. 

Michel J. Gerhardt, The Federal Impeachment Process, op. cit, P. 26.  
  .لمجلس الشيوخ الأمريكي ) القاعدة العاشرة من قواعد المحاكمة البرلمانية١(

Congress Houses Committee on the Judiciary: (Impeachment and the u. s congress) op. 
cit, P 10, 11. 

  . لمجلس الشيوخ الأمريكي قواعد المحاكمة البرلمانية) القاعدة الأولى من ٢(
Congress Houses Committee on the Judiciary: (Impeachment and the u. s congress) op. 

cit, P 10. 
(3) Michel J. Gerhardt, The Federal Impeachment Process, op. cit, P. 33 . 

  . لمجلس الشيوخ الأمريكي قواعد المحاكمة البرلمانية) القاعدة الثانية من ٤(
Congress Houses Committee on the Judiciary: (Impeachment and the u. s congress) op. 

cit, P 10. 
(5) Michel J. Gerhardt, The Federal Impeachment Process, op. cit, P. 26. 
( )6  Ibid, P. 33 . 
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المتهمين والشهود والتي تقدم إلى  ئلةالأسوسلطة توجيه ، فيما يتعلق بالمحاكمة هلا وأمر بالامتثال 
   .)١(عادة عن طريق أعضاء مجلس الشيوخ ليوجههـا الرئيس نيابة عنهم

لتحقيق  أساسيةالتي تظهر  نظمهكما له سلطة إصدار الأوامر القانونية (التعليمات) والأ 
السلطة  ابدى عدم احترامه لتلكأو  ،المجلس أوامرطرف عن تنفيذ أي  وعند امتناع، العدالة

  . )٢(يعاقب بطريقة يقرها المجلس، المخولة للمجلس

فإن  المحامين وطلب شهود النفي وكذاوللمتهمين في هذه المحاكمة الحق في الاستعانة ب 
 وأسانيدولكلا الطرفين ان يتقدم بما لديه من حجج  )٣(لشيوخ سلطة استدعاء شهود الإثباتلمجلس ا

  . )٤(يجـري عرض واف للوقائع بحيث

ثم يعاود المجلس  )٥(لس الشيوخ وقت كاف لدراسة القضيةثم بعد ذلك يترك لأعضاء مج 
رأيه : أولاتهمة في جلسة مغلقة مسألتين منفصلتين عن كل ، عضواجتماعاته لكي يقرر كل 

  . )٦( الاتهامرأيه بالنسبة للتكييف القانوني لها ومدى انطباقها على مادة : وثانيا، للوقائعبالنسبــة 

ابتداء باستـدعاء شهود ، الاتهامالدعوى موضع  أوراقبعد انتهاء المجلس من دراسة كافة و 
القناعة الكافية لدى  وانتهاء بتوفر، الأدلةوطلب المتهم لشهود النفي واستعراض كافة ، الإثبات

  .القرارأعضاء المجلس بصدور 

                                         
 .لمجلس الشيوخ الأمريكي قواعد المحاكمة البرلمانيةالقاعدة السادسة من  )١(

Congress Houses Committee on the Judiciary: (Impeachment and the u. s congress) 
op. cit ،P 12. 

  .لمجلس الشيوخ الأمريكي قواعد المحاكمة البرلمانية) القاعدة السادسة من ٢(
Congress Houses Committee on the Judiciary: (Impeachment and the u. s) op. cit, P 

12. 
وقد  ؛٥٨٥ص، مرجع سابقالرئيس في النظام الدستورية للولايات المتحدة الأمريكية،  ،موداحمد شوقي مح )٣(

دار الكتاب الحديث، القاهرة،  المبادئ الأساسية وأنظمة الحكم المعاصرة، ،سعيد السيد علياكد المعنى ذاته: 
   .٣٢٩ص، ٢٠٠٧

للنظر فيها أولاً وتقديم تقرير عنهــا إلا أن هذا لا  ) ومــن حق المجلــس ان يحيـــل هذه الوقائع للجنــة من لجانه٤(
  يحدث في حالــة إتهام الرئيس نظراً لخطورة مركزه واهتمــام الشعب بواقع المحاكمـــة.

، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشرعية الإسلامية ،عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني)٥(
  . ١٠٥صمرجع سابق، 

   .٣٣١مرجع سابق، ص المبادئ الأساسية وأنظمة الحكم المعاصرة، ،سعيد السيد علي )٦(
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الذي قد  )١( الاتهامفي قيام مجلس الشيوخ بالتصويت على مواد  الأخيرةتتمثل الخطوة 
  . بالإدانة فيعزل الرئيس المتهمأو  يكون بالبراءة فتغلق الدعوى

ويشترط لصدور الإدانة في هذه الحالة ان يصــدر القرار بأغلبية ثلثي الشيوخ الحاضرين 
وهذا ما حدث بالضبط  ببراءة الرئيسحكم  –ولو بصوت واحد  –فإذا ما نقصت هذه الأغلبية  )٢(

الدستور يحتم الحكم على فإن  وإذا قضـى بالإدانة، )١٨٦٩-١٨٦٥لرئيس جونسون (في حالة ا
   .)٣(الرئيس بالعزل

  قات الامبيشمنت (محاكمة الرئيس)تطبي: ةالثالث قرةالف

مخالفة بسبب  طوال تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لم يستخدم نظام المحاكمة البرلمانية
ثلاث  إلاضد رؤساء الجمهورية  ،يحاسب عليها قانون العقوبات الأعمالدستور والقوانين وارتكاب 

 ١٩٩٩والثانيـة كانت في عام  ،جونسون أندروضد الرئيس  ١٨٦٧كانت في سنة  الأولى مرات
الرئيس  أما .ترامبدونالد ضد الرئيس  ٢٠١٩والثالثة عام  ،ضـد الرئيـس وليام جفـرسون كلينتون

رسميا من  بالاتهام الة من منصبه كرئيس قبل ان يصدر ضده قرارالاستق أثرفقد  نريتشارد نيكسو 
وقف إلى  استقالته أدتوقد  إليه، ما تصبوإلى  ستؤدي أنهاوذلك بعد تأكده  )٤(مجلس النواب 

  .)٥( محاكمتهإجراءات 

                                         
 )1( Michel J. Gerhardt, The Federal Impeachment Process, op. cit, P. 26. 

من الصعب الحصول عليها بسهولة، وقد قصد واضعو الدستور ذلك حتى تتحقق للرئيس كافة  أغلبية) وهي ٢(
عبد الرؤوف هاشم محمد ؛ وذلك لأن مجلس الشيوخ هو صاحب الكلمة الأخيرة في محاكمته ضمانات الدفاع،

. ١٠١صمرجع سابق، ، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشرعية الإسلامية ،بسيوني
المحاكمـة كما وان المشرع قد راعى في اشتراطه لهذه الأغلبية خطــورة ما يصدر من قرارات بناء على هذه 

  والتي قد تبلـغ حد العزل من المنصب.
 أخرىوهناك عقوبة  ؛٢٩٣ص مرجع سابق،، النظام الرئاسي في أمريكــا ومصـر ،مصطفـى أبو زيد فهمي )٣(

تقديرية لمجلس الشيوخ هي الحكم بعدم الصلاحية لتولي أي وظيفة من وظائف الشرف أو الثقة في الولايات 
قوبتين لا تمنعان نظرا لطبيعتهما التأديبية، من توقيع عقوبات من نوع آخر كالعقوبات المتحدة، ومثل هاتين الع

 الجنائية، إذا كانت جرائم الرئيس تقع تحت طائلة قانون العقوبات.
  .١٧٧صمرجع سابق،  ،الأمريكيةنظام الحكم في الولايات المتحدة  لويتز،إلاري  )٤(
وقد اكد المعنى ذاته:  ؛٣٣٥مرجع سابق، ص أنظمة الحكم المعاصرة،المبادئ الأساسية و  ،سعيد السيد علي )٥(

مرجع  ،المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظم الوضعية والفكر السياسي الإسلامي ،أحمد السبيلي
  .٢٢١ص سابق،
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رئيس  أولالذي يعد ، )Andro Johnsonحيث بــدأت محاكمة مجلس الشيوخ للرئيس ( 
مرحلة المحاكمة أمام مجلس لمتحدة الأمريكية تبلغ المحاكمة البرلمانية اتجاهه في تاريخ الولايات ا

اليمين من جانب محلفي مجلس الشيوخ أمام قاضي  أداءمع ، ١٨٦٨مارس  ٥في  )١(الشيوخ
 Tenure of officeتأسيسـاً على انه قد خالـف قانون تولي الوظائف ( )٢(القضاة سالمون تشيز 

Act( بموافقـة ومشــورة مجلس الشيوخ  إلالرئيس عـزل الوزراء الذي حظر على ا)عندما تجاهل )٣
فرد ، وقام بعزل وزير الحربية ستانتون، بعد ان اعترض عليه اعتراضا توقيفياً ، الرئيس هذا القانون
  .)٤(للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ إحالتهثم ، الاتهامحق  باستعمالهالبرلمان على ذلك 

لعدم توافر أغلبية ثلثي ، قضــى ببراءته ولم يعزل من منصبه خيرالأان المجلس  إلا
) صوت ٢٠مقابل (، ) صوتً بالإدانة٣٩حيث كانت نتيجة الاقتراع (، في مجلس الشيوخ الأصوات

  .)٥(م لإدانة الرئيـس صوت واحد فقطانه كان يلز أي  ،بالبراءة

 Williamون (بدأت محاكمة الرئيس وليام جفرسـون كلينت ١٩٩٩يناير  ٧ وفي

Geverson Clinton( ،على اثنين من ، بالخيانة الاتهام بعد موافقة مجلس النواب على توجيه
وهما البند  )٦(الرئيسإلى  التي وجهها المحقق المستقل في الوقائع المسندة، الأربعة الاتهامبنود 

والبند الثاني ، اً ) صوت٢٠٦) صوتاً مقابل (٢٢٨الأول الخاص بالكذب تحت القسم وذلك بأغلبية (
) ٢١٢) صوتاً مقابل (٢٢١معلومات عن القضاء بأغلبية ( وإخفاءسير العدالة  بإعاقةالخاص 

ودخل أعضاء اللجنة القضائية بمجلس ، حيث عقد مجلس الشيوخ الجلسة لمحاكمة الرئيس، صوتاً 
ثم ، للمحاكمة الرئيس إحالةوتلوا نص ، النواب مبنى مجلس الشيوخ الذي يعد بمثابة قاعة محكمة

                                         
  .٣٣٤مرجع سابق، ص المبادئ الأساسية وأنظمة الحكم المعاصرة، ،سعيد السيد علي )١(
، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشرعية الإسلامية ،هاشم محمد بسيونيعبد الرؤوف )٢(

  .٤٤صمرجع سابق، 
 High) كمــا ان هذا التشريع قد تضمن نصاً يقــرر ان أي مخالفة للقـــانون يمكن ان تشكــل جنحة كبرى (٣(

Misdemeanor للاتهام) أي دليل قانــوني على سلوك موجب.  
مرجع  ،المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظم الوضعية والفكر السياسي الإسلامي ،د. أحمد السبيلي)٤(

 .٢٢١ص سابق،
 رئيس الدولة في الأنظمة الديمقراطية الغربية المعاصرة وفي الفكر الإسلامي، ،ســامي محمد محمد الغنامد. )٥(

 .٣٠٧صمرجع سابق، 
تموز  ١٥)، الرياض، ١٣٥٠٥، العدد (جريدة الرياضمقالة منشورة في  "،ـرية)فضائح جيت (الملفات الســ")٦(

 .٣، ٢ص، ٢٠٠٥
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وادى ، ) رئيس المحكمة الأمريكية العلياRehnquistدخل قاضي القضاة ويليام اتش رينكويست (
  .)١(لتي وصفت بانهــا (محاكمة القرن)يذاناً بتوليه رئاسة المحكمة اإالقسم 

كانت إذا  بالتصويت على ما، أعضائهوفي بداية محاكمة مجلس الشيوخ نادى كثير من 
تشكلان (جرائم  - سير العدالة  وإعاقةوهما الحنث باليمين  –ضد الرئيس كلينتون  امالاتهمادتا 

قرارا خاصا بمجلــس الشيوخ بناء على نظرية أنْ يكون  ن التصويتأوكان من ش، وجنح كبرى)
تصويت على قرار  إعادةكان من الممكن ان يشكل  الأوليوهذا التصويت ، الوظيفة التنفيذية
   .)٢(له  أساسوهو تصويت لا ، البرلماني الاتهامجيه مجلس النواب بتو 

هو ان ، الأساسوكان مطلبه ، الاتهاموكانت النتيجة ان مجلس الشيوخ لم يرفض مواد 
لا يقع تحت تعريف فإنه  ،تعـويقاً لسـير العدالةأو  حتى لو كان يشكـل حنثا باليمين، سلوك كلينتـون

  .)٣(يار كان مرتبطا بالسلوك المرتبط بالوظيفة (الجرائم والجنح الكبرى) لان هذا المع
الرئيس (وليام جفرسون كلينتون) من العزل حيث حدث  لإنقاذتدخلت  ان هناك عواملاً  إلا

حيث انتزع ، الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب للكونجرستجديد لانتخابات التجديد النصفي 
ليقلص فارق ، الجمهوريين المعارضين لهم الديمقراطيون الذين منهم رئيس الدولة خمس مقاعد من

بينما احتفظ الحزبان بعدد المقاعد نفسهــا في ، ) مقعدا فقط١٢(إلى  الأغلبية الجمهورية في المجلس
) للحزب الديمقراطي وتعد نتيجة هذه ٤٥) مقعداً للحزب الجمهوري و(٥٥مجلس الشيوخ بواقع (

  . الأمريكي (بل كلينتون) من إجراءات العزل الرئيس لإنقاذالانتخابات بمثابة طوق النجاة 
 إليه، الموجهة الاتهاماتوفي هذه الظروف نجح الدفاع عن الرئيس الأمريكي في نفي 

) غير كافية لوينسكيواكدوا ان الأدلة ضــده في قضية (مونيكا ، باليمينبعرقلة سير العدالة والحنث 
اللجنة القضائيـة في مجلس  أدلةالدفاع في وشكك ، من الناحية الدستورية لإقالتـه من منصبه

  . النواب
                                         

 .٣١٦ص مرجع سابق، النظم السياسية، ،محمد فوزي لطيف نويجي )١(
، ١ط، التشريعيين إتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين ،رافع خضر صالح شبر )٢(

 .١٢٨ص ،٢٠٠٩، مطبعة البينة، بغداد، مركز العراق للدراسات
، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشرعية الإسلامية ،عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني)٣(

وبالتالي تندرج الاتهامات الموجهة للرئيس وفقا للبندين الأول والثاني الواردين في تقرير  ؛٦٩صمرجع سابق، 
 ؛ستار) والمتمثلين بالكذب تحت القسم وعرقلة سير العدالة تحت معنى الخيانةالمحقق المستقل (كينيت 

 . ٤ص ،مرجع سابق "،فضائح جيت (الملفات الســـرية)
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الرئيس كلينتون وبذلك تخلص إلى  وتوالت الأحداث واكتفى المجلس بتوجيه التوبيخ فقط
  .)١(من عقوبة العزل من المنصب 

، ٢٠٢٠فبراير  ٥أنهى مجلس الشيوخ المحاكمة في بالنسبة للرئيس دونالد ترامب فقد  أما
عضوا لصالح تبرئته من تهمة إساءة  ٥٢حيث صوت  إليه، الموجهتين من التهمتين تهبتبرئ

عضوا  ٥٣عضوا ضده، أما تهمة عرقلة عمل الكونغرس فصوت  ٤٨استخدام السلطة فيما صوت 
  عضوا ضده. ٤٧لصالح تبرئة ترامب مقابل 

   ألمانيا في ولاياتتشريعية لمجلس الالغير الاختصاصات : الفرع الثاني

  ص الرقابيالاختصا: أولا 

وتمارس هذا ، الرقابة على الحكومة إحدى المهام التقليدية للبرلمان في الدول الديمقراطية
لكن الكتل ذات الأغلبية ، الدور في المقام الأول كتل المعارضة التي لا تتمتع بأغلبية في البرلمان

الاتحادية ملزمة  والحكومة، عن طريق مشاركتها في العمليات البرلمانيةأيضاً  تراقب الحكومة
  . )٢(بإعلام البرلمان دورياً بخططها ونواياها

(يتعين على الحكومة الاتحادية فإنه  من الدستور الألماني ٥٣وفقا للعبارة الثالثة من المادة 
 أعمال) ينطبق واجب الاطلاع هذا على كافة لإعمالهااطلاع البوندسرات دائما على تسييرها 

اطلاع البوندسرات أيضاً  نشطة الخاصة بالتشريع والإدارة بل انه يشملالحكومة وليس فقط على الأ
على الوضع السياسي العام والسياسة الخارجية وسياسة الدفاع يتعين على الحكومة الاتحادية توفير 
تلك المعلومات للبوندسرات من تلقاء نفسها بصورة شاملة دون توان وبصفة مستمرة كما يحق 

اجتماعات لجانه أو  جلساته العامةإلى  عضو من أعضاء الحكومةأي  )للبوندسرات (استدعاء
يتمتعون بالحق في المشاركة في كافة جلسات البوندسرات واجتماعات لجانه كما يحق له حق طلب 

                                         
 ؛٣١٧ص مرجع سابق،، ٢٠١٦دار النهضة العربية، القاهرة،  النظم السياسية، ،محمد فوزي لطيف نويجي )١(

ـــس الشيوخ، من في حين ذكر جانب آخر من الباحثين إلى أن الرئ  الاتهاميس كلينتون قد برئ نفسه، أمام مجل
الموجه إليه بالخيانة، من قبل مجلس النواب بتهم الكذب تحت القسم وعرقلــة سير العدالة، واستمر بمزاولة 

 . ٤ص ،مرجع سابق "،فضائح جيت (الملفات الســـرية) ؛مهــام منصبة إلى حين انتهــاء فترة الولاية الرئاسية
  .٢٥، ص٢٠١٤البوندستاغ الألماني، قسم العلاقات العامة، برلين، ترجمة: ، حقائق موجزة عن البوندستاغ )٢(
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حقه الرسمي في توجيه الأسئلة خلال  ما يفعلالبوندسرات نادرا فإن  وقت مع ذلكأي  الكلمة في
لدى المجلس التشريعي الثاني ما يوازي الممارسات المستخدمة لدى  لا يوجدالجلسات العامة 

(طلبات الإحاطة الصغيرة) و(طلبات الإحاطة الكبيرة) أو  البوندستاغ والمعروفة ب(وقت الأسئلة)
   .والتي تقدم مكتوبة

  الاختصاص بتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية: ثانيا

البوندسرات فيقوم كل إلى  لصلاحيات الأخرىاسند الدستور الألماني العديد من المهام وا
من البوندسرات والبوندستاغ مثلا بانتخاب نصف أعضاء المحكمة الدستورية الاتحادية ويحق 

المحكمة الدستورية  أمامبرأيه في القضايا المنظورة  والإدلاءللبوندسرات رفع الدعاوى الدستورية 
جلس إدارة وكالة العمل الاتحادية والى الهيئات الاتحادية كما ينتدب البوندسرات ممثلا عنه لم

لشغل مناصب  أشخاصالحكومية الأخرى وللبوندسرات في العديد من الحالات الحق في اقتراح 
الموافقة على التعيينات حيث تلزم على سبيل المثال موافقة البوندسرات لتقديم مقترحات أو  معينة

ة البوندسرات لتقديم مقترحات التعيينات للرئيس التعيينات حيث تلزم على سبيل المثال موافق
أو  وكلاء النيابة في المحكمة الاتحادية العلياأو  الاتحادي بشان منصب المدعي العام الاتحادي

  أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الاتحادي الألماني 

  الاختصاص في حالة الطوارئ التشريعية : ثالثا

معقد  إجراءلثقة البوندستاغ وعدم حل البوندستاغ يسمح  ديالاتحافي حالة فقدان المستشار 
للحكومة الاتحادية بإصدار قوانين بموافقة من البوندسرات في حالة الطوارئ التشريعية تلك التي 

منه يكون البوندسرات بمثابة مانح (احتياطي للشرعية) بدلا من  ٨١يصفها الدستور في المادة 
  .لعملالبوندستاغ في حالة عجزه عن ا

  اختصاص البندسرات في حالة الدفاع : رابعا

الاتحادي على  الإشراف بشأن أحكامهيسند الدستور الألماني للبوندسرات مهام رقابية في 
قرار  إصدارللبوندستاغ  زلا يجو الولايات وفي حالة الطوارئ الداخلية وعند حدوث كوارث طبيعية 

بموافقة البوندسرات وفي هذه الحالة يتسنى تطبيق  إلاع حالة الدفاأي  تأكيد حالة الطوارئ الخارجية
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  (ي)-(أ) ١١٥الخاصة بحالة الدفاع المنصوص عليها في المواد  الأحكام

  ن الخارجية اختصاص المشاركة في الشؤو: خامسا

من  ١تعد رعاية العلاقات مع الدول الأجنبية من اختصاصات الاتحاد بمقتضى الفقرة 
هيئة دستورية بعينها إلى  الألماني لم تنسب القاعدة الدستورية تلك المسؤوليةمن الدستور  ٣٢المادة 

 وندستاغ من تلك المهمة رغم ذلكالبأو  البوندسرات كهيئة تابعة للاتحاد لا تستبعدوبالتالي فهي 
اسة الخارجية تعتبر في منظور الدستور الألماني احد المجالات المحورية لعمل الحكومة يالسفإن 
أو  التأثيرادية فهي تملك صلاحيات لاتخاذ قرارات في هذا المجال يمكن وصفها بانها واسعة الاتح

الهيئات التشريعية بيد ان الاتفاقات الدولية إلى  في بعض الأحيان حتى مصيرية دون الرجوع فيها
زم التي تتعلق بموضوعات التشريعات الاتحادية تستلأو  التي تنظم العلاقات السياسية للاتحاد

مشاركة الهيئات المختصة بالتشريعات أو  موافقة(من الدستور  ٢الفقرة  ٥٩بموجب المادة 
  ). الاتحادية كل على حسب اختصاصها في صورة قانون اتحادي

بالنظر لحقوق البوندسرات يعني ذلك ان القوانين الاتحادية التي تتضمن الموافقة على 
قوانين التصديق) تلزمها موافقة البوندسرات أو  معاهداتالمعاهدات الدولية (يطلق عليها قوانين ال

الدستور لاعتماد قانون محلي  أحكامفقط في حالة ان موافقته كانت سوف تكون لازمة بموجب 
بالامتناع عن أي  بنفس المحتوى في تلك الحالة يتسنى للبوندسرات باستخدام حق النقض (الفيتو)

اقية الدولية بالنسبة لألمانيا كانت موافقة البوندسرات لازمة مثلا له عرقلة تنفيذ الاتف ىالموافقة يتسن
الاتحاد الأوربي من خلال معاهدة وروبية إلى لتعميق علاقة الدول واتخاذ الخطوة من المجموعة الأ

 والإنابةمن الاتفاقات بشان الإغاثة في حالات الكوارث والتعاون الإداري  ١٩٩٢ماسترخت في 
  . لضرائب وقانون المعاشات وحماية استثمارات رؤوس الأموال وحماية البيئةالقضائية وقانون ا

لم يشترط الدستور موافقة البوندسرات على القوانين النحلية التي لها نفس مضمون إذا  حتى
البوندسرات غير انه يمكنه في إلى  يتعين على كل حال إحالة قانون المعاهدةفإنه  المعاهدة الدولية
قط الاعتراض (في المطالعة الثانية) يستطيع البوندستاغ تخطي هذا الاعتراض تلك الحالة ف

  الفرصة للتصديق على القانون ودخول المعاهدة حيز النفاذ  إتاحةبالتصويت ضده وبالتالي 
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  مشاريع قوانين الاتحاد الأوربي: سادسا

ل القانون المحلي التشريعات بداخ أعدادبزيادة حجم الاندماج داخل الاتحاد الأوربي تزداد 
بتشريعات أخرى تعتمد في بروكسل وتكون الجهة المقررة على سبيل  إحلالهاالألماني التي يتم 

مجلس الاتحاد الأوربي) حيث يمثل كل دولة من أعضاء الاتحاد الأوربي ٠المثال (مجلس الوزراء) 
يساهم البوندستاغ  على ان ٢٣من المادة  ٢ الفقرةعضو من حكومتها ينص الدستور الألماني في 

فإن  إذا ن الاتحاد الأوربيو والولايات من خلال البوندسترات في تشكيل إرادة الاتحاد فيما يخص شؤ 
الحكومة الاتحادية ملزمة بتعريف البوندستاغ والبوندسرات بصورة شاملة بالشؤن الخاصة بالاتحاد 

   .الأوربي وذلك في اسرع وقت ممكن

في  وروبيةمجلس الشؤن الأ أولجان يقوم البوندسرات (بعد مداولة مستفيضة داخل ال
الحالات العاجلة) بالتعليق على مسودات المراسيم والخطوط العامة للاتحاد الأوربي التي تتم 

 مواضيع تقع داخليا في اختصاص الاتحادوروبية إلى تطرقت التشريعات الأإذا  علما بها إحاطته
خذ راي البوندسرات (بعين الاعتبار) عند اتخاذها القرارات في الحكومة الاتحادية يتعين عليها افإن 

تأسيس أو  كانت المسودة تمس بصورة أساسية الصلاحيات التشريعية للولاياتإذا  أمابروكسل 
أي  بشكل قاطع برأي) البوندسرات الأخذيتعين عندئذ (فإنه  إجراءاتها الإداريةأو  دوائرها الرسمية

أخرى في هذه الحالة الحق في اتخاذ القرار النهائي بشان تحديد الموقف  البوندسرات له بعبارهإن 
الألماني في مجلس الوزراء يجب على البوندسرات مع ذلك (المحافظة على مسؤولية الاتحاد عن 

اسات شؤن الدولة ككل) يقصد بذلك المجالات الخاصة بسياسة الاندماج والسياسة الخارجية والسي
حد وجود صراع وتعذر إلى  ي بين البوندسرات والحكومة الاتحاديةلاف الرأوصل اختإذا  الأمنية

قرار تم اعتماده بأغلبية إلى  كان يستندإذا  راي البوندسرات يعتبر حاسمافإن  اتفاقإلى  التوصل
إلى  ثلثي الأصوات يتم تقييد حق البوندسرات في اتخاذ القرار النهائي في الشئون التي قد تؤدي

في تلك الحالات تلزم موافقة الحكومة الاتحادية على  إيراداتهنقص أو إلى  ات الاتحادزيادة مصروف
بصورة أساسية الصلاحيات  وروبيةت التشريعات الأمس إذا  الموقف الألماني الذي يقرره البوندسرات
ؤولية إدارة الإعلام فتنقل الحكومة الاتحادية مسأو  الثقافةأو  التشريعية للولايات في مجالات التعليم

  . احد وزراء الولايات يتم تحديده من قبل البوندسراتإلى  المفاوضات والحق في التصويت
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  الخلاصة

يتكون مجلس الشيوخ الأمريكي من شيخين عن كل ولاية يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب  – ١
 ١٠٠وخ الحالي هو عدد أعضاء مجلس الشيأي إن  المباشر من قبل سكان تلك الولاية

  . ن ولاية أمريكيةعضو يمثلون خمسي

تكون مدة ولاية الشيخ ست سنوات على ان يتم التجديد لثلث أعضاء مجلس الشيوخ كل 
سن المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن ثلاثين سنة  لان لا يق الأمريكيواشترط الدستور ، سنتين

  . اتعلى الأقل تسع سنو  الأمريكيةوان يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية 

وتقتصر ، ألمانيةولاية  ١٦عضوا يمثلون  ٦٩يتكون من فإنه  مجلس الولايات الألماني أما
و(عمدة ، ووزراء، عضوية مجلس الولايات على ممثلي حكومات الولايات من رؤساء وزراء

أيضاً  فتحق لهم، وبالنسبة لوكلاء الوزارات، وأعضاء مجالس شيوخ ولايات برلين وبريمن وهامبورغ)
ويتم تعيين الأعضاء ، وأصوات في مجالس وزراء الولايات، كانت لهم مقاعدإذا  ية المجلسعضو 

أو  وتنتهي العضوية تلقائيا في حالة خروج العضو من الحكومة، بموجب قرار من حكومة الولاية
  . بقرار من حكومة الولاية لسحب عضوية المجلس

رات انتخابية خاصة بالبوندسرات دو  دلا توجأي  انتخابات خاصة بالبوندسرات دلا توج
، تجدد أعضاءها بين الحين والأخر عن طريق انتخابات برلمانات الولايات أبديةويعد بمثابة هيئة 

  . انتخابات برلمانات الولايات تنال أهمية سياسية على المستوى الاتحاديفإن  وعليه

التشريعات اختصاص نصنف ويمكننا ان . سن التشريعات الاتحادالمهمة الأساسية لمجلس  -  ٢
  ـ: هيأصناف  ةثلاثإلى  المرسوم لها بحسب المسار الدستوري

  الاختصاص باقتراح تعديل الدستور : أولا

منح الكونغرس وحده سلطة البت بطلب اقتراح تعديل  ١٧٨٧ن الدستور الأمريكي لعام إ 
الشيوخ والنواب  ان الدستور الأمريكي منح مجلسيو ، مؤتمر تأسيسيإلى  الدستور والدعوة

وقد بلغت التعديلات الدستورية على الدستور . اختصاصات متساوية في اقتراح تعديل الدستور
  . سبعة وعشرون تعديل الآنإلى  ١٧٨٧الأمريكي منذ صدوره عام 

 ألمانيا ينص القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا بخصوص مجلس الولايات في أما
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فبموجب ، القانون هو من اختصاص المؤسسة التشريعية الاتحاديةالاتحادية على أنّ تعديل هذا 
ويستلزم مثل ، هذا القانون يمكن إصدار التعديلات الدستورية بقانون يصدر عن البرلمان الاتحادي

هذا القانون موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب الاتحادي (البوندستاغ) وثلثي الأصوات في مجلس 
  . نا يتساوى الدور الذي يلعبه المجلسان في عملية التعديل الدستوريوه، الولايات(البوندسرات)

  الاختصاص في تشريع القوانين العادية : ثانيا

المهمة الأساسية لمجلس الشيوخ باعتباره احد فرعي المؤسسة التشريعية في الولايات 
ميع مراحل تشريع هي تشريع القوانين والتي يشترك فيها مع مجلس النواب في ج الأمريكيةالمتحدة 
  . القانون

بعد النظر في مواد القانون واقتراح التعديلات المقدمة من قبل  ألمانيا صفيما يخ أما
وهي المرحلة النهائية لعملية إعداد ، مجلسي البرلمان تبدأ مرحلة التصويت حول مجموع النصوص

إلى  وبعد إقرارها يتم تحويلها، فيتم التصويت على مشروعات القوانين بداية في البوندستاغ، القانون
وهذا الأخير يملك الحق في اتخاذ الموقف الذي يراه في مواجهتها ، تأخيرأي  البوندسرات من دون

إفشال قانون إلى  وقد يصل الأمر، ويملك البوندسرات عدة إمكانيات للتأثير، ) أسابيع٣في خلال(
وهنا يميز القانون ، الولايات بشكل كبير بأكمله حتى ولو أقره البوندستاغ وذلك إن كان يمس شؤون

قوانين تتطلب موافقة مجلس الولايات وأخرى يمكن للمجلس الاعتراض : الأساسي بين إمكانيتين
وفي الحالة الأولى تتأثر الولايات كثيراً بعواقب القانون لذلك يملك مجلس الولايات حقاً ، عليها فقط

أما القوانين التي يحق لمجلس الولايات ، فَضَها لا تُسَنْ وان رَ ، واسعاً للتأثير على تلك القوانين
أن يسجل توصيات أو  ،فللبوندسرات أن ينتقدها فقط، الاعتراض عليها فلا يكون لها تأثير كبير

  .لكن للبوندستاغ الكلمة الفصل فيها، بخصوصها

للحكومة الاتحادية كانت إذا  ومن المؤكد أنّ الأخذ والرد في تشريع القوانين يكون أقل بكثير
أما في حال كانت المعارضة لها ، أغلبية واضحة في البوندستاغ والبوندسرات على حد سواء

فإن  ،للبوندسرات حق الفيتو هذاإلى أن  وبالنظر، الأغلبية في مجلس الولايات فالعكس صحيح
يها الحكومة الاتحادية تحرص على أنْ تضع مشروعات قوانينها بالصورة التي يوافق عل

  ونادراً ما تتقدم الحكومة بمشاريع قانونية لا يتوقع لها الحصول على تأييد البوندسرات ، البوندسرات
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  تشريع القوانين المالية : ثالثا

ن سلطة اقتراح القوانين المالية هي من اختصاص مجلس النواب الأمريكي دون مجلس إ 
اختصاصات المجلسين إلى أن  وهذا يشير تعديلات عليها وإجراءالشيوخ ولمجلس الشيوخ مناقشتها 

  . مجلس النوابإلى  في هذه المسالة غير متساوية تميل الكفة فيها

ويحدد ، ) على أن البوندستاغ يتمتع بحق إقرار الميزانية١١٠( تنص المادة ألمانيا في أما
ولا ، دهذه الخطة يجب أن تكشف عن جميع نفقات الاتحا، خطة الميزانية بواسطة قانون يقرها

تتوفر (السيولة) للحكومة وبالتالي قدرتها على العمل إلا عندما تحصل على أغلبية الأصوات في 
  . البرلمان

، البوندستاغ في الوقت ذاتهو  البوندسراتإلى  ويتم تحويل مشروع خطة الميزانية وقانونها
تضمن التطور المرتقب وتقارنه بالخطة المالية التي ت، ويتم مراجعته من قبل دوائر ومجموعات عمل

وهذه الخطة المالية قد سبق وأن وضعها وزير المالية وأقرتها ، للميزانية في السنوات الخمس التالية
وتضيف ، ) أسابيع٦( فيطرح البوندسرات رأيه في مشروع الميزانية خلال، الحكومة الاتحادية

وبذلك يستطيع البوندستاغ أن ، البوندستاغإلى  وترسلهإليه  الحكومة الاتحادية رأيها المعارض
  . يراعي موقف البوندسرات في مشاوراته

في ميدان السلطة التنفيذية دلالة على التعاون وتحقيقا للتوازن  أعمالاالسلطة التشريعية تباشر  - ٣
جانب وظيفته التشريعية بعض إلى  يمارس البرلمانإذ  بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

  .ذية والرقابيةالاختصاصات التنفي

بعض الدساتير لمجلسي البرلمان بعض الاختصاصات القضائية تتعلق بسلطة  أقرتكما 
  .رئيس الوزراء جنائيا عما يرتكبون من جرائم تتعلق بأداء وظائفهمأو  اتهام محاكمة رئيس الدولة

م بسلطة انتخابية احتياطية في حال ل الكونغرسيتمتع  الأمريكيةفي الولايات المتحدة 
 من المرشحين للرئاسة ان يحصل على الأكثرية المطلقة في أصوات الناخبين الثانويينأي  يتمكن
يعود لمجلس النواب أن ينتخب الرئيس ويعود لمجلس الشيوخ انتخاب نائب الرئيس وقد واجه فإنه 

من المرشحين لمنصب الرئاسة على الأغلبية المطلقة أي  الدستور الأمريكي حالة عدم حصول
خول مجلس النواب في هذه الحالة اختيار الرئيس حيث ينص على ان يتولى هذا المجلس اختياره و 
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  . بالانتخاب من بين المرشحين الخمسة الحاصلين على اكبر عدد من الأصوات

) بمحلس الشيوخ سلطة ١/٣/ف٢المادة ( أحكامالدستور الأمريكي بموجب  أناطوكذلك 
شحين الذين حصلوا على اكثر الأصوات ويشترط لصحة اجتماع انتخاب نائب الرئيس من بين المر 

حصل إلا إذا  مجلس الشيوخ حضور ثلثي أعضائه على الأقل مع ملاحظة ان المرشح لا يعد فائزا
  . على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس جميعا

ركة بين الاختصاص بتعيين كبار الموظفين الاتحاديين من الاختصاصات المشتأيضاً  يعد
بتعيين موظفي الإدارة العليا بعد موافقة  الأمريكيةيقوم رئيس الدولة إذ  الرئيس ومجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ وتشمل هذه الطائفة الوزراء والسفراء والقناصل والقادة العسكريين الكبار وغيرهم من 
  . الكونجرسوظائفهم بموجب قانون يصدره  إنشاءالذين يتم 

الاختصاص بالموافقة على المعاهدات الدولية كأصل عام فإن  ات الدوليةبالنسبة للمعاهد
هو من الاختصاصات التي ينفرد بها مجلس الشيوخ غير انه في بعض الحالات الاستثنائية يشترك 
معه مجلس النواب ومع ذلك يبقى مجلس الشيوخ صاحب الاختصاص الأصيل في الموافقة على 

التفاوض حول المعاهدات الدولية وبذلك يتمكن من الرقابة  المعاهدات كما له ان يشارك في
  . على السياسة الخارجية للدولة والإشراف

هــذه  ١٧٨٧لقد نظــم الدستور الأمريكي لعام ومن ناحية الاختصاصات القضائية 
حيث أوكلت لمجلس الشيوخ وحده ، القسم الثالث بفقرته السادسة، الأولىفي مادته الاختصاصات 

  . المحاكمات البرلمانية المحاكمة في جميع قضايا إجراء سلـطة

مجلس الشيوخ بناء على تفويض دستوري تنفيذاً لهذه  أصدرهافضـلاً عن قواعـد تكميليـه 
عند انعقاده للتحقيق في ، تنظم كيفية سـير تلك الإجراءات أمام المجلس، الغاية منها، السلطة

  .ن كبار الموظفين الاتحاديينلغيره مأو  المنسوبة للرئيس الاتهامات

في حالة سكوت قواعد ، ويكمل هذه النصوص القواعد التشريعية العامة لمجلس الشيوخ 
  .عن تنظيم مسألة إجرائية معينة الاتهام

تشريعية ومنها الغير لولايات يتمتع ببعض الاختصاصات مجلس األمانيا فإن  في أما
(يتعين على فإنه  من الدستور الألماني ٥٣الثة من المادة وفقا للعبارة الثفإنه  ،الاختصاص الرقابي
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) ينطبق واجب الاطلاع هذا لإعمالهاالحكومة الاتحادية اطلاع البوندسرات دائما على تسييرها 
أيضاً  الحكومة وليس فقط على الأنشطة الخاصة بالتشريع والإدارة بل انه يشمل أعمالعلى كافة 

سياسي العام والسياسة الخارجية وسياسة الدفاع يتعين على اطلاع البوندسرات على الوضع ال
الحكومة الاتحادية توفير تلك المعلومات للبوندسرات من تلقاء نفسها بصورة شاملة دون توان 

 جلساته العامةإلى  عضو من أعضاء الحكومةأي  وبصفة مستمرة كما يحق للبوندسرات (استدعاء)
ي المشاركة في كافة جلسات البوندسرات واجتماعات لجانه اجتماعات لجانه يتمتعون بالحق فأو 

حقه الرسمي في  ما يفعلالبوندسرات نادرا فإن  وقت مع ذلكأي  كما يحق له حق طلب الكلمة في
   .توجيه الأسئلة خلال الجلسات العامة

 البوندسرات فيقومإلى  وكذلك اسند الدستور الألماني العديد من المهام والصلاحيات الأخرى
 كل من البوندسرات والبوندستاغ مثلا بانتخاب نصف أعضاء المحكمة الدستورية الاتحادية

الموافقة أو  لشغل مناصب معينة أشخاصوللبوندسرات في العديد من الحالات الحق في اقتراح 
على التعيينات حيث تلزم على سبيل المثال موافقة البوندسرات لتقديم مقترحات التعيينات حيث تلزم 

ن منصب لاتحادي بشألى سبيل المثال موافقة البوندسرات لتقديم مقترحات التعيينات للرئيس اع
أعضاء مجلس إدارة البنك أو  وكلاء النيابة في المحكمة الاتحادية العلياأو  المدعي العام الاتحادي

 . المركزي الاتحادي الألماني

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧٠ 

 

  الباب الثاني

  حادية في العراقالتنظيم الدستوري للسلطات الات

  الاتحادية وتقييم التجربة 

لتجربة العراق الاتحادية التي لم تكتمل بعد  الأطروحةسيتم تخصيص الباب الثاني من هذه 
ناولها في وسيتم ت، - ٢٠٢٠عام  منتصف- الأطروحةهذه  إعدادمؤسساتها الدستورية لحد تاريخ 

التنظيم الدستوري للسلطات  الأولفصل نتناول في ال، الأول والثاني من هذا البابالفصلين 
تقييم  ثانيونتناول في الفصل ال، ٢٠٠٥الاتحادية التي نظمها الدستور العراقي الدائم الصادر عام 

  . )٢٠٢٠-٢٠٠٦التجربة الاتحادية بعد تطبيقها على أرض الواقع خلال المدة (

  

   الأولالفصل 

  التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في العراق

إلى  نبحث في هذا الفصل نشأة النظام الاتحادي في العراق والمبررات الحقيقية التي أدتس
ومن ثم سنتناول ، كل ذلك سيكون في المبحث الأول، تبني النخب السياسية في البلد لهذا الخيار

عام  الدستور النافذإلى  في المبحث الثاني التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في العراق استنادا
٢٠٠٥ .  

  المبحث الأول

  نشأة النظام الاتحادي في العراق ومبرراته 
مطلبين نتناول في المطلب الأول نشأة النظام الدستوري الاتحادي إلى  سنقسم هذا المبحث

اعتماد الخيار إلى  ي أدتتفي العراق وفي المطلب الثاني سنسلط الضوء على اهم المبررات ال
  . الاتحادي في هذا البلد
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  نشأة النظام الاتحادي في العراق : المطلب الأول

سنبحث هذا المطلب في فرعين الأول سنخصصه لنشوء وتطور فكرة الاتحادية في العراق 
والثاني لطبيعة النظام الاتحادي وتوزيع الاختصاصات بين المركز والفروع على وفق ما نص عليه 

  . ١٥/١٠/٢٠٠٥في  ذالدستور الناف

 : الاتحادية (الفيدرالية) في العراقوتطور فكرة  تنشأ: الأولالفرع 

من قبل القوات البريطانية في نهاية آخر  انتهى الاحتلال العثماني في العراق باحتلال 
بنظام م ١٩٢١الحديثة عام م ومن بعدها تشكلت الدولة العراقية ١٩١٨الحرب العالمية الثانية عام 

العرش توريث يمتاز بملك يتولى السلطة بنظام ، يحكم ملكي برلماني شبيه بالنظام الإنكليز 
يديرها ومؤسسة تنفيذية ) الأعيان(مجلس النواب ومجلس ومؤسسة تشريعية مكونة من مجلسين 

  . كل ذلك في دولة موحدة بسيطة قرَ رئيس وزراء ومجلس وزراء وأٌ 

كم م ليتولى حكم العراق مجاميع ثورية بنظام ح١٩٥٨بهذا النظام عام  أطيحبعدها 
هدان الجمهوري والملكي ويشترك الع، ٢٠٠٣جمهوري ودساتير مؤقتة لغاية احتلال العراق عام 

  . ن يكون العراق دولة واحدة بسيطة مركزيةبتمسكهم بأ

وعلى وجه ، العراق الاتحادية في في بداية التسعينيات من القرن المنصرم طُرِحت فكرة
 من- ثم إجبارها  نوم، م١٩٩٠/آب/عام٢الكويت في  دولةإلى  التحديد بعد دخول القوات العراقية

في  الانسحاب على- المتحدةقبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وبموافقة الأمم 
ذلك تم فرض وضع خاص أضحت بموجبه منطقة شمال العراق  روأث، م١٩٩١شهر آذار عام 

  . في بغداد خارج سيطرة السلطة المركزية الكرديةذات الأغلبية 

م قراراً بتبني (الفدرالية) ٤/١٠/١٩٩٢ في )١( المجلس الوطني الكردستانيذلك اتخذ ل نتيجةو 
الذي أثار جدلاً واسعاً من  الأمر، منهجزء  الكردكخيار لبناء نظام سياسي للعراق مستقبلاً يكون 

سواء على مستوى كيان ، يارالناحية السياسية والفكرية حول الآثار المستقبلية المترتبة على هذا الخ

                                         
ها بالرقم واحد تحت مسمى القيادة السياسية ر قرا أصدرتتي لكل هذا المجلس بقرار من الأحزاب الكردستانية اشٌ ) ١(

  . ٨/٤/١٩٩٢لجبهة كردستان العراق بتاريخ 
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عن الكيفية التي يمكن أن  العراقية فضلاعلى مستوى العلاقات الاجتماعية للمكونات أو  الدولة
  . )١(الخيارتتعاطى بها دول الجوار مع هذا 

الحزبين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني  لاسيماوبعد ذلك دأبت القوى الكردية  
في كل المحافل والمؤتمرات والندوات والتحالفات التي كانت رة الاتحادية طرح فك علىالكردستانيين 

توج هذا الأمر بالدعوة لإقامة اللامركزية  المهجر حتىتعقدها قوى المعارضة العراقية في دول 
 لندنفي العراق في الاجتماع الذي عقدته تلك القوى وبأطرافها المتعددة في  –الاتحادية –السياسية 

أساس  ىعل )٢(حسين)(صدام ما بعد م حينما أكدت ضرورة بناء عراق ١٥/١٢/٢٠٠٢-١٤بتاريخ 
  . )٣(- اللامركزية السياسية–التعددية والديمقراطية والفدرالية

الماضي بداية التسعينيات من القرن إلى  في العراق ةفكرة الاتحاديعلى ذلك تعود جذور  
ما من شأنه منح  والإدارة وهوللون من الحكم القوى الكردية هي أول من دعا لتطبيق هذا ا وتعد

واسعة في إدارة شؤونها المحلية من  ةودهوك) حري(أربيل والسليمانية العراق محافظات كردستان 
  . قبل سكانها المحليين بعيداً عن سيطرة السلطة المركزية في بغداد

الأخرى على ولم تواجه تلك القوى مصاعب تذكر في عملية إقناع معظم قوى المعارضة 
بضمنها  –لأن الأولوية كانت آنذاك لكل تلك القوى  الخيار وذلكعلى تبني هذا  انتماءاتها اختلاف
  . (صدام حسين) وبأي ثمنرأسه الحكم الذي كان يقف على  إسقاط نظاملعملية  هي- الكرديةالقوى 

ى حتى سارعت القو ، م٩/٤/٢٠٠٣في  -سقوط نظام صدام حسينأي  وما أن تحقق ذلك 
قر(قانون إدارة ذلك فقد أُ  الأرض علىتجسيد ما تم الاتفاق عليه سابقاً على إلى  المتحمسة للفيدرالية

وقد جاء في المادة الرابعة ، )٤(الدولة العراقية المؤقت) الاتحادية كخيار لبناء الدولة العراقية الجديدة

                                         
مارات مركز الإ ،١ط ،دراليةيمركزية الإدارية والف العراق بين اللا ،العنبكيحميد حسن طه  :عللمزيد راج) ١(

وما  ٤٩، ص٢٠١٠ ،أبو ظبي ،)١٥٥( ، العدداستراتيجية، سلسلة دراسات الاستراتيجيةللدراسات والبحوث 
منشور ، ١ات والبحوث، ص، مركز الإمام الشيرازي للدراسيةفيدرالال مفهوم الدولة ،جميل عودةوكذلك:  ؛بعدها

 .www.shrsc.comعلى الموقع الإلكتروني: 
لغاية احتلال العراق  ١٧/٧/١٩٧٩صدام حسين المجيد رابع رئيس جمهورية في العراق تولى سدة الرئاسة في ) ٢(

رة حيث خاض العراق في عهده ثلاث وتميزت فترة حكمه بالمركزية الشديدة والحروب المدم ٩/٤/٢٠٠٣في 
  حروب قاسية. 

   .١، ص٢٠٠٣، لوزان، سويسرا، ية في العراقفيدرالال آراء وأمثلة حول تطبيق ،عصمت شريف وانلي) ٣(
جريدة الوقائع ونشر في  ؛٢٠٠٤في آذار/مارس  قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقاليةصدر ) ٤(

وبإشراف سلطة الائتلاف التي يرأس إدارتها الحاكم المدني الأميركي  ،السنة ذاتها حزيران من ٢٨في  ،العراقية
   بول بريمر.
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، ديمقراطي، فيدرالي حاديجمهوري ات(نظام الحكم في العراق : يما يأتمن القانون المذكور 
ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات ، تعددي

النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية  المحلية ويقوموالبلديات والإدارات 
 . )١(المذهب)أو  القوميةو أ الاثنيةأو  العرقأو  والفصل بين السلطات وليس على أساس الأصل

(يؤسس تصميم النظام : كما جاء في المادة الثانية والخمسين من القانون المذكور ما يأتي 
ذلك التركيز الذي جعل من ، الاتحادي في العراق بشكل يمنع تركيز السلطة في الحكومة الاتحادية

هذا النظام سيشجع على  إن السابقالممكن استمرار عقود الاستبداد والاضطهاد في ظل النظام 
ما يخلق عراقاً موحداً ، ولين المحليين في كل إقليم ومحافظةؤ ارسة السلطة المحلية من قبل المسمم

يشارك فيه المواطن مشاركة فاعلة في شؤون الحكم ويضمن له حقوقه ويجعله متحرراً من 
  . )٢(التسلط)

لة ومؤسساتها على وفق قانون إدارة كطريقة لإدارة الدو  ةإقرار الاتحاديوعلى الرغم من  
ولاريب يعد ، ما تم العمل به في إقليم كردستان الأرض باستثناءلم يتحقق على  الانتقالي لكنهالدولة 

البلد الاتحادية على مستوى  ذلك استمرت القوى الداعية لتطبيق واقع ومعذلك بمثابة تكريس لأمر 
  . في مساعيها ككل

على وتوزيع الاختصاصات بين المركز والفروع ظام الاتحادي في العراق الن طبيعة: الفرع الثاني
  : ٢٠٠٥وفق دستور سنة 

  : على وفق الدستور النافذ النظام الاتحادي في العراق طبيعة :أولاً 

وتبنيها  –الاتحادية –جاءت الخطوة الأهم في إطار ترسيخ فكرة اللامركزية السياسية 
صدور الدستور العراقي الذي تم  اتحادي أثرقية الجديدة في ظل نظام كنظام حكم وإدارة للدولة العرا

إعداده من قبل لجنة صياغة الدستور وبإشراف مباشر من قبل الجمعية الوطنية التي تم انتخابها 
المصادقة عليه بعد عرضه على الاستفتاء الشعبي العام في  توتم، م٣٠/١/٢٠٠٥في 
١٥/١٠/٢٠٠٥ .  

                                         
 . ٢مرجع سابق، ص، يةفيدرالال مفهوم الدولة ،جميل عودة )١( 
   المرجع نفسه.جميل عودة، ) ٢( 
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  : ن هذا الدستور على ما يأتي) م١وقد نصت المادة (

نظام الحكم فيها جمهوري ، واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة اتحادية(جمهورية العراق دولة 
يعني أن المشرع الدستوري العراقي قد حدد طبيعة النظام السياسي  امم، )..ديمقراطي نيابي برلماني

في العالم يرتكز النظام الاتحادي في وكحال النظم الاتحادية  ،واتحاديوبرلماني  يديمقراط: بأنه
  . العراق على وجود نوعين من السلطات اتحادية ومحلية وعلى وجود ثنائية السلطة التشريعية

وبخصوص تحديد ماهية النظام الاتحادي وعملية توزيع الاختصاصات بين المركز  
) من الدستور المذكور ٤٧ادة(المشرع العراقي في الم نبَيَ ، )(الأقاليم والمحافظاتالأطراف والفروع/

تتكون من السلطات(المؤسسات)التشريعية والتنفيذية  اتحاديةعلى إن هناك سلطات(مؤسسات) 
ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين  اختصاصاتهاتلك السلطات(المؤسسات)  والقضائية وتمارس

  . السلطات

ل في الدول ما هو معمو كما أقر الدستور المذكور مبدأ ثنائية السلطة التشريعية ك 
(تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس : ) منه على ما يأتي٤٨نصت المادة(إذ  الاتحادية

ولكن على الرغم من إقرار الدستور بأن يضم مجلس الاتحاد ممثلين عن ، النواب ومجلس الاتحاد)
إلا أن  مستقبلامكونة للاتحاد الأقاليم والمحافظات التي لم تنتظم بإقليم كونها تمثل الوحدات ال

الدستور المذكور ترك عملية تكوين وتنظيم شروط العضوية في هذا المجلس وبيان ماهية 
يجعله خاضعاً  الأمر ممابخصوص هذا  اً اختصاصاته وصلاحياته لمجلس النواب لكي يسن قانون

  . لإرادة القوى السياسية الفاعلة في الأخير

طبيعة النظام السياسي بأنه(نظام حدد شرع الدستوري العراقي المفإن  آخر ومن جانب 
(يتكون النظام : يما يأت) مكونات هذا النظام حينما نصت على ١١٦كما حددت المادة (، )اتحادي

كما تم ، الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية)
 بغي أن تتوفر لغرض تحول العراق من دولة بسيطة ذات إقليم واحدتحديد الآليات والشروط التي ين

) من الدستور ١١٩و ١١٨عليه المادتان( تما نصدولة مركبة تتكون من أقاليم عدة وهذا إلى 
وعلى  -ولحين تحقق تلك الشروط سيبقى هذا البلد يدار على أساس نظام اللامركزية الإدارية، النافذ

وهذا ما أقره  اتحاديا إقليما الإقرار بإقليم كردستان بمحافظاته الثلاث محافظة مع ةنطاق خمسة عشر 
  . المشرع الدستوري في نصوص كثيرة وعززته التشريعات العادية
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يصنف النظام السياسي في العراق على وفق الدستور النافذ وعلى وفق "وعلى ذلك  
بين خصائص وسمات النظام الاتحادي لأنه يجمع  ،)١("مختلط بأنه نظامالمعيار الإداري والإقليمي 

فضلاً عن واقع إقليم كوردستان الوحيد  الكونفدرالية هذامستوى إلى  ةحدود الاتحاديالذي يتجاوز 
جانب ذلك مازالت اللامركزية الإدارية هي السمة الغالبة في الواقع السياسي  الحقيقة وإلىيؤكد تلك 

محافظة من المحافظات أي  محافظات وعدم تحولالعراقي بفعل استمرار العمل بنظام مجالس ال
  . إقليمإلى  الـخمسة عشر المتبقية

  ٢٠٠٥والمحافظات وفقا لدستور عام  والأقاليمتوزيع الاختصاصات بين المركز : ثانياً 

  الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية -١

 حدد الدستور العراقي المذكور في الباب الرابع منه اختصاصات السلطات
 (تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة: ه) من١٠٩وقد جاء في المادة (، (المؤسسات)الاتحادية

 كتل، )١١٠كما وصفت المادة (، العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي)
  : الاختصاصات بالاختصاصات الحصرية وهي كما يأتي

ل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخارجية والتمثي رسم السياسة: أولاً  
 الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية وسياسات

  . السيادية

مسلحة وإدارتها لتأمين حماية  بما في ذلك إنشاء قوات، وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها: ثانياً 
 . والدفاع عنه، د العراقوضمان امن حدو 

الأقاليم  السياسة المالية والكمركية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود رسم: ثالثاً 
وإنشاء بنك  والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية

 . مركزي وإدارته

  . لأوزانواتنظيم أمور المقاييس والمكاييل : رابعاً 
                                         

 . ٧٦ص مرجع سابق، ،دراليةيمركزية الإدارية والف العراق بين اللا ،العنبكيحميد حسن طه  )١(
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 . السياسيتنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء : خامساً 

  . تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد: سادساً 

 . والاستثمارية وضع مشروع الموازنة العامة: سابعاً 

وضمان مناسيب تدفق المياه  تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق: ثامناً 
  . الدولية داخل العراق وفقا للقوانين والأعراف توزيعها العادلو 

 . للسكانالإحصاء والتعداد العام : تاسعاً  

والغاز هو  (النفط: يما يأتقد أكدت على  تكان، )١١١المادة (إلى أن  وتجدر الإشارة 
  : يأتي على ما )١١٢نصت المادة ( كما، )ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات

مع  تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية: (أولاً 
التوزيع  حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع

منها والتي حرمت  مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، السكاني في جميع أنحاء البلاد
بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق 

  . بقانونالمختلفة من البلاد وينظم ذلك 

 الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات تقوم: ثانياً  

معتمدة احدث  والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقياللازمة لتطوير ثروة النفط  الاستراتيجية
  . تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار)

على ضرورة قيام السلطة الاتحادية بإدارة وتنمية  قد نص  ن الدستور العراقيعلى ذلك كا 
العراقي  وتوزيع الثروات المعدنية فضلاً عن الثروة المائية بشكل عادل باعتبارها ملك لكل الشعب

  . مراعياً بذلك التفاوت الناتج عن وجود هذه الثروات بين مختلف المحافظات العراقية

  الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية وفقا للدستور -٢

  غرار ما معمول به في الكثير من دساتير الدول التي تأخذ  على-العراقين الدستور بي
(المؤسسات)الاتحادية  الاختصاصات المشتركة بين السلطات –الاتحادية) باللامركزية السياسية(

 ي) الت١١٤والمؤسسات المحلية في الأقاليم والهيئات المحلية في المحافظات كما جاء في المادة(
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 تكون الاختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات : ت على ما يأتينص)
  : الأقاليم

وينظم ذلك ، والمحافظات غير المنتظمة في إقليم الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم إدارة: (أولاً 
  . بقانون

 . وتوزيعهاالطاقة الكهربائية الرئيسة  تنظيم مصادر: ثانياً 

البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع  رسم السياسة البيئية لضمان حماية: ثالثاً 
  . إقليمالمنتظمة في  ت غيرالأقاليم والمحافظا

  . العامرسم سياسات التنمية والتخطيط : رابعاً 

  . رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم: خامساً 

والمحافظات غير المنتظمة في  رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم: سادساً 
  . قليمإ

وينظم ذلك ، الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها رسم سياسة الموارد المائية: سابعاً 
  . )بقانون

  تكوين الأقاليم الجديدة استنادا لدستور العراق الدائم : ثالثا

آليات  عملية بناء النظام الاتحادي كان الدستور المذكور قد وضح أولاً  استكمالبغية  
 زلا تتجاو (يسن مجلس النواب في مدة : ) بأن١١٨في المادة ( ءما جااليم ومن ذلك تأسيس الأق

الأقاليم  قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين، أشهر من تاريخ أول جلسة له ستة
أكثر أو  محافظة كما أقر الدستور المذكور الحق لكل، )١(( الحاضرينبالأغلبية البسيطة للأعضاء 

  : )٢(أن يقدم بإحدى طريقتين عليه علىإقليم بناء على طلب بالاستفتاء  تكوين

 ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين طلب من: أولاً (

                                         
 . ٢٠٠٥الصادر عام  الدستور العراقيمن الباب الخامس من  )١١٨(المادة ) ١(
 .٢٠٠٥الصادر عام  الدستور العراقيمن الباب الخامس من  )١١٩(المادة ) ٢(
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  . تكوين الإقليم) طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم: ثانياً ، الإقليم

روط الواجب توافرها في تأسيس الأقاليم تستدعي تقديم طلب ومن ذلك يستدل على أن الش 
أن تجري عملية استحصال أو  إقليمإلى  من قبل ثلث أعضاء مجلس المحافظة التي تروم التحول

الذين تتوافر فيهم شروط الانتخاب كالأهلية العقلية والجنسية  -% من الناخبين ١٠ هما نسبتموافقة 
من الشرطين يطرح موضوع أي  وفي حالة تحقق، - محافظة المعنيةوبلوغ سن الرشد المدني في ال

تأسيس الإقليم على الاستفتاء الشعبي الذي سيكون فيه للناخبين في المحافظة المعنية بالأمر القول 
جديدة على أساس مبدأ اللامركزية  اتحاديةالفصل في تقرير مصير التحول نحو تأسيس أقاليم 

 . السياسية

الحق بوضع دستور  حين تأسيسه دستور المذكور قد أقر لكل إقليمكان الآخر  ومن جانب 
أعطى الأخير للأقاليم  الدستور كما أن لا يتعارض مع هذا الإقليم علىيحدد ماهية مؤسسات ، له

ما ورد فيه  أحكامه باستثناءالتشريعية والتنفيذية والقضائية على وفق  الحق في ممارسة السلطات
أقر الدستور المذكور تخصيص  الاتحادية كماة للسلطات(المؤسسات) اختصاصات حصري من

، للقيام بأعبائها ومسؤولياتها والمحافظات تكفيللأقاليم  اتحادياحصة عادلة من الإيرادات المحصلة 
والأكثر من ذلك أعطى الدستور ، )١(السكان فيها ونسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها

 حالة وجود تناقض الإقليم فيالقانون الاتحادي في  ة الإقليم الحق في تعديل تطبيقالمذكور لسلط
القانون الذي تشرعه المؤسسة التشريعية في السلطة أي  -تعارض بين القانون الاتحاديأو 

في الاختصاصات الحصرية للمؤسسات  للا تدخوقانون الإقليم بخصوص مسألةٍ - المركزية
  . )٢(الاتحادية

ونصف ؤل الذي يطرح هنا هل توفرت تلك الشروط بعد مرور ما يربو على عقد والتسا 
وإذا لم تتوفر لغاية الآن هل بالإمكان توفرها بالمستقبل؟  المذكور؟من الزمان على نفاد الدستور 

 والإجابة على هذا التساؤل هي التي ستحدد مصير تحول الدولة العراقية من دولة بسيطة موحدة
  . تدار بأسلوب اللامركزية السياسية اتحاديل نظام دولة في ظإلى 

                                         
 عامالصادر  الدستور العراقيمن الباب الخامس من ) ١٢١(من المادة  )أولاً وثالثاً (والفقرتان  )،١٢٠(المادة ) ١(

٢٠٠٥.  
 . ٢٠٠٥الصادر سنة  الدستور العراقيمن الباب الخامس من  )١٢١(الفقرة ثانياً من المادة ) ٢(
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باستثناء إقليم  م) تأسيس إقليم واحد٢٠٢٠منتصف عام في الواقع لم نشهد لحد اللحظة( 
كردستان لخصوصيته كما ذكرنا سابقاً ومع وجود دعوات متزايدة للمطالبة بتحول محافظات بعينها 

لة في محافظة البصرة وقد تكررت أكثر من مرة لتشكيل أقاليم جديدة كما وقد كانت هناك محاو 
موافقة  ولكنها فشلت بفعل عدم تحقق أحد شرطي الخطوة الأولى الذي كان يعول عليه ألا وهو

مما يدل على  ،والأنبارتبعتها محاولات فاشلة في محافظات صلاح الدين وديالى  )١(الناخبينعُشر 
في مقدمتها ضعف التأييد الشعبي لفكرة تأسيس  ويأتيالغاية عدم توفر الظروف الملائمة لبلوغ تلك 

يكون مبعث ذلك عدم وضوح الرؤيا لدى الكثير من  الاتحادية وقدالأقاليم كوحدات مكونة للدولة 
البعض منهم من إن هذا الأمر ربما  الفكرة وتخوفالناخبين من أبناء الشعب العراقي حول هذه 

فضلاً عن تباين  العراقيين هذافي المجتمع والدولة حالة من التشرذم والانقسام إلى  سيفضي
وبفعل التجاذبات السياسية بين مختلف الأطراف سواء والدوافع للقوى السياسية الفاعلة المواقف 

  . )٢(هذا التوجه إزاءتلك التي لم تدخل فيها أو  الداخلة منها في العملية السياسية

يعد من أرقى مستويات  الذيالاتحادي ء النظام وأمام هذا الواقع يمكن القول إن عملية بنا 
النماذج الديمقراطية لأنه يعني فسح المجال أمام المزيد من المشاركة الشعبية في بناء مرافق 

أنْ  ذلك والتهيئة ومنالمزيد من الاستعداد إلى  بحاجة تمازال، ومؤسسات الدولة أفقياً وعمودياً 
على تحمل المسؤولية وممارسة  اً قادر ليكون  ةسياسيلا متفاعل مع هذه الرؤياهناك شعب يكون 

ذلك مازال غير متيسر ليس  المحلي وكلالسلطة واتخاذ القرار على المستوى المركزي والمستوى 
  . حتى لدى النخب السياسية فحسب بللدى عموم أبناء الشعب العراقي 

بل على العكس من ، العراقيأن يفهم على أن هناك قصوراً لدى الشعب  يلا ينبغوالأمر  
ولكن الظروف التي عاشها في ، إن هذا الشعب معروف بانتمائه الأصيل وتاريخه العريق ،ذلك

 وحرياته علىالعقود الماضية أثرت بشكل كبير في ثقافته وقيمه السياسية وحَرَمَتهُ من أبسط حقوقه 

                                         
بناء على طلب  إقليميحق لكل محافظة أو اكثر تكوين تنص على: "الدستور العراقي ) من ١١٩(المادة  )١(

  : طريقتين بإحدىيقدم  ،بالاستفتاء عليه
   .الإقليمجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين في كل م الأعضاءأولاً: طلب من ثلث 

  .الإقليمثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين 
 ،دراليةيمركزية الإدارية والف العراق بين اللا ،العنبكيحميد حسن طه : للمزيد حول طبيعة تلك المواقف راجع) ٢(

 ا. ومابعده ٧٦مرجع سابق، ص
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ومن أبرز تلك المعوقات ما  الاتحادية السياسيةذلك مازالت هناك معوقات تعيق تطبيق اللامركزية 
  : يأتي

حداثة التجربة الديمقراطية وضعف مؤسسات النظام السياسي بفعل كونها مازالت في طور  - ١
 .البناء والتأسيس مع وجود الكثير من التحديات

على وجه الجملة والإقليمية على وجه الخصوص  الخارجية الدوليةدور ونفوذ الكثير من القوى  - ٢
 . العراقية في الساحة السياسية

 . غياب مؤسسات المجتمع المدنيأو  ضعف - ٣

 . تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية - ٤

تبني النظام  إزاءتباين بل وتذبذب مواقف القوى السياسية الفاعلة في الساحة السياسية العراقية  - ٥
أت مع بد ةفكرة الاتحاديالذي كانت الكثير من القوى والشخصيات تؤيد الوقت ففي ، الاتحادي

 . مرور الوقت تعارضها

وبالمقابل كانت هناك قوى وشخصيات تعارض تلك الفكرة وتعدها بمثابة دعوة لتقسيم 
من أشد المدافعين عنها وعلى ذلك بدأت تطالب بتكوين إقليم يضم محافظات معينة  العراق صارت

محافظة  بذاته مثلئم إقليم قاإلى  تحول محافظات بعينهاأو  واحد انتماءتشكل الأغلبية فيها من 
مجلس الوزراء في نهاية شهر تشرين الأول من عام إلى  (صلاح الدين) التي قدمت طلباً رسمياً 

ظهرت دعوات لتحول محافظات الأنبار والموصل وديالى لتبني هذا  الخصوص كمام بهذا ٢٠١١
 . ا لاحقالأسباب عديدة سنتناوله بالمحصلة كل تلك المحاولات باءت بالفشل الخيار ولكن

تتطلب توفر وجود مؤسسات  الشعبية والأخيرةولما كانت الديمقراطية تقوم على المشاركة  
دفعة واحدة  قلا يتحقوهذا الأمر ، وحر قادر على بناء تلك المؤسسات عب واعٍ وآليات مع وجود ش

ي عملية وه، ذلك أن الديمقراطية ممارسة قبل كل شيء، المزيد من الوقت والجهودإلى  بل يحتاج
فبكل تأكيد ، ولما كان الشعب العراقي حديث عهد بالممارسة الديمقراطية، بناء وليست عصا سحرية

م وثقافته ءنه يبدأ بتطبيق نماذج بسيطة تتواأأي  ينبغي أن يطبق نماذج الديمقراطية بشكل تدريجي
مستويات إلى  ومع مرور الوقت ومع تنامي وعيه السياسي يمكن أن يرتقي، ومدركاته السياسية

 . أخرى
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ولما كانت اللامركزية السياسية تعني منح السكان المحليين المزيد من السلطات  
والصلاحيات السياسية ويتأسس ذلك على ضرورة تحشيد هؤلاء السكان للعمل في المؤسسات 

د التي المحلية لإدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم دون الحاجة للرجوع للسلطة المركزية إلا في الحدو 
  . يرسمها الدستور المركزي(الاتحادي)

ولكن لما كانت مثل هذه القدرة والإمكانية غير متوفرة حالياً لدى المجتمع العراقي بالمستوى 
هي الحل الأمثل في ظل تم تطبيقها بصورة صحيحة إذا  اللامركزية الإدارية المطلوب تغدو

اً من الحاجات والمتطلبات وطبيعة التمايز التي المعطيات الحالية كونها يمكن أن تلبي قسطاً كبير 
أو  متباينة وانتماءاتتختص بها كل منطقة من مناطق الدولة التي يتألف شعبها من مكونات 

  . سمات عدة متمايزة

  العوامل المؤثرة في تبني الخيار الاتحادي في العراق : المطلب الثاني

الخيار  ٢٠٠٣ياسي العراقي بعد عام تبنت النخب السياسية التي برزت في المشهد الس 
 ٢٠٠٤ت ذلك في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الصادر عام الاتحادي كنظام حكم وأقرّ 

  . ٢٠٠٥والدستور الدائم لعام 

ولحداثة التجربة في العراق ولعدم اكتمال مؤسساتها الدستورية باعتبارها الركائز الأساسية 
عنها في الدستور العراقي الدائم لعام  ةمن النصوص الدستورية الصريحللنظم الاتحادية بالرغم 

اهم العوامل التي بررت الأخذ بالخيار الاتحادي  محور الحديث في هذا الفرع حولسيتلذلك  ٢٠٠٥
 هذا الواقعإلى  والتي يمكننا ان نقسمها استنادا، ٩/٤/٢٠٠٣في العملية السياسية التي بدأت بعد 

  . العوامل السياسية والثاني العوامل الاجتماعية قسمين الأولإلى 

  العوامل السياسية: الفرع الأول

يعد أسلوب تعامل الحكومات المتعاقبة في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 
اهم عوامل عدم الاستقرار السياسي في العراق والذي  والأكرادمع الشيعة  ٢٠٠٣إلى  ١٩٢١

التطلع إلى  الذي دفع هذه الفئات الأمرب القمع والترهيب والدكتاتورية الشديدة واجهته السلطة بأسالي
  . ي شكل كانهذه الأساليب بأن تمارس حكومة أأي  لنظام حكم يمنع
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 ه للوقوف على الأسباب لذلك سنناقش هذه العوامل بصورة مبسطة بعض الشي كل على حد
  . العراقالحقيقية لتبني الخيار الاتحادي كنظام حكم في 

  الشيعة والسلطة في العراق: أولا

م كنتيجة حتمية للثورة العراقية الكبرى ضد ١٩٢١تأسست الدولة العراقية في عام  
التي كانت للشيعة فيها الدور الأكبر بدون منازع ، م١٩٢٠الاحتلال البريطاني التي انطلقت عام 

  . اً وثوار  نهايتها قيادةً إلى  من بدايتها

أهمية في الدولة الجديدة كونهم ن يتولى الشيعة المناصب الأكثر رض أفكان من المفت
كونهم هم الثوار لكن الأمور سارت عكس ذلك بسبب إلى  الأغلبية في المجتمع العراقي بالإضافة

اجتهاد المؤسسة الدينية في ذلك الوقت بحرمة الدخول في الوظائف الحكومية مع امتناع عبد 
   .)١(راء من قبول الشيعة في الوظائفالرحمن النقيب وبعض الوز 

بازدياد الفقر والجوع والظلم الذي عانته المحافظات ذات الأغلبية الشيعية  الأمرساهم هذا 
التي قادها الزعيم عبد  الأحرارتأييد ومساندة ثورة الضباط إلى  مما دعاهم، طيلة فترة الحكم الملكي

  . بالنظام الملكي الإطاحةإلى  م التي أدت١٩٥٨الكريم قاسم عام 

مع شعارات العدالة الاجتماعية التي م ١٩٦٣-١٩٥٨فكانت الجمهورية الأولى من عام 
قلب سابق عهده عندما انإلى  عاد الأمرهي المنصف الحقيقي لهذه الشريحة من الشعب لكن تبنتها 

  . ١٩٦٣/شباط عام ٨بعبد الكريم قاسم في  وأطاحوان عبد السلام عارف ومعه البعثيو 

سقوط حكم البعث إلى  ١٩٢١منذ نشؤها عام  نا القول ان الدولة العراقية اتسمتلذلك يمكن
نوعا ما حيث اقتصر  يذات تمايز طائفبأنها دوله - ١٩٦٣-١٩٥٨باستثناء فترة  ٢٠٠٣عام 

نص أي  وجودبالرغم من عدم هذه الدولة سلطة على وجود هامشي في هيكلية وجود الشيعة 
                                         

 ،٢٠١٠دار الراشد، بيروت،  ، الجزء السادس،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديثعلي الوردي، ) ١(
افتى الخالصي بحرمة  ١٩٢١(عندما فتحت أبواب الوظائف للعراقيين في الشهر الأول من عام ؛ يذكر: ٤٣ص

(لقد  :من نفس الكتاب يذكر ٤٤صفحة وفي ال ؛الدخول إلى هذه الوظائف واعتبرها بمثابة التعاون مع الكفار)
الشيعة في الوظائف ولكنه واجه عقبتان أولها فتوى الخالصي  إدخالحرص كوكس وهو المندوب السامي على 

مرجع الطائفة الشيعية آنذاك والنقيب وبعض الوزراء وقد استطاع كوكس ان يقنع النقيب ووزراءه على توظيف 
 ع ان يقنع الخالصي بالتنازل عن فتواه)عدد محدود من الشيعة ولكنه لم يستط
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   .دستوري على ذلك

إلى أن  وإنما تعدى ذلك، لم يقتصر الموقف من الشيعة على مجرد الإقصاء والتهميشو  
يكونوا ضحية المواجهة بين العراق وايران خاصة بعد استلام الإسلاميين السلطة في ايران وفي 

تنمر إلى  نفس الوقت تنامي حركة الإسلام السياسي في الأوساط الشيعية في العراق، كل ذلك أدى
، ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية عث تجاه العراقيين الشيعة، من خلال التنكيل بهمسلطة الب

، )١(واستباحة بيوتهم وممتلكاتهم بحجة إنهم عجم إيرانيون وسلب الوطنية والهوية العربية من بعضهم
ة مزيد من الانغلاق على ذاتهم ورفضهم الاعتراف بسلطإلى  وهذا الموقف من شيعة العراق دفعهم

  . تجعلهم وقود حروبها ومغامراتها الكارثية وفي الوقت نفسه تمتهن كرامتهم وتسلب حقوقهم وحرياتهم

التي تقف خارجها بعد عام أو  وما مواقف القوى الشيعية المشاركة في العملية السياسية
تقلة على رغبتها في تأكيد هوية الشيعة المس وما أظهرته من تصلب في مواقفها إلا دليلاً  ٢٠٠٣

تأييد إلى  وكان هذا السبب الذي قادهم، وريبتهم وعدم ثقتهم بسلطة لا يكونون فاعلين في تشكيلها
ن أ ابتبني نظام حكم اتحادي في العراق تكون فيه السلطة المركزية ضعيفة لا يمكنه الأكرادتوجه 

عية ويعده ليس وينتقد البعض هذا التصلب في مواقف القوى السياسية الشي. تنال منهم مرة أخرى
الهويات الفرعية في المجتمع العراقي على حساب الهوية  إبرازفي مصلحة العراق كونه ساهم في 

  .الوطنية العراقية

  والسلطة  الأكراد: ثانيا

منقطع النظير لحقوقهم وحرياتهم من قبل الأنظمة المركزية  اً انتهاك واجه الأكراد في العراق 
م ولا ١٩٦١من العام  اُ ابتداءً مسلح اً سلطة الذي اتسم بكونه تمردبسبب تمردهم على ال المتعددة

إلى  يمتد قلة والمطالبة بتأكيدهالكن شعور الكرد بهويتهم المست، يخلوا من تأثير العامل الخارجي
وقد حاولوا إيصال مطلبهم ، )٢((حركة الشيخ محمد الحفيد ١٩١٩بداية نشوء الدولة العراقية عام 

                                         
 قم، روح الأمين،دار  ،١ط ،)١٩٩٠-١٩١٤( الشيعة والدولة القومية في العراق ،حسن العلوي: راجع للمزيد )١(

   .١٥٤ص، ٢٠٠٦
الدار العربية  ،١ط إدريس،زينة جابر  :ترجمة ،صفحات من تاريخ العراق ،للمزيد راجع كل من: تشارلز تريب )٢(

 الدستوري اموالنظالقانون الدستوري: النظرية العامة  عبيد، عدنان عاجل ؛٧٢، ص٢٠٠٦ ، بيروت،للعلوم
   .٤٨ص ،٢٠١٠ مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، ،في العراق
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وتمكنوا من تضمين وثيقة الانتداب البريطاني ، )١(لصلح في فرساي في نفس العاممؤتمر اإلى  هذا
لا يوجد في هذا الانتداب ما يمنع : فقرة نقول ١٩٢٠على العراق الذي قرره مؤتمر سان ريمو 

ووصل الأمر في عام ، )٢(سلطات الانتداب من تأسيس حكومة مستقلة إدارياً في المقاطعات الكردية
تعترف حكومة صاحب : العراقية والبريطانية تصريحا جاء فيه: تصدر الحكومتان إلى أن ١٩٢٢

الجلالة البريطانية والحكومة العراقية بحق الأكراد القاطنين ضمن حدود العراق في تأسيس حكومة 
طالب النواب الأكراد في بغداد من خلال عريضة  ١٩٢٩وفي عام . )٣(كردية ضمن هذه الحدود

، السليمانية، أربيل، في المناطق الكردية وتشكيل ولاية كردية تضم دهوك نفاقالإخاصة بزيادة 
بدعم من المحيط الخارجي واندلع قتال فصائل مسلحة لمواجهة السلطة  الأكرادوشكل ، )٤( كركوك

كرد لتأكيد هويتهم المستقلة حتى واستمرت مساعي الم،١٩٦١دامي في فترات متعددة منذ العام 
ر طيران على دما فرضت القوات الدولية مناطق حظعن ١٩٩١رصة الذهبية عام تيحت لهم الفأُ 

المنطقة الكردية وبعدها انسحبت جميع المؤسسات الرسمية الحكومية من المحافظات الثلاث التي 
مشروعهم السياسي  واعلنوا عن فشكلوا المجلس الوطني الكردستاني، تسكنها الغالبية الكردية

  . دية هي الخيار الوحيد لتعايش مكونات المجتمع العراقي المختلفةالصريح هو إن الاتحا

  دكتاتورية السلطة المركزية: ثالثا

إن الدولة العراقية كانت أداة : القولإلى  (تشارلز تريب) دفعت مركزية الحكم والسلطة 
ومهما كانت الطموحات البعيدة ، سلطة "موضوعة رهن إشارة من أخذوا بيدهم زمام القيادة

فقد انشغلوا بإدارة الموارد التي سوف تسمح لهم بتغذية شبكات . للأشخاص الموجودين في القيادة
ن من السلطة ممن أما المحرومو . المحسوبية والجهاز القمعي الذي ضمن بقاء السلطة بين أيديهم

، )٥(ولكنهم مستبعدون من حسابات المكاسب السياسية"، فكانوا مشمولين في الخطاب، لا صوت لهم
السياسة  راعتبا. إلى حد "-٢٠٠٣ – ١٩٧٩وبلغ الطابع المركزي للسلطة في عهد صدام حسين 

                                         
في المرحلة الأولى من  في العراق موقف الحكومة العراقية من القضية الكردية ،كافي سلمان مراد الجادري )١(

  .٢٣ص ،٢٠٠٩ مكتبة مصر ودار المرتضى، بغداد، )،١٩٣٩ -١٩٣٢(عهد الاستقلال 
 . ٣٥ص ،المرجع نفسه ،كافي سلمان مراد الجادري )٢(
 . ٤١ص، المرجع نفسه ،كافي سلمان مراد الجادري )٣(
 . ١٠٧ص ،مرجع سابق ،صفحات من تاريخ العراق ،تشارلز تريب )٤(
 . ٢٥٩ص، المرجع نفسه ،العراق صفحات من تاريخ ،تشارلز تريب )٥(
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إن ما خلفه النظام المركزي . )١(وسيلة لتأديب الشعب وضمان امتثاله لرؤية الحكام للنظام السياسي"
 الشديد من نتائج مروعة شملت كل العراقيين يقتضي وضع حد له لمنع عودته من جديد وعدم

إن الفترة الحالية من غير . ": الاطمئنان للوضع الحالي وهذا ما حذر منه (وليام بولك) بقوله
، )٢(". دكتاتور قد يثبت إنها كانت مجرد فترة بين هذا الدكتاتور (صدام حسين) والدكتاتور التالي

عهد الطويل لاسيما إن ال، وليس من نظام أفضل من الاتحادية يقطع الطريق على عودة الدكتاتورية
ولابد مع وجود ، للاستبداد في العراق خلق ثقافة جمعية مستعدة لقبول الاستبداد والخضوع للمستبد

  . مثل هكذا ثقافة من تنظيم جديد للدولة يضمن فتح آفاق الحرية وضمان الحقوق لجميع العراقيين

التغيير في وجدت النخب السياسية التي ظهرت مع ، انطلاقاً من كل الأسباب المتقدمة 
  . أن الاتحادية تعد خياراً تبنى عليه العملية السياسية في العراق ٢٠٠٣عام 

  العوامل الاجتماعية: الفرع الثاني

كثير من المجتمعات تتسم بالتنوع بعضه قومي وبعضه ديني وبعضه مذهبي وكما هو 
عن تشكيل متعدد  بل هو عبارة، المجتمع العراقي لا يمثل طيفاً واحداحيث إن حال العراق 

وقد تأكدت هذه الحقيقة في الإحصاءات السكانية المتكررة التي ، قوميا ودينيا ومذهبيا الأطياف
عندما كان  ١٩١٩فاذا توقفنا عند الإحصاء الذي أجرته الإدارة البريطانية عام ، جرت في هذا البلد

يتكون من المكونات  ألف نسمة لوجدنا إن المجتمع العراقي ٤٩٢عدد سكان العراق مليون و
  : )٣( الاجتماعية الآتية

  

المسيحين واليهود   الأكراد  العرب  
  والطوائف الأخرى

  %٨  %١٨  %٥٥  شيعة
  %١٩  سنة

                                         
 . ٣٢ص ،المرجع نفسه ،تشارلز تريب )١(
  .٤٥ص ،٢٠٠٦ المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ،١ط ،لكي نفهم العراق ،وليام بولك )٢(
 . ٣٤صمرجع سابق،  ،)١٩٩٠-١٩١٤( الشيعة والدولة القومية في العراق ،حسن العلويراجع للمزيد:  )٣(
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يتكون من مواطنين يتبعون  الإحصاءول أعلاه ان المجتمع العراقي في هذا ديوضح لنا الج
لمندائيين والايزيديون ومن قوميات ديانات مختلفة هم المسلمون والمسيحيون واليهود والصابئة ا

% وبالنسبة للقوميات ٨% وباقي الديانات ٩٢حيث يشكل المسلمون فيه  والأكرادمختلفة هم العرب 
  . في ذلك الوقت الأخرىولم تذكر القوميات . %١٨ والأكراد% ٧٤يشكل العرب 

  : )١(نسب مكونات المجتمع العراقي بما يلي ١٩٤٧وقد حدد إحصاء عام 

  يزيديون وشبك  صابئة مندائيين  يهود  مسيحيين  مينمسل 
٠.٨  % ٠.٢  %٢.٦  % ٣.١  % ٩٣.٣ %  
    سنة  شيعة

٣٩.٢  %٥٤.١%  

  

  فرس  تركمان  أكراد  عرب  
١.٢  %٢  %١٩  %٧١.١%  

  %١.٢  %٠.٩  %٠.٦  %٥١.٤  شيعة
  ٠  %١.١  %١٨.٤  %١٩.٧  سنة

بالمئة من  ٩٣من ويتضح لنا من هذا الإحصاء ان المسلمين في العراق يمثلون أكثر 
بالمئة ويتوزع المسلمون بين مجموعة قوميات من عرب  ٧الشعب العراقي وباقي الديانات اقل من 

بالمئة  ٢٢بالمئة وباقي القوميات أكثر من  ٧١يمثل العرب منهم أكثر من  وإيرانيينوتركمان  وأكراد
 ٣٩بالمئة شيعة وأكثر من  ٥٤سنة وشيعة بنسبة أكثر من إلى  بقليل وكذلك نلاحظ التنوع المذهبي

  . بالمئة سنة وموزعين على مختلف القوميات

إلى آخر  وتأكدت حقيقة التنوع في المجتمع العراقي في الإحصاءات اللاحقة وصولاً  
على الرغم من أن الإحصاء الأخير لم يحدد نسب الطوائف لأنه جاء  ١٩٩٧إحصاء تم في عام 

                                         
العهد العثماني حتى قيام  منالطبقات الاجتماعية والحركات الثورية  :العراق ،عن: حنا بطاطونقلاً  )١(

   .٦٠ص ،٢٠٠٥قم،  المكتبة الوطنية الإيرانية، ،١ط ،تحقيق الرزاز :ترجمة ،الكتاب الأول ،الجمهورية
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أنْ يكون  وتنوع المجتمع العراقي لوحده لا يصلح. )١( ة للعراقيينخالياً من السؤال عن الهوية الديني
  . مبرراً للخيار الاتحادي لولا وجود المبرر الثاني

  الخلاصة 

تمثل العوامل السياسية السبب الأبرز لتبني الخيار الاتحادي في العراق والتي نتجت عن - ١
غداد مع مكونين كبيرين من المجتمع الدكتاتورية الشديدة وأسلوب تعامل السلطة المركزية في ب

، حد التنكيل والتقتيل بهم على مدى سنوات طويلةإلى  وصل، والأكرادالعراقي هما الشيعة 
 عادلاً  عدم عودة الدكتاتورية فيه ويكون نظام حكم يحقق تمثيلاً إلى  تبني خيار يؤديإلى  دفعهم

  . لكل مكونات الشعب المختلفة

ي ان يشكلون حكومة خاصة بهم منذ بداية تأسيس الدولة العراقية القومية ف الأكرادرغبة - ٢
الخيار الاتحادي باعتباره إلى  والصدام الطويل مع حكومة بغداد طول الوقت جعلهم يسعون

  .آمالهمالطريق لتحقيق 

  

  

  

  

  

  

  

                                         
مقال  ،ي العراقتعداد التركمان ف ،عاصف سرتلمزيد من الاطلاع على هذه الإحصاءات راجع كل من:  )١(

   .٢١/٩/٢٠١٩، تاريخ الزيارة: http://www.nahrain.comمنشور على الموقع الإلكتروني: 
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  المبحث الثاني

  التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في العراق 
الاتحادية الثلاث في العراق  السلطات ٢٠٠٥رية العراق لعام م الدستور الدائم لجمهو ظ نَ 
نوعية العلاقة بين هذه السلطات أيضاً  في مواد مختلفة منه وحدد والقضائية)والتنفيذية  (التشريعية

جهة وبين سلطات الأقاليم والمحافظات من جهة أخرى وسيتم تناول هذا التنظيم  بينها منفيما 
  . المبحثكل سلطة على حدة في هذا  مطالب ةللسلطات في ثلاث

  . التنظيم الدستوري للسلطة التشريعية الاتحادية في العراق: المطلب الأول

يعد وجود مجلسين للتشريع من أبرز مميزات الدولة الاتحادية ذات النظام البرلماني كما  
مختلفاً عن  يعد ،فمجلس النواب الاتحادي والذي يعتبر مؤسسة اتحادية بحد ذاته، سابقا أوضحنا

من حيث التكوين ومن حيث ، المجلس الثاني (مجلس الاتحاد) في نفس الهيئة التشريعية
  . الاختصاصات

السلطة التشريعية في الفصل الأول من  ٢٠٠٥وقد تناول الدستور العراقي الدائم لعام 
مادة وذلك في المواد  ةحيث افرد لهذه السلطة ثمان عشر ، الباب الثالث المتعلق بالسلطات الاتحادية

واحتوت نصوص الدستور أحكاماً تعالج تكوين مجلس النواب ، ) من الدستور٦٥إلى  ٤٨من (
آليات  موضوع وأحالتمجلس الاتحاد إلى  فقط أشارتواختصاصاته وشروط العضوية فيه بينما 
المادة  هتقانون يسن في مجلس النواب وذلك ما بينإلى  تشكيله واختصاصاته وشروط العضوية فيه

  . الاتحادالسلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس إلى أن  )٤٨(

 )١( أن الدستور قد أخذ بنظام المجلسين التشريعيين أعلاهويتضح من خلال نص المادة 

كما هو حال معظم الدول الاتحادية لكنه خالفهم بعدم ، مجلس النواب ومجلس الاتحاد: وهما
  . يقة الدستورية لأحكام تكوين المجلس الثانيتضمين الوث

                                         
التشريعية الاتحادية من مجلس النواب  تتكون السلطة" :٢٠٠٥لعام  الدستور العراقي الدائممن  )٤٨المادة () ١(

   ."ومجلس الاتحاد
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تكوين واختصاصات مجلس النواب في الفرع الأول ومن  أحكامسنتناول في هذا المطلب 
  . مجلس الاتحاد في الفرع الثاني صثم كل ما يخ

  مجلس النواب: الفرع الأول

 تكوينه ونظم الدستور، يعد مجلس النواب الجهاز التشريعي الأول على مستوى الاتحاد

بنسبة  الأعضاءيتكون مجلس النواب من عدد من ) ٦٤إلى  ٤٩المواد من ( واختصاصاته في
يتم انتخابهم ، بأكملهمقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي 

المادة ، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه، بطريق الاقتراع العام السري المباشر
   .)١()لاً أو /٤٩(

 : شروط العضوية في مجلس النواب: أولا

) من الدستور مقرراً للشروط التي يجب أن تتحقق في ٤٩جاء البند (ثانياً) من المادة ( 
حيث جرى نص البند . الجنسية والأهلية: وتجسدت بشرطين هما. المرشح لعضوية مجلس النواب

عراقياً كامل أنْ يكون  ية مجلس النوابيشترط في المرشح لعضو ": (ثانياً) على النحو التالي
شروط المرشح والناخب  نظمي قانون يصدر لاحقاً إلى  ) من المادة ذاتهاثالثاً وأحال البند (. "الأهلية

  . )٢(وكل ما يتعلق بالانتخاب

                                         
بنسبة  الأعضاء: يتكون مجلس النواب من عدد من ٢٠٠٥لعام  الدستور العراقي الدائم) من ولاً ا/٤٩المادة () ١(

، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع بأكملهمقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي 
ثانياً: يشترط في المرشح لعضوية مجلس  .فيه العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب

ينظم  ثالثاً: تنظم بقانون شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب. الأهلية النواب أنْ يكون عراقياً كامل
 . بقانون

. لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب رابعاً: يستهدف قانون الانتخابات تحقيــق نسبــة تمثيـل للنساء
. أو الوفاة الإقالةعند الاستقالة أو  أعضائهقانون يعالج حالات استبدال  امساً: يقوم مجلس النواب بسنخ

  .خرآالجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل أو منصب رسمي  لا يجوز: سادساً 
. حيث تنظيم شروط المرشح لعضوية مجلس النواب ٢٠٠٥) لسنة ١٦رقم ( العراقي قانون الانتخاباتتولى  )٢(

) من ذات ٣..) وبالرجوع إلى المادة (يشترط في المرشح أنْ يكون ناخباً ) منه على أن: (٦نصت المادة (
  القانون نجد أنها قد اشترطت في الناخب أن يكون: 

  عراقي الجنسية.  - ١
  . الأهليةكامل  - ٢
  اكمل الثامنة عشرة من عمره في الشهر الذي تجري فيه الانتخابات.  - ٣

= 
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  ـ الجنسية شرط  -١ 

 أنْ  ككل الدساتير في الدول يشترط الدستور العراقي في من يترشح لعضوية مجلس النواب
ولد أي  بالنسبولم يميز بين العراقي الحاصل على الجنسية  ،حاصلا على الجنسية العراقيةيكون 

 )١(عراقية وبين العراقي الحاصل على الجنسية المكتسبة والتي يشترط القانونأو أم  لاب عراقي
ان نشير  لكننا لابدعن عشر سنوات متتالية،  للا تقمقيما في العراق مدة أنْ يكون  للحصول عليها

بعد مرور عشر سنوات  إلان القانون منع العراقي المتجنس من الترشح لعضوية الهيئة البرلمانية بأ
 ينوبهذا الشرط نجد ان المشرع الدستوري العراقي اقترب من الدستور  ،على اكتسابه الجنسية

ة مجلس من الترشح لعضويمن ناحية السماح لحاملي الجنسية المكتسبة والألماني الأمريكي 
المدة من ناحية عدم النص في صلب الوثيقة الدستورية على  وابتعد عن الدستور الأمريكي ،النواب

ن تمر على المتجنس للسماح له بالترشيح لعضوية المجلس النيابي الزمنية اللازمة التي يجب أ
 الأمريكيةالدستور الأمريكي على وجوب مرور سبع سنوات على حصول الجنسية  حيث نص 

   .ليكون مؤهل للترشيح لمجلس النواب

  :الأهليةـ شرط ٢

نجد معظم الدساتير إذ  لعضوية مجلس النواببالنسبة للمرشح  أساسياشرطا  الأهليةتعد 
 ءويميز الفقهانصوص قانونية تتضمنها إلى  الإحالةضمنا عن طريق أو  تنص عليه صراحة

 راو الوجوب هي في الواقع الشخص ذاته منظ ةوأهلي الأداء، وأهليةالوجوب  أهليةبنوعين  الأهلية
إليه  ينظر إنما شخصا اعتبارياأو  كان شخصا طبيعياأ ن الناحية القانونية فالشخص سواءمإليه 

                                                                                                                        
  . مفوضية الانتخابات العراقية المستقلةالصادرة عن  للإجراءاتبصوته وفقا  للأدلاء مسجلا - ٤
أن تتوافر في المرشح بالإضافة لشروط الناخب شروطاً  -والمنوه عنها أعلاه –) ذاتها ٦كما اشترطت المادة ( 

  أخرى تتمثل بالآتي: 
  ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.  - ١
  ان لا يكون مشمولا بقوانين اجتثاث البعث.  - ٢
  ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.  - ٣
  ان لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وان يكون معروفا بالسيرة الحسنة.  - ٤
  حاملا لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها. أنْ يكون  - ٥
  ان لا يكون عضوا في القوات المسلحة عند الترشيح. - ٦
  ٢٠٠٦لسنة  )٢٦(رقم  قانون الجنسية العراقية) من ٩و ٦المواد ( )١(
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شخص قانوني تتوافر  إنسانليه واجبات فكل عانه صالح لان تكون له حقوق و  ةالقانون من ناحي
  .)١( خ ميلادهمن تاري الأهليةالوجوب وتثبت له هذه  أهليةفيه 

 أهليةن أد فمن المؤك أعضاء مجلس النوابوفي معرض بحثنا هذا في شروط ترشيح  
والتي هي صلاحية الشخص  الأداء أهليةنما إست المعنية في الشروط الدستورية الوجوب لي

 بينما لا أداء أهليةوجوب ولا تتوفر له  أهليةلاستعمال الحق حيث يمكن للشخص ان تتوافر لديه 
في  بالأهليةالمقصود فإن  وجوب وبالتالي أهلية بدون توفر أداء أهلية كن ان تتوفر في شخصيم

  .الأداء أهلية الشروط الدستورية هي

 )٢(يحد منهاأو  أهليةمالم يسلب القانون  الأهليةكامل أنْ يكون  في الشخص الأصلن إ 
   ـ:انين وهيت عليها القو نص  التي الأهليةلذلك وجب علينا استعراض عوارض 

   الغائب والمحكوم عليه بعقوبة جنائية ـ٥والغفلة السفه ـ ٤العته ـ  ٣الجنون ـ  ٢السن ـ ١

  اختصاصات مجلس النواب: ثانيا

في مواد مختلفة ويمكننا ان نظم الدستور العراقي مجموعة اختصاصات لمجلس النواب  
  : هذه الاختصاصات على النحو الآتي نصنف

  عي التشري الاختصاص-١

المادة  أناطتإذ  .في الدستور دما ور يمارس مجلس النواب وظيفته التشريعية وفق 
ن تقدم مشاريع ويتم تشريع القوانين بعد أ. الاتحاديةبالمجلس اختصاص تشريع القوانين  أولاً)/٦١(

المادة  فقد أجازت المشترك الاقتراحالدستور قد أخذ بنظام حيث إن و ، القوانين من السلطة التنفيذية
لجانه  إحدىمن أو  من أعضاء مجلس النواب ثانياً) أن تقدم مقترحات القوانين من عشرة/٦٠(

  . المختصة

م عملية المصادقة يتنظ/رابعاً) ٦١( فلمجلس النواب وفقاً للمادة وفي اطار العملية التشريعية
                                         

يروت، ، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  )١(
  .٢٨٤، ٢٨٣ص ، ٢٠٠٠

  .٢٨٧عبد الرزاق السنهوري، المرجع نفسه، ص  )٢(
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 أعضائهبأغلبية ثلثي  هنعلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يس.   

 الاختصاص في مجال التشريعات المالية -٢

منه لتنظيم تشريع الموازنة العامة لما تمثله من أهمية  )٦٢لمادة (ا فرد الدستور العراقيأَ 
حيث حدد صلاحيات مجلس النواب في تشريع هذا  على مصالح الدولة والشعب وتأثيربالغة 

وزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب يقدم مجلس المنها على أنه " )أولا( القانون فنص البند
 إجراءلمجلس النواب  ) من ذات المادة "ثانياً البند ( وأعطى. " لإقرارهمجلس النواب إلى  الختامي

وله عند الضرورة ان يقترح ، وتخفيض مجمل مبالغها، وفصول الموازنة العامة أبوابالمناقلة بين 
وهذا يعني ان الدستور لم يجز لمجلس النواب . "النفقات  مبالغ إجماليعلى مجلس الوزراء زيادة 

نفقات الموازنة العامة كونه شان خاص من شؤون السلطة التنفيذية وذلك عملا  إجماليان يزيد من 
على مجلس الوزراء  الإنفاقالفصل بين السلطات وفي نفس الوقت أجاز اقتراح زيادة مجمل  بمبدأ

  . وع القانون وتقديمه لمجلس النواب مرة أخرى لتشريعهللنظر فيه وإمكانية تضمينه مشر 

هدرها وذلك  موعد وإنفاقهابينما أجاز له باعتباره ممثل الشعب الرقابة على الأموال العامة 
 من خلال صلاحية المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة وإمكانية تخفيض مجمل النفقات حسب ما

  . مثليهتقتضيه مصلحة الشعب الذي يعبر عنها م

فالبند . ) رقابة مجلس النواب في المجالات المالية الأخرى٢٨وينظم الدستور في المادة (
يعفى  ولا، تجبى ل ولاتعدّ  الضرائب والرسوم ولا ضلا تفر على أنه " ) من ذات المادة ينص أولا(

لضرائب بما يكفل الدخول المنخفضة من ا أصحابأعفاء : فيما يقرر البند (ثانياً). "إلا بقانون، منها
  . وينظم ذلك بقانون، اللازم للمعيشة الأدنىعدم المساس بالحد 

 الاختصاص الرقابي  -٣

وفي . السلطة التنفيذية أداءالرقابة على  بمجلس النواب وظيفة)١(ثانياً) /٦١أوكلت المادة ( 
                                         

  :يختص مجلس النواب بما يأتي ،٢٠٠٥لعام  الدستور العراقي الدائممن  )٦١المادة (نص ) ١(
  .القوانين الاتحادية : تشريعأولا

  .السلطة التنفيذية أداءثانياً: الرقابة على 
  .انتخاب رئيس الجمهورية: ثالثاً 

= 
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  . مجلس النواب أعضاءوالاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي  رابعاً: تنظم عملية المصادقة على المعاهدات

  :الموافقة على تعيين كل من: خامساً 
 بالأغلبيةالقضائي  الإشرافالادعاء العام ورئيس هيئة  محكمة التمييز الاتحادية ورئيس وأعضاءرئيس   -  أ

  .الأعلىمجلس القضاء  تراح منالمطلقة، بناءً على اق
 .الوزراء الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس وأصحابالسفراء   - ب
الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح  أركانرئيس   - ت

 . من مجلس الوزراء
 : سادساً 
 . النواب مجلس أعضاءالمطلقة لعدد  غلبيةبالأمساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب  - أ

من المحكمة الاتحادية  إدانتهمجلس النواب، بعد  أعضاءالمطلقة لعدد  بالأغلبيةرئيس الجمهورية  إعفاء -ب
  :الآتيةالعليا في احدى الحالات 

  .اليمين الدستورية الحنث في - ١
 .انتهاك الدستور - ٢
 .الخيانة العظمى - ٣

  : سابعاً 
في أي موضوع يدخل في اختصاصهم  أسئلةيوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء  لعضو مجلس النواب ان  -  أ

  .الإجابةالتعقيب على  ، وللسائل وحده حقالأعضاء أسئلةعن  الإجابةولكل منهم 
 لاستيضاحالنواب طرح موضوع عام للمناقشة  مجلس أعضاءمن  الأقليجوز لخمسة وعشرين عضواً في   - ب

ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو ، أو احدى الوزاراتمجلس الوزراء  وأداءسياسة 
 .مجلس النواب لمناقشته أمام الوزراء موعداً للحضور

توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء  لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً   - ت
في  أيامبعد سبعة  إلاولا تجري المناقشة في الاستجواب اختصاصهم،  لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في

 .من تقديمه الأقل
 : ثامناً 
ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا  المطلقة بالأغلبيةلمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء  - أ

اثر مناقشة استجواب  بناءً على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضواً، إلايجوز طرح موضوع الثقة بالوزير 
  .من تأريخ تقديمه الأقلفي  أيامبعد سبعة  إلايصدر المجلس قراره في الطلب  موجه إليه، ولا

  -ب
  . الوزراء لرئيس الجمهورية تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس -1

س الوزراء، ولا يجوز ان يقدم مجل سحب الثقة من رئيس أعضائه" ١/٥لمجلس النواب بناء على طلب خمس " - ٢
  . من تقديم الطلب الأقلفي  أيامالوزراء وبعد سبعة  بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس إلاهذا الطلب 

 .أعضائهالمطلقة لعدد  بالأغلبيةالثقة من رئيس مجلس الوزراء  يقرر مجلس النواب سحب - ٣
  . لس الوزراءالوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مج تعد -ج
 بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم في حالة التصويت -د

الجديد وفقاً لأحكام  اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الأمورلتصريف 
  ." من هذا الدستور٧٦المادة "

 بالأغلبية إعفاؤهمالمتعلقة بالوزراء وله  للإجراءاتاستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا  لمجلس النواب حق -ه
  . المطلقة

  : تاسعاً 
= 
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كما يختص . اسياً جنائياً وسي مجال الوظيفة الرقابية يختص مجلس النواب بمساءلة رئيس الجمهورية
ويشمل الاختصاص . من الناحية السياسية رئيس وأعضاء مجلس الوزراء مجلس النواب بمسائلة

البند /يحق للمجلس بموجب الفقرة (هـإذ  ،الرقابي لمجلس النواب المسؤولين في الهيئات المستقلة
 إعفاؤهمعلقة بالوزراء وله المت للإجراءات اً مسؤولي الهيئات المستقلة وفق استجواب) ٦١ثامناً/المادة 

  . المطلقة بالأغلبية

 : رئيس الجمهورية وإعفاءفي انتخاب  الاختصاص-٤

من قبل أعضاء انتخاب لة تولي رئيس الجمهورية لمنصبه عن طريق نظم الدستور مسأ
ئيس الجمهورية بمجلس النواب انتخاب ر  )ثالثاً /٦١المادة (مجلس النواب حيث أناط الدستور في 

المجلس نفسه صلاحية انتخاب رئيساً إلى  أ)-ثانياً /١٣٨كما أوكلت المادة (. ية محددةلوفق آ
  . )١(مجلس الرئاسة  نؤلفو ي، للدولة ونائبين له

  : الموافقة على تعيين كبار الموظفين -٥

موافقته على تعيين  اشتراط، من مظاهر تدخل مجلس النواب في ميدان الوظيفة التنفيذية 
السلك الدبلوماسي وكذلك الموظفين المدنيين و  العاملين في السلطة القضائيةكبار الموظفين 

  : الموافقة على تعيين كل منب حيث يختص المجلس. والعسكريين

                                                                                                                        
على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس  بأغلبية الثلثين، بناءً  الحرب وحالة الطوارئ إعلانالموافقة على  - أ

  . مجلس الوزراء
 . مرة ين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كلتعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاث -ب

 إعلانمدة  أثناءالبلاد في  ج، يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون
  .يتعارض مع الدستور الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لا

الحرب وحالة  إعلانمدة  أثناءالمتخذة والنتائج في  الإجراءاتنواب يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس ال -د
  . انتهائها الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من

 ،الخاصة بمجلس رئاسة الدولة الإجراءاتالنظام الداخلي لمجلس النواب بتنظيم اختص الفصل الثامن من  )١(
أن يعقد مجلس النواب اجتماعاً خاصاً  :٢٠٠٥لعام  الدستور العراقي الدائممن ) ٤٧(حيث قررت المادة 

  ) من الدستور. ٧٠طبقاً للمادة ( "لمناقشة ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه
يؤدي رئيس الجمهورية ونائباه اليمين  :على أن ٢٠٠٥لعام  الدستور العراقي الدائممن  )٤٨(فيما نصت المادة 

  ) من الدستور. ٥٠وص عليها في المادة (الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنص
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القضائي  الإشراقمحكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة  وأعضاءرئيس (أ) 
  . الأعلىالقضاء  بناءً على اقتراح من مجلس، المطلقة بالأغلبية

  . الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء وأصحابالسفراء (ب) 

ورئيس جهاز ، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ومعاونيه، الجيش أركانرئيس  (ج) 
  . بناء على اقتراح من مجلس الوزراء، المخابرات

  : في مجال تعديل الدستور الاختصاص-٦

التعديل حقاً مشتركاً ومقرراً للسلطة التنفيذية (ممثلة بمجلس  اقتراحجعل الدستور حق  
تعديل  اقتراحالوزراء ورئيس الجمهورية) وأحد مجلسي البرلمان (ممثلاً بمجلس النواب) فحق 

أو  ...:حيث جرى نصها بالآتي، أولا) منه/١٢٦الدستور قد تقرر لمجلس النواب بمقتضى المادة (
  . الدستور) اح تعديللخمس أعضاء مجلس النواب اقتر 

 : الاستثنائيةفي حالة الظروف  الاختصاص-٧

وتتمثل في  ،.) منه٦١في البند(تاسعاً) من المادة ( الاستثنائيةنظم الدستور الظروف  
ويلاحظ في هذا التنظيم أن المشرع الدستوري قرر رقابة مجلس . الطوارئوحالة ، علان الحربإ

 الاختصاصوبمقتضى البند (تاسعاً) يمتلك مجلس النواب . ةالاستثنائيالنواب في حالة الظروف 
  : التالي

  الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين  إعلانأ ـ الموافقة على 

  . حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة علانإب ـ 

الحرب  إعلانمدة  أثناء الدولةة شؤون دار لإ رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة تخويل ج ـ
  وحالة الطوارئ

الحرب وحالة الطوارئ  إعلانمدة  أثناء المترتبة عليها المتخذة والنتائج الإجراءات النظر في د ـ
  . خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها
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  مجلـس الاتحاد : لفرع الثانيا

ع شرّ وحرص المُ  ،تحاديعد مجلس الاتحاد الجهاز التشريعي الثاني على مستوى الا
مجلس أولاً) آلية تكوين /٦٥(المادة أوضحت إذ  ،قاعدة عامة تتعلق بتكوينه إيرادالدستوري على 

مجلس  إنشاءيتم  على أنالمادة الدستورية فقد نصت ، ع القانونيشرّ المُ إلى  بإحالتهوذلك  الاتحاد
، إقليمحافظات غير المنتظمة في والم الأقاليمتشريعي يدعى بـ"مجلس الاتحاد" يضم ممثلين عن 
وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي ، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته

  . أعضاء مجلس النواب

ع الدستوري العراقي قد خالف معظم النظم الدستورية شرّ وفي هذا الشأن نلاحظ ان المُ 
جلس الاتحاد ومهامه رية على تنظيم تكوين مثيقة الدستو الاتحادية التي حرصت على ان تنص الو 

، وشروط العضوية فيه تحقيقا لقاعدة المساواة في المركز الدستوري بين طرفي السلطة التشريعية
 تشكيل مجلس الاتحاد عن طريق قانون يصدر من مجلس النواب يجعل من هذا المجلس حيث إن

 اً هذه المادة الدستورية وتضمينها نص من مجلس النواب، لذلك نرى ان يتم تعديل أدنىبموقع 
  لطريقة تكوين المجلس ومهامه وشروط العضوية فيه.  اً صريح

المواد الخاصة  بأحكام ) من الدستور قضت بتأجيل العمل١٣٧المادة (وجدير بالذكر أن 
 بأغلبيةمن مجلس النواب  انونحين صدور قإلى  وردت في هذا الدستور أينمابمجلس الاتحاد 

  . الدستورالتي يعقدها بعد نفاذ هذا  الأولىن بعد دورته الانتخابية الثلثي

 مجلس النواب يخص تشكيل مجلس الاتحاد إلى  م رئيس الجمهورية مشروع قانونوقد قد
وقد واجه هذا القانون اعتراضات كثيرة من مختلف  ١٨/٩/٢٠١٤بتاريخ  أولىوتمت قراءته قراءة 

  .س مجرد مجلس استشاري تابع لرئاسة الجمهوريةالجهات لكونه يجعل من هذا المجل

مما عرضناه في الباب الأول من هذه الدراسة في النموذجين الأمريكي والألماني يمكن ان 
لتحقيق الهدف نقترحها نستخلص رؤية لطريقة تشكيل مجلس الاتحاد ومهامه وشروط العضوية فيه 

   .جله تم تبني النظام الاتحادي في العراقالذي من أ
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  عدد أعضاء مجلس الاتحاد: أولا

هو ضمان مصالح الدول المكونة للدولة  الهدف الأساسي لتشكيل مجلس الاتحاد 
الاتحادية عن طريق التمثيل المتساوي لهذه الدول، انطلاقا من هذا الهدف ولكون الدولة الاتحادية 

أو  يمثل كل محافظة نواحد وخمس عشر محافظة فأننا نرى أفي العراق حاليا تتكون من إقليم 
موزعون على خمس  عضواً  ٣٢يكون  ان عدد أعضاء مجلس الاتحادوهذا يعني ، إقليم عضوين

غلب النظم اعتمد مبدأ المساواة بالتمثيل كحال أ بذلك نويكو عشر محافظة عراقية وإقليم واحد، 
الذي يتكون من  (مجلس النواب) الآخرالفدرالية وكذلك مبدأ المغايرة بعدد الأعضاء مع المجلس 

  . موزعون حسب النسب السكانية لكل محافظة اً عضو  ٣٢٥

ل عن كيفية مساواة إقليم كردستان بما له من مركز دستوري ويمكن ان يطرح هنا تساؤ 
ن فلسفة النظام الاتحادي في العراق حسب ، ونجيب على ذلك بأحالي بالمحافظات الأخرى

غير والمحافظات  وى في بعض نصوصه بين الأقاليمقد سا ٢٠٠٥الدستور العراقي الدائم لعام 
للسلطات غير  وإشارتهفي تنظيمه للسلطات المشتركة  منتظمة في إقليم ويتضح ذلك جلياال

منتظمة في إقليم جميع الغير والمحافظات  التي منحت الأقاليم ١١٥و ١١٤الحصرية في المواد 
، كذلك إقرار ية للحكومة الاتحاديةالصلاحيات التي لم ينص عليها الدستور كصلاحيات حصر 

للسلطات القائمة في  إقرارهيساوي  ١٢٢الدستور بمركز مجلس المحافظة والمحافظ في المادة 
منتظمة في إقليم بمركز الغير يعني ان الدستور وضع المحافظات ذلك  ١١٧ الإقليم في المادة

دة البسيطة وبما انه ساوى بينها دستوري يعلو عن المركز الدستوري للمحافظات في الدولة الموح
حصرية لذلك يجعلنا ان نقترح تمثيلها بصورة الغير في ممارسة الصلاحيات المشتركة و وبين الإقليم 

فظة يجعل من متساوية مع الإقليم في مجلس الاتحاد لان حجم الصلاحيات المناطة بكل محا
  .مهما للغاية للحفاظ على مصالحها مراً مشاركتها في المجلس أ

  شروط العضوية في مجلس الاتحاد: ثانيا

د بالنموذج الألماني الذي قرر ن نسترشوط العضوية في مجلس الاتحاد نرى أن شر في شأ 
أنْ  لتنفيذية في الولايات، لذلك نرىن يكون أعضاء مجلس الاتحاد هم ذاتهم أعضاء السلطة ابأ

إقليم أعضاء مجلس الاتحاد أو  ةفظفي كل محا ي يليهذذي الأول والشخص الالمسؤول التنفييكون 
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لتتحقق بذلك المشاركة الفعلية لحكومات الإقليم  تكون رئاسة المجلس بصورة دورية،ن وأ
  .والمحافظات في السلطة الاتحادية

  مدة الولاية : ثالثا

وفقا لمقترحنا أربع سنوات تقويمية متطابقة مع مدة ولاية تكون مدة ولاية المجلس  
  .ةالحكومات المحلي

 الاتحادمجلس  اختصاصات: رابعا

ضوء مقترحنا المستوحى من سنستعرض في هذه الفقرة لاختصاصات مجلس الاتحاد في  
  : وكما بينا سابقا سيكون ذلك على النحو التاليوالألماني  الأمريكيدراستنا للنموذجين 

  بها مجلس الاتحاد مع مجلس النواب المهام التي يشترك -١

الجمهورية وعزله بأغلبية الثلثين عند الحنث باليمين الدستورية بعد توجيه الاتهام محاكمة رئيس  – أ
جلسة المحاكمة رئيس المحكمة الاتحادية استرشادا  يترأسن ن قبل مجلس النواب على أله م

اً لسيادة البلاد بالنموذج الأمريكي وذلك لما يمثله رئيس الجمهورية من مكانة باعتباره رمز 
  ن تشارك الأقاليم والمحافظات في اتخاذ هذا القرار.وعليه يجب أ

إقرار التعديلات الدستورية المقدمة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين والتي وافق  – ب
من المرونة لمواكبة التطور الزمني والضرورات  جلس النواب وذلك لمنح الدستور شيئاً عليها م

   ر حاجة ماسة لتطوير النظام السياسي.التي تظهالتي قد تحدث بمرور الزمن 

مجلس إلى  إقليم في المنتظمة غير والمحافظات بالأقاليم العلاقة ذات القوانين مقترحات تقديم - ج 
  .مجلس النواب بمشروع قانون لغرض تشريعهإلى  للنظر فيها وفي حالة الموافقة يحيلها الوزراء

إلى  إحالتهاقبل والتصويت عليها  النواب مجلس منليه إ المُحالة، القوانين المشرعة في النظر - د 
  . للمصادقة عليها ةرئيس الجمهوري
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  مهام المشتركة مع السلطة التنفيذية الاتحادية ال -٢

بعد تقديم طلب من رئيس بأغلبية الثلثين الموافقة على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء  – أ 
حالات سحب الثقة الأخرى من رئيس مجلس الوزراء الجمهورية وتكون لمجلس النواب منفردا 

وباقي الوزراء وذلك لما يمثله منصب طرفي السلطة التنفيذية من خطورة على مصلحة البلاد 
 تشارك فيه الأقاليمأن يجب  مراً الة البت في طلب رئيس الجمهورية أمما يجعل من مس

  الاتحاد.خلال مجلس  والمحافظات من

م من رئيس مجلس الوزراء قد حالة الطوارئ بعد طلب مُ  إعلانالثلثين في حاله بأغلبية  الموافقة-  ب
والعلة في منح هذه السلطة لمجلس الاتحاد دون مجلس النواب  ،ورئيس الجمهورية مجتمعين

 البلاد لذلك أنحاءعلى جميع  وتأثيرهاهو خطورة حالة الطوارئ وضرورة اتخاذ قرار عاجل بها 
يمثلون السلطة التنفيذية في  اً عضو  ٣٢القرار بها في مجلس يتكون من  مناقشتها واتخاذفإن 

ن افضل واسرع من أ الإقليم والمحافظات ويكونون على تماس مباشر مع نتائج حالة الطوارئ
قد تؤثر على بعضهم الصراعات السياسية في  اً،عضو  ٣٢٥تناقش في مجلس يتكون من 

عندما استولى التنظيم الإرهابي داعش على  ٢٠١٤اتخاذ القرار، وحصل هذا فعلا في عام 
حالة  لإعلانثلث مساحة العراق ولم يبت مجلس النواب في طلب رئيس مجلس الوزراء 

   الطوارئ بسبب الخلافات السياسية التي كانت سائدة.

على حل مجلس النواب بعد طلب مقدم من رئيس مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين الموافقة  – ج
وهذه الصلاحية تعالج الإشكالية الحالية الموجودة في الدستور التي رئيس الجمهورية وبموافقة 

ن يصوت بحل نفسه بعد الطلب المقدم من رئيس مجلس الوزراء بمجلس النواب ذاته أ أناطت
وموافقة رئيس الجمهورية وهذه حالة يصعب تحققها لذلك من المنطقي جدا ان يتولى مجلس 

  يبت بها.الاتحاد هذه السلطة ل

  الدستوري السلطة التنفيذية  التنظيم: الثانيالمطلب 

أنها  إلى -) ٤٧وفق المادة (-الاتحاديـة أشار الدستور ات ـالسلط وفي معرض تنظيم 
 أساستمارس اختصاصاتها ومهماتها على ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ن السلطاتـمتتكون 

تور تنظيم السلطة التنفيذية وذلك في الفصل الثاني من وتناول الدس، السلطاتالفصل بين  مبدأ



٢٠٠ 

 

  . ٨٥إلى  ٦٦في المواد من ، والمتعلق بالسلطات الاتحادية، الباب الثالث من الدستور

  تكوين السلطة التنفيذية : الأول فرعال

رئيس الدولة ومجلس : تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية في النظام البرلماني من طرفين 
رئيس الجمهورية ومجلس  –حيث تبنى الدستور العراقي نظام ثنائية الجهاز التنفيذي ، الوزراء
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من ) من الدستور على انه (٦٦حيث نصت المادة (-الوزراء

  .)تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون، رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء

  رئيس الجمهورية لمركز  التنظيم الدستوري: أولا

) ٦٧المادة ( عرفت. يشكل رئيس الجمهورية الطرف الأول في السلطة التنفيذية الاتحادية 
  . رئيس الجمهورية بأنه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وسيادة البلاد، من الدستور

  : شروط اختيار رئيس الجمهورية -١

المرشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك  نظم المشرع الدستوري الشروط الواجب توافرها في
  : وكما يأتي روطشتلك يمكن تحديد حيث  ،)١() من الدستور٦٨/١٣٥/١٣٨في المواد (

أنْ يكون  /أ) من الدستور في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية٦٨اشترطت المادة ( :الجنسية )١(
أن يتولى حكم  ريتصو أنه لا إذ  ،وهذا الشرط بديهي، عراقيين أبوينبالولادة ومن  )٢(عراقياً 

                                         
  يكون: المرشح لرئاسة الجمهورية ان  في ٢٠٠٥لعام  الدستور العراقي الدائممن  )٦٨( المادةإذ استلزمت  - )١(

  عراقيين.  أبوينبالولادة ومن  أولاً: عراقياً 
  عمره. سنة من  الأربعين وأتم الأهلية ثانياً: كامل

  للوطن.  والإخلاصبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة سمعة حسنة وخ ثالثاً: ذا
 بالشرف. محكوم بجريمة مخلة  رابعاً: غير

  على أن:  ٢٠٠٥لعام  الدستور العراقي الدائممن ) ١٨تنص المادة () ٢(
  أولاً: الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته. 

  ن ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون. ثانياً: يعدّ عراقياً كل م
تنظيم الأحكام المتعلقة بالجنسية. حيث عرفت المادة ب ٢٠٠٦) لسنة ٢٦رقم ( قانون الجنسية العراقيةواختص 

) على أنه (يعتبر عراقي ٢/ب) العراقي بأنه: (الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية). ونصت المادة (١(
 ١٩٢٤) لسنة ٤٢ة رقم (قانون الجنسية العراقين حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام الجنسية كل م

) لسنة ٥قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (و  ١٩٦٣) لسنة ٤٣ة رقم (عراقيقانون الجنسية الالملغى و 
= 
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 . الدولة شخصاً أجنبياً 

وبما ان هذا الشرط يعد ضرورياً لمباشرة الحقوق السياسية طبقاً للقوانين المنظمة لهذه 
ألا وهو منصب ، يكون أولى وأوجب ان يتوفر في من يشغل أعلى منصب في الدولةفإنه  ،الحقوق

  . رئيس الجمهورية

 موهو ما يفه، هذا الشخص متمتعاً بالجنسية الأصليةأنْ يكون  واذا كان النص قد اشترط
مما يعني استثناء المتجنس من الترشح لمنصب ، عراقياً بالولادةأنْ يكون  من كونه قد تطلب

عراقياً أنْ يكون  ولم يكتفي المشرع الدستوري بوضع شرط في من يرشح لرئاسة الجمهورية، الرئاسة
مصداقية إلى  والغاية من ذلك الاطمئنان، من أبوين عراقيينن أنْ يكو أيضاً  رطتشا وإنما، بالولادة
أبواه  نفلا يصلح للترشيح لرئاسة الجمهورية الذي لا يكو ، لشعبها والإخلاصالدولة إلى  الانتماء
  . أحدهما عراقياً  نلا يكو أو  ،عراقيين

بالجنسية كان يشترط في الأبوين أن يكونا متمتعين إذا  ولم يفرق النص الدستوري بين ما
  . جاءت صيغة النص عامةإذ  ،عن طريق التجنسأم  العراقية أصالة

عمومه أو  العام على أطلاقهأو  ولكون الأصول المقررة للتفسير توجب أن يحمل المطلق
أنْ  نصب تقتضيوأهمية الم ،)١( فأننا نرى أن روح النص، تخصيصهأو  مالم يقم الدليل على تقييده

بالجنسية الأصلية ولا يكتفي في أمرهما باكتساب الجنسية عن طريق ن الأبوان متمتعييكون 
  . التجنس

  تعدد الجنسية؟  إزاءالدستور  مما حك: والتساؤل الذي يرد في هذا الشأن 

، " يجوز تعدد الجنسية للعراقي: ) من الدستور على أن١٨نص البند (رابعاً) من المادة ( 
وينظم ذلك ، جنسية أخرى مكتسبة أيةاً رفيعاً التخلي عن أمنيأو  وعلى من يتولى منصباً سيادياً 

                                                                                                                        
) من القانون ٣وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (الخاصة بمنح الجنسية العراقية). فيا قررت المادة ( ١٩٧٥
على أنه (يعتبر عراقياً: أ، من ولد لأب عراقي أو لام عراقية. ب، من ولد في العراق من أبوين مجهولين ذاته 

 ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك). 
إلى  لا تؤديالمرنة التي ان استنباط المعنى من خلال فحوى وروح النص يعتبر ميزة وأحد أساليب الصياغة  )١(

 النظرية العامة لعلم القانون ،عبد السلام علي المزوغي ؛جمود التشريع. ينظر بشأن حالات التفسير وقواعده
نظرية القانون، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، مصراته،  الجزء الأول،المدخل لعلم القانون،  -الكتاب الأول-

  ومابعدها. ٤٢١، ص١٩٨٨
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  . بقانون"

للعراقي أكثر من جنسية أي أنْ يكون  ،ومفاد ذلك أن الدستور أجاز تعدد الجنسية
يجوز لمتعدد الجنسية الترشيح  وإنما، مانعاً من الترشيح دوان تعدد الجنسية لا يع، وجنسيتين وثلاثة

يستلزم التخلي عن أية -ووفقا لذات النص-تولي المنصب  أن إلا  .لمنصب رئاسة الجمهورية
أو  يقع على عاتق من يتولى منصب سيادي حيث أورد المشرع التزام قانوني ،جنسية أخرى مكتسبة

أمر طبيعي  وهذا، يتمثل في تخليه عن أية جنسية أخرى اكتسبها عن طريق التجنس، أمني رفيع
أثر قانوني في حالة أي  غير أن الدستور لم يرتب. العراق وحدهحتى يكون ولائه السياسي لخدمة 

  . تولي المرشح المنصب مع احتفاظه بالجنسية المكتسبة

 ،-من الدستور  ٧٣وفق المادة  –الاختصاصات العامة لرئيس الجمهورية إلى  وبالاستناد 
 الأحكاميلتزم بتطبيق ومن باب أولى ان ، الرئيس يختص بالسهر علـى ضمان الالتزام بالدستورفإن 

  . منتهكاً للنصوص الدستورية ويخضع للمسائلة د وان خالفها عُ ، الدستورية على نفسه

في الشخص الذي يتولى  -ثانياً) /٦٨في المادة ( –كان منطقياً أن يشترط الدستور  :الأهلية )٢(
، ة والسياسيةمتمتعاً بحقوقه المدنيأي  كامل الأهليةأنْ يكون  بمهام منصب رئيس الجمهورية

حرم أو  السياسيةأو  فلا يتصور أن يفتح باب الترشيح لهذا المنصب لمن فقد حقوقه المدنية
  . منها جميعاً 

) القانون المدني ٤٦وفيما يتعلق بالحقوق المدنية فقد نصت الفقرة الأولى من المادة ( 
قواه العقلية غير على أن " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً ب ١٩٥١) لسنة ٤٠العراقي رقم (

  . محجور عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية "

رجالاً ، " للمواطنين: ) منه على أن٢٠أما الحقوق السياسية فقد نص الدستور في المادة ( 
والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت ، ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة

  . والانتخاب والترشيح "

تنظيم شروط الناخب  ٢٠٠٦) لسنة ١٦وتولى المشرع وفقاً لقانون الانتخابات رقم (
  . والمرشح ممن يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية

المرشح لرئاسة ن أنْ يكو  ) من الدستور٦٨اشترط البند (ثانياً) من المادة(: السن القانوني )٣(



٢٠٣ 

 

  . أتم الأربعين سنة من عمره " .." الجمهورية

المرشح لرئاسة الجمهورية على درجة معينة من أنْ يكون  والغرض من تحديد هذه السن هو
  . النضج والوعي والاهتمام بالأمور العامة التي تؤهله للقيادة والزعامة

والقدرة على تحمل ، لعقليسن الأربعين هي سن اكتمال النضج افإن  وبطبيعة الحال
  . المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق رئيس الجمهورية

لم تتضمن نصوص الدستور شرطاً في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية : الخبرة السياسية )٤(
 . سياسيةذا خبرة أنْ يكون  /ثالثاً) من الدستور تطلبت٦٨لكن المادة (، يتعلق بتحصيله العلمي

أنْ  /ثالثاً) من الدستور في المرشح لرئاسة الجمهورية٦٨اشترطت المادة ( :السيرة الحسنة )٥(
  . للوطن والإخلاصله بالنزاهة والاستقامة والعدالة  حسنة ومشهوداً سمعة  ذايكون 

، من المقتضيات الموضوعية للترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية: سلامة الموقف القانوني  )٦(
أنْ  ) من الدستور٦٨تطلب البند (رابعاً) من المادة (حيث . سلامة الوضع القانوني للمرشح

  . بالشرفمحكوم بجريمة مخلة  المرشح لرئاسة الجمهورية غيريكون 

  : مدة ولاية رئيس الجمهورية -٢

وجواز تجديد ، ان تحديد المدة التي يستغرقها تولي منصب الرئاسة في نظام دستوري ما 
ليس من شأنه مجرد تحديد النطاق الزمني لولاية ، ذلك وعدد المرات التي يجوز فيها، هذه المدة

  . ضعف منصب الرئاسةأو  ولكن أثره ينعكس بالضرورة على قوة، الرئيس

ولاية  تحدد ثانياً) البند (أولاً) على أن/٧٢وقد صدر الدستور متضمناً النص في مادته ( 
ة لولاية مجلس النواب والتي ونلحظ أن مدة الرئاسة هي ذات المد، سنوات بأربعرئيس الجمهورية 

  . أولاً) من الدستور/٥٦( ةحددتها الماد

تأييد جواز إلى  فقد اتجه الدستور، عدم جواز تجديد مدة الرئاسةأو  أما فيما يتعلق بجواز 
) على ٧٢تجديد مدة الرئاسة لمرة ثانية فقط حيث نص الشطر الثاني من البند (أولاً) من المادة (

   .)انتخابه لولاية ثانية فحسب ةإعادويجوز ..(أنه 

الدستور من عدم جواز تولي الرئاسة لأكثر من مرتين رئاسيتين كان  هن ما قرر ونرى أ 
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  . منهجاً صائباً 

 ) على أن تنتهي٧٢وبصدد نهاية ولاية رئيس الجمهورية فقد نص البند (ثانيا) من المادة ( 
  . النوابولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس 

بات مجلس النواب اانتهاء انتخ دما بعإلى  يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماتهو  
 أولعلى ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ، الجديد واجتماعه

يتم انتخاب رئيس جديد ، في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، و انعقاد له
أحكام  )٧٥نظم الدستور في البند أولاً من المادة (، و لمدة المتبقية لولاية رئيس الجمهوريةا لإكمال

رئيس مجلس إلى  تقديم استقالته تحريريا الجمهورية يحق لرئيسإذ  ،استقالة رئيس الجمهورية
  . لدى مجلس النواب إيداعهامن تاريخ  أياموتعد نافذة بعد مضي سبعة ، النواب

 : رئيس الجمهوريةالحلول محل -٤ 

إذ  )٧٢أحتوى الدستور تنظيماً لأحكام خلو منصب الرئاسة في البند (ثانياً) من المادة ( 
يحل نائب وكذلك سمح الدستور أن ، يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابهأجاز أن 

نواب سبب كان وعلى مجلس ال لأيرئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه 
  . انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو

حيث عالجت المادة ، لحالة خلو منصب الرئاسة وعدم وجود نائباً للرئيس الدستور وتنبأ 
مجلس رئيس يحل فعندئذ ، لهوجود نائب الجمهورية وعدم خلو منصب رئيس  رابعاً) حالة/٧٥(

رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما  أن يتم انتخاب على، النواب محل رئيس الجمهورية
رئيس  لاختيارالدستورية المنظمة  الأحكامرأينا في . هذا الدستور لأحكاموفقا ، من تاريخ الخلو

  : الجمهورية

نلاحظ أن مبدأ الانتخاب ، تأملنا نصوص الدستور المتعلقة باختيار رئيس الجمهوريةإذا  
) من الدستور هو مبدأ يتفق والنظام ٧٠الجمهورية الذي قضت به المادة ( في تولية رئيس
  . العام الإطارالديمقراطي في 

وهو أحد المجلسين التشريعيين على المستوى  –مجلس النواب إلى  وأسند الدستور 
  . وظيفة انتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين لتولي المنصب –الاتحادي 
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  : مجلس النواب له عدة مدلولات ومنهاإلى  مهمة انتخاب الرئيس سنادإويمكن القول ان  

 منح مجلس النواب أفضلية سياسية ودستورية  -

 . احتلال مجلس النواب مركز دستوري أسمى من مركز رئيس الجمهورية -

 التنظيم الدستوري لمركز مجلس الوزراء: ثانيا

ويعد مجلس الوزراء . ية الاتحاديةيشكل مجلس الوزراء الطرف الثاني في السلطة التنفيذ 
ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه ، الإدارية العليا للدولةو  وفقاً للدستور هو الهيئة التنفيذية

 حيث عدت، من الدستور المركز الدستوري لرئيس مجلس الوزراء )٧٨المادة (حددت ، وقد والوزراء
  . ر عن السياسة العامة للدولةرئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباش

  : شروط اختيار رئيس مجلس الوزراء -١

الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة إلى  من الدستور )٧٧المادة (أشارت 
رئيس  يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في ) من ذات المادةأولاوبموجب البند (، الوزراء

  . عمرهالخامسة والثلاثين سنة من  تم أَما يعادلها و أو  هادة الجامعيةلشلالجمهورية وان يكون حائزا 

ومن خلال تحليل مضمون النص أعلاه نلاحظ أن الدستور يتطلب في المرشح لرئاسة 
والمتمثلة بالجنسية والأهلية ، الوزراء توافر ذات الشروط اللازمة في مرشح رئاسة الجمهورية

يتعلق آخر  سنة مع المغايرة في شرط السن القانوني وأضافه شرطالقانونية والأدبية والسيرة الح
 . بالشهادة العلمية

 : رئيس مجلس الوزراء اختيارآلية  -٢

 الأكثرمرشح الكتلة النيابية -الدستور) من ٧٦بموجب المادة (-الجمهورية يكلف رئيس 
وقد . لجمهوريةاعددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس 

المفوضية العليا  إعلانأثارت عبارة " الكتلة النيابية الأكثر عدداً " جدلاً واختلافاً في التفسير بعد 
وقد فازت ، ٢٠١٠أذار  ٢٦الانتخابات لمجلس النواب العراقي مساء يوم  نتائج  للانتخاباتالمستقلة 

ثم قائمة دولة  مقعدا ٩١عد وحصلت على من حيث عدد المقا الأولىكتلة القائمة العراقية بالمرتبة 
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وجاءت قائمة الائتلاف الوطني بالمرتبة الثالثة حيث بلغت مقاعدها  ٨٩القانون وبلغ عدد مقاعدها 
  . مقعدا ٤٣وفازت ب  الكردستانيمقعدا ثم قائمة التحالف  ٧١

 (الكتلةتحديد مفهوم  الدستور فيمن  ٧٦في تفسير نص المادة  اختلافحيث نشأ  
القول بأنها الفائزة بعدد أكثر للأصوات في إلى  فبينما تذهب القائمة العراقية، عددا) الأكثرنيابية ال

ترشيح رئيس الوزراء من بين صفوفها الذي سيتولى أنْ يكون  من حقهافإن  الانتخابات وبالتالي
هي الكتلة بأن من سيتولى تشكيل الحكومة  يرى ائتلاف دولة القانون، تشكيل الحكومة المقبلة

  . في مجلس النواب عددا بعد الانتخابات وتشكيل التحالفات بين القوائم الأكثرالنيابية التي تضم 

مرجعية قضائية وهي إلى  النص الدستوري يستلزم الرجوع حول تفسيران حل الخلاف  
ثانياً) /٩٢(التي خصها الدستور في المادة  العليا)المحكمة الاتحادية  (أيالسلطة القضائية العليا 

كتابا برقم  الاتحاديةالمحكمة إلى  فقد أرسل مكتب رئيس الوزراء وفعلا، تفسير نصوصه بوظيفة
) من ٧٦المادة ( بخصوص طالبا فيه رأي المحكمة ٢١/٣/٢٠١٠) وبتاريخ ١٩٧٩ن/. ر. (م

  . )الكتلة النيابية الأكثر عدداً ( دستور جمهورية العراق وتفسيرها لعبارة

نص  استقراءالعليا في تفسير هذا النص ووجدت من  الاتحاديةمحكمة حيث نظرت ال 
بقية النصوص الدستورية  استقراء) من دستور جمهورية العراق بفقراتها الخمسة ومن ٧٦المادة (

) من الدستور يأتي بعد انعقاد مجلس النواب بدورته ٧٦ان تطبيق أحكام المادة (. العلاقةذات 
وبعد انتخاب ، الدستور) من ٥٤رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة (الجديدة بناءً على دعوة 

) ٥٥مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً للمجلس ثم نائباً أول ونائباً ثانياً له وفق أحكام المادة (
بعدها يتولى المجلس انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وفق ما هو مرسوم في المادة . الدستورمن 

وبعد أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية يكلف وخلال خمسة عشر يوماً من ، ستور) من الد٧٠(
  . بتشكيل مجلس الوزراء) الكتلة النيابية الأكثر عدداً (تأريخ انتخابه مرشح 

  : يعني )عدداً النيابية الأكثر  الكتلة(العليا أن تعبير  الاتحاديةووجدت المحكمة 

دخلت الانتخابات ، ن خلال قائمة انتخابية واحدةالكتلة التي تكونت بعد الانتخابات م إن
أو  الكتلة التي تجمعت من قائمتينأو  ،ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد باسم

ثم تكتلت في كتلة واحدة  ةوأرقام مختلف التي دخلت الانتخابات بأسماء الانتخابيةأكثر من القوائم 
فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة ، هما أكثر عدداً أي، ذات كيان واحد في مجلس النواب
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أو  النيابية التي أصبحت مقاعدا النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة
  . ) من الدستور٧٦أحكام المادة (إلى  استناداالكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء 

هذا الاتجاه  أصحابيرى إذ  ،ية العليا في التفسيرويؤيد البعض اتجاه المحكمة الاتحاد 
إذ إن  عددا في المجلس النيابي الأكثرانه ليس بالضرورة ان تكون الكتلة الفائزة في الانتخابات هي 

 النص الدستوري لتفسير الدستور المحكمة الاتحادية العليا في رؤيتهاإليه  الصحيح هو ما ذهبت
والفرق بينهما كبير  )الانتخابية الكتلة(ولم يذكر عبارة  )النيابية الكتلة(فالدستور ذكر عبارة . أعلاه

رئيس الجمهورية مرشحها لرئاسة الوزراء لتشكيل  سيكلف  التي هي  عددا الأكثرلأن الكتلة النيابية 
 ٧٦مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 

 ١٦٣عددها  يبلغ  انمجلس النواب والتي يجب  اجتماععادة ما تتشكل عقب  التيو   أولاالفقرة 
لتكون الكتلة النيابية الأكثر عددا بينما لم تحصل القائمة العراقية إلا على  ٣٢٥عضوا من مجموع 

  . مقعدا ٩١

أعضاء  اختياروالتساؤل الذي يثار يدور حول مدى سلطة رئيس الوزراء المكلف في 
  ء؟الوزرامجلس 

وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون  أعضاءيتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية  
رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال  إخفاقحالة  وفي. التكليفيوما من تاريخ 

 الجمهورية بتكليف مرشح جديد يقوم رئيس، المادةالمدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه 
  .سة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومالرئا

على ، والمنهاج الوزاري، وزارته أعضاء أسماءويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف  
 بالأغلبية، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، النواب مجلس
  . المطلقة

بتشكيل آخر  جمهورية تكليف مرشحرئيس ال يتولى، الثقةفي حالة عدم نيل الوزارة و 
  . )١(يوماالوزارة خلال خمسة عشر 

                                         
) ٧٦رد الدستور الفصل الثاني للسلطة التنفيذية وخصص الفرع الثاني منه لمجلس الوزراء، وتولت المادة (أف )١(

  على أن:  )٧٦المادة (نصت بيان الأحكام المنظمة لتشكيل لمجلس الوزراء، إذ 
= 
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مجلس الوزراء اليمين  وأعضاءرئيس  أن يؤدي) من الدستور ٧٩وتطلبت المادة (
  .)١(الدستور) من ٥٠مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( أمامالدستورية 

  لطة التنفيذيةتوزيع الاختصاصات بين جهازي الس: الفرع الثاني

أن يتحقق ، من المقتضيات الشكلية والموضوعية للفصل بين طرفي الجهاز التنفيذي 
بموقف دستور العراق من  الإحاطة نّ إ، الفصل الوظيفي بينهما من خلال توزيع الاختصاصات

الفصل الوظيفي تقتضي دراسة وتحليل النصوص الدستورية التي نظمت تقاسم السلطة التنفيذية 
  . يع الاختصاصاتوتوز 

  التنظيم الدستوري لاختصاصات رئيس الجمهورية: أولا 

  : نظم الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية في مجالات عدة وعلى النحو الآتي

  : الاختصاصات العامة لرئيس الجمهورية -١

 حرص الدستور على تبيان الاختصاصات الرئاسية ذات الطبيعة العامة لرئيس الجمهورية 

                                                                                                                        
عشر يوما من عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة  الأكثر: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية أولا

  الجمهورية. تاريخ انتخاب رئيس 
  التكليف. وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ  أعضاءثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية 

رئيس مجلس  إخفاقيكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند ثالثا: 
  المادة. لف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه الوزراء المك

وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد  أعضاء أسماءيعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف رابعا: 
   المطلقة. بالأغلبيةحائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، 

خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة 
  الثقة. 

منح الثقة للوزارات ومتابعة  إجراءاتلتنظيم  العراقي النظام الداخلي لمجلس النوابخص الفصل التاسع من  )١(
  . برامج الوزارات

 وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب.  أعضاء أسماءس مجلس الوزراء المكلف . يعرض رئي): أولا٤٩( المادة
ثانياً. يحال المنهاج الوزاري إلى لجنة خاصة يرأسها احد نائبي رئيس المجلس لأعداد تقرير يقدم للمجلس قبل 

  التصويت عليه. 
 اء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة.ثالثاً. تعد الوزارة حائزةً على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزر 
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  :)١() وعلى النحو الآتي٥٠/٦٧مواد (في ال

  السهر على ضمان الالتزام بالدستور  -أ 

  أراضيهالمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة  - ب 

  رعاية مصالح الشعب  -ج 

  المحافظة على النظام الديمقراطي الاتحادي  - د 

 العمل على صيانة الحريات العامة والخاصة   - ه 

 المحافظة على استقلال القضاء   -و 

 لالتزام بتطبيق التشريعات ا  - ز 

ن رئيس الجمهورية يعد رمزاً للوحدة والسيادة ويحتل مكانة أ، ويتضح من نصوص الدستور 
  . في إدارة شؤون الدولة أساسيويضطلع بدور ، قانونية وسياسية تتسم بالأهمية

 : اختصاصات رئيس الجمهورية في مجال الوظيفة التنفيذية -٢

الذي تبناه دستور العراق أن يقوم  –في النظام البرلماني  ن من حق رئيس الجمهوريةإ
  : وعلى النحو التالي. واقتراح سحب الثقة منه، شغال منصبهوإ ، باختيار رئيس الوزراء

  : اختيار رئيس مجلس الوزراء -أ 

عدداً  الأكثرمرشح الكتلة النيابية  - أولاً) /٧٦طبقاً للمادة ( –يكلف رئيس الجمهورية  

                                         
على أن: يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية  ٢٠٠٥لعام  العراقي الدائمالدستور من  )٧١تنص المادة ( )١(

) صيغة ٥٠) من الدستور. وتضمنت المادة (٥٠مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( أمام
 وإخلاصمهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ  أؤديكما يأتي: "اقسم باالله العلي العظيم أن اليمين الدستورية و 

وسمائه ومياهه  أرضهعلى استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة  أحافظوان 
قلال القضاء والتزم وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واست

  شهيد".  أقولوحياد، واالله على ما  بأمانةبتطبيق التشريعات 
على أن: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز  ٢٠٠٥لعام  العراقي الدائمالدستور  من )٦٧نصت المادة (فيما 

تقلال العراق، وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على اس
 الدستور.  لأحكام، وفقاً أراضيهوسيادته، ووحدته، وسلامة 
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 اً جديد اً يكلف رئيس الجمهورية مرشح )٧٦البند (ثالثاً من المادة  وبمقتضى، جلس الوزراءبتشكيل م
رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل  إخفاقخلال خمسة عشر يوماً عند  لرئاسة مجلس الوزراء

لمادة وفقاً للبند (خامساً) من ا –يتولى رئيس الجمهورية ، وفي حالة عدم نيل الوزارة الثقة، الوزارة
  . بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوماً آخر  تكليف مرشح -نفسها

  : منصب رئيس الوزراء إشغال -ب
وقضى البند (أولاً) من المادة ، عالج الدستور حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء 

مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي ، يقوم رئيس الجمهورية ) من الدستور أن٨١(
بجميع  –بالإضافة لاختصاصاته  –رئيس الجمهورية سوف يتمتع، ذلك وبمقتضى، كانسبب 

  . الدستور لرئيس مجلس الوزراء أوكلهاالصلاحيات والاختصاصات التي 
أن المشرع الدستوري أجاز لرئيس الجمهورية الجمع بين منصب رئاسة  مومفاد ما تقد 

في النظم ذات التوجه البرلماني والتي تحظر مما يهدر قاعدة أساسية ، الدولة ورئاسة الحكومة
  . الجمع بين المنصبين

أن يكلف  –في حلة خلو منصب رئيس الوزراء  –وأوجب البند (ثانياً) من المادة ذاتها  
  . على خمسة عشر يوماً  دلتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيآخر  اً رئيس الجمهورية مرشح

  : سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء - ج

مجلس النواب إلى  لرئيس الجمهورية تقديم طلب، ب) منه/ثامناً /٦١( في أجاز الدستور 
  . بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء

  : اختصاصات رئيس الجمهورية في مجال الشؤون الخارجية -٣

يقصد بها تلك الاختصاصات ذات الصبغة السياسية التي يتولاها رئيس الجمهورية في  
 إصدارفي هذا الميدان الخارجي هو  وأهم اختصاصات رئيس الجمهورية، خارجيةميدان الشؤون ال

 بعد إقرارها من مجلس النواب، المعاهدات والاتفاقيات الدولية المراسيم الجمهورية بالمصادقة على
لدستور حق الرئيس في قبول سفراء الدول العربية والأجنبية للعمل في يقرر ا، ومن ناحية ثانية

  .العراق



٢١١ 

 

  : اختصاصات رئيس الجمهورية في مجال الشؤون العسكرية -٤

القيادة العليا : تاسعا) وتتجسد في اختصاصين هما –البندين خامسا /٧٣تنظم المادة ( 
والنياشين بتوصية من رئيس مجلس  الأوسمةومنح ، للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية

   .الوزراء

  : مجال الشؤون القضائية اختصاصات رئيس الجمهورية في -٥

حرص الدستور على منح رئيس الجمهورية اختصاصات ذات صبغة قضائية في المادة  
، بعد توصية من رئيس مجلس الوزراء العفو الخاص إصدار وثامناً) وتتجسد في- البندين أولاً /٧٣(

  . التي تصدرها المحاكم المختصة الإعدام أحكاموالمصادقة على 

  : الجمهورية في حالة الظروف الاستثنائيةرئيس  اختصاصات-٦

عمالاً لمبدأ التعاون بين السلطات فقد جعل الدستور لرئيس الجمهورية دور يمارسه إ 
-تاسعاً /٦١وبموجب المادة (، بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء في حالة حدوث ظروفاً استثنائية

مجلس النواب يتضمن إلى  مشتركورئيس مجلس الوزراء تقديم طلب  أ) يحق لرئيس الجمهورية
  . الحرب وحالة الطوارئ إعلان

  : اختصاصات رئيس الجمهورية في مجال تعديل الدستور -٧

، أولاً) اقتراح تعديل الدستور/١٢٦لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين وفقاً للمادة ( 
الجمهورية صلاحية المصادقة  وثالثاً) من الدستور لرئيس –البندين ثانياً /١٢٦حيث أعطت المادة (

على تعديل نصوص الدستور التي وافق على تعديلها مجلس النواب ونالت موافقة الشعب في 
  . الاستفتاء العام

  : اختصاصات رئيس الجمهورية في مجال الوظيفة التشريعية -٨

حيث  ،من الاختصاصات المشتركة بين جهازي السلطة التنفيذية المبادرة باقتراح القوانين 
/أولاً) تقديم مشروعات القوانين حقاً مشتركاً يدخل في اختصاص كل من رئيس ٦٠جعلت المادة (

البند ثالثاً) من الدستور بالقواعد العامة في النظم /٧٣أخذت المادة (، الجمهورية ومجلس الوزراء
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عية وتتمثل واختصت رئيس الجمهورية بممارسة مرحلة مهمة من مراحل العملية التشري، الدستورية
  . وإصدارهافي المصادقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب 

من مجلس إليه  يمتلك رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين والقرارات المحالة
  . مراسيم جمهورية إصدارسابعاً) باختصاص /٧٣يتمتع رئيس الجمهورية وفقاً للمادة (، النواب

 : ية في علاقته بمجلس النواباختصاصات رئيس الجمهور  -٩

يقرر النظام البرلماني بعض الأعمال التي تباشرها السلطة التنفيذية في ميدان السلطة 
أسند  الإطاروفي هذا . التشريعية كدليل على قيام علاقة التعاون والرقابة بين هاتين السلطتين

وعلى النحو ، مجلس النوابالدستور العراقي لرئيس الجمهورية اختصاصات يباشرها في علاقته ب
  : التالي

  : دعوة المجلس للانعقاد- أ

يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية إصدار مرسوم جمهوري يدعو فيه مجلس النواب  
البند أولاً) /٥٨كما يحق لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة (، ) من الدستور٥٤للانعقاد وفقاً للمادة (
 . ةجلسة استثنائيإلى  دعوة مجلس النواب

  : حل مجلس النواب اقتراحالموافقة على  -ب

موافقة رئيس الجمهورية على الطلب المقدم من  أولاً) منه/٦٤أشترط الدستور في المادة ( 
  . رئيس مجلس الوزراء والمتضمن اقتراح حل مجلس النواب

  التنظيم الدستوري لاختصاصات مجلس الوزراء : ثانيا

  : اختصاصات رئيس مجلس الوزراء -١

رئيس مجلس الوزراء اختصاصات متعددة ومتنوعة تشمل كل نواحي إلى  أسند الدستور 
وهناك اختصاصات أخرى ذات ، السلطة التنفيذية التي تتركز أساساً بين يديه بصفة أصلية ومباشرة

  : وعلى النحو التالي ،طابع تشريعي



٢١٣ 

 

 : الاختصاصات التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء منفرداً - أ

 : صاصات في مجال الوظيفة التنفيذيةالاخت-

) من الدستور اختصاص رئيس مجلس الوزراء في التنفيذ المباشر ٧٨تؤكد المادة ( 
وهذا هو جوهر اختصاص أية سلطة تنفيذية ، للسياسة العامة للدولة التي يضعها مجلس الوزراء

مجلس الوزراء  إدارةية صلاح ولأغراض تنظيمية وأداريه اختصت المادة ذاتها رئيس مجلس الوزراء
  . اجتماعاته ترؤسو 

  : الاختصاصات في مجال علاقته بوزرائه-

بعد تكليفه  –رئيس مجلس الوزراء  صالدستور يخت ن) م٧٦طبقاً للبند (أولاً) من المادة ( 
وبمقتضى البند (ثانياً) من ذات المادة يتولى رئيس ، بتشكيل مجلس الوزراء- من رئيس الجمهورية 

ومن ثم . خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ التكليف، تسمية أعضاء وزارته، المكلفالوزراء 
، والمنهاج الوزاري، وزارته أعضاء أسماء-وفقاً للبند رابعاً  –يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف 

 بالأغلبية ،ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب
  . المطلقة

 : الاختصاصات في مجال الشؤون العسكرية-

وزع الدستور السلطات في المسائل الحربية والعسكرية بين مجلس النواب ورئيس  
فرئيس مجلس الوزراء هو بنص . الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووضع القواعد اللازمة لتنظيمها

) من ٧٣وأختص البند (خامساً) من المادة (، وات المسلحة) من الدستور القائد العام للق٧٨المادة (
 . رئيس الجمهورية بمنح الأوسمة والنياشينإلى  الدستور رئيس مجلس الوزراء بصلاحية التوصية

  : الاختصاصات في حالة الظروف الاستثنائية-

ها في وحدد، البند تاسعاً) بتنظيم حالة الظروف الاستثنائية/٦١أتى الدستور في المادة ( 
وأناط الدستور برئيس مجلس الوزراء بالاشتراك مع ، وحالة الطوارئ، حالة الحرب: حالتين هما

مجلس النواب لغرض الحصول على موافقته بأغلبية إلى  رئيس الجمهورية المبادرة بتقديم طلب
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  . الثلثين لإعلان الحرب وحالة الطوارئ

 - من مجلس النواب  -لتمديد وبموافقةٍ عليهاتعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة لو  
الصلاحيات اللازمة التي تمكنه  - بموجب الدستور  –يخول رئيس مجلس الوزراء ، و في كل مرة

الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون  إعلانمدة  أثناءمن إدارة شؤون البلاد في 
  . مع الدستور ضلا يتعار بما 

الرقابة البرلمانية على الإجراءات والتدابير المتخذة في الظروف وأخذ الدستور بنظام 
يعرض رئيس  حيث أوجبت الفقرة (د) من البند (تاسعاً) من المادة المنوه عنها أعلاه أن، الاستثنائية

الحرب وحالة  إعلانمدة  أثناءالمتخذة والنتائج في  الإجراءاتمجلس الوزراء على مجلس النواب 
  . سة عشر يوماً من انتهائهاالطوارئ خلال خم

 : التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء بالاشتراك مـع مجلـس الوزراء الاختصاصات -ب

. وهي الاختصاصات التي يمكن لرئيس الوزراء أن يمارسها بالاشتراك مـع مجلس الوزراء 
  . /أولاً)من الدستور٦٠و( )٨٠وتتمثل في الاختصاصات التي نظمتها المواد (

اختصاصات تنفيذية وتشريعية وأخرى ذات صلة في الشؤون الخارجية وفي إلى  وتتوزع
   مجال تعديل الدستور

  : الاختصاصات التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء في علاقته بمجلس النواب - ج

فيقوم ، من وسائل الصلة المؤثرة بينها نيتحقق التعاون بين السلطات عن طريق ما يكو  
 : ومنها أعمال خاصة في مجال علاقته بمجلس النوابرئيس مجلس الوزراء ب

 : الاختصاصات في مجال الوظيفة التنفيذية-

هذه إلا أن  ،الوزراء إقالة ) من الدستور لرئيس الوزراء صلاحية٧٨أعطت المادة ( 
  . النوابموافقة مجلس حيث اشترط الدستور ، على وجه الاستقلال سالصلاحية لا تمار 
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  : ي مجال الوظيفة التشريعيةالاختصاصات ف-

، توكيداً لمظاهر العلاقة التي يباشرها رئيس مجلس الوزراء في ميدان عمل مجلس النواب 
حيث أختص رئيس مجلس : ثانياً) اختصاصينو  البندين أولاً /٥٨في المادة ( فقد قرر الدستور

يقوم بتقديم طلب يتم  كما، جلسة انعقاد استثنائية غير عاديةإلى  بدعوة مجلس النواب الوزراء
  . بموجبه تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب

ن من الاختصاصات المشتركة التي منحها الدستور كذلك لرئيس ويعد هذان الاختصاصا 
  . لخمسين عضواً من أعضاء مجلس النوابأو  الجمهورية

إلى  البند أولاً)/٦٤في المادة (فقد أسند الدستور ، وفي مجال التأثير المتبادل بين السلطات
على أن يعزز الطلب بموافقة ، رئيس مجلس الوزراء حق تقديم طلب يتضمن حل مجلس النواب

  . رئيس الجمهورية

  اختصاصات مجلس الوزراء -٢

   )١(: تيةالصلاحيات الآ) ٦٠/٨٠/١٢٦وفقاً للمواد ( يمارس مجلس الوزراء

  : ةالاختصاص في مجال الوظيفة التنفيذي -أ 

تنعقد له بوصفه أحد  إنما، ان اختصاصات مجلس الوزراء المنصوص عليها في الدستور
، الوظيفة الإدارية فحسب ىومن المسلم به أن السلطة التنفيذية لا تتول، طرفي السلطة التنفيذية

  : وفي هذا المجال يختص المجلس بما يأتي، تمارس كذلك الوظيفة الحكومية وإنما

                                         
في البند أولاً على أن: مشروعات القوانين تقدم من  ٢٠٠٥لعام  العراقي الدائمالدستور  ) من٦٠تنص المادة ( )١(

  : الآتيةحيات ) على أن: يمارس مجلس الوزراء الصلا٨٠رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. فيما تنص المادة (
على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة  والإشراف: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة أولا

والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. رابعا:  الأنظمة إصداربوزارة. ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين. ثالثا: 
لحساب الختامي وخطط التنمية. خامسا: التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة مشروع الموازنة العامة وا إعداد

الجيش ومعاونيه ومن هم  أركانالدرجات الخاصة، ورئيس  وأصحابعلى تعيين وكلاء الوزارات والسفراء 
ن سادسا: التفاوض بشأ .الأمنية الأجهزةبمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء 

) بالنص على أن: ١٢٦المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله. وجاء البند أولاً من المادة (
 مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.  أعضاء) ١/٥لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (
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على عمل الوزارات والجهات غير  والإشرافالسياسة العامة للدولة والخطط العامة تخطيط وتنفيذ  -
  . المرتبطة بوزارة

الدرجات  وأصحابمجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء إلى  التوصية -
ورئيس جهاز ، الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق أركانورئيس ، الخاصة

  . الأمنية الأجهزةورؤساء ، لمخابرات الوطنيا

  : الاختصاص في مجال الوظيفة التشريعية -ب

من مميزات النظام الدستوري في العراق هو قيام علاقات متبادلة بين مجلس الوزراء  
ومن مظاهر هذه العلاقة منح مجلس الوزراء حق الاشتراك في العملية التشريعية ، ومجلس النواب
  . القوانينمشروعات  بادرة في اقتراحمن خلال الم

والتعليمات  الأنظمة بإصدار، كما يختص مجلس الوزراء في مجال التشريعات الفرعية
مشروع  إعداد وفي مجال التشريعات المالية يحق لمجلس الوزراء. والقرارات بهدف تنفيذ القوانين

  . التنميةالموازنة العامة والحساب الختامي وخطط 

  : في مجال الشؤون الخارجية الاختصاص - ج

التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية أناط الدستور بمجلس الوزراء صلاحية 
  . وأجاز للمجلس ذاته تخويل هذه الصلاحية، عليهاوالتوقيع 

  : الاختصاص في مجال تعديل الدستور -د

 لسلطتين التنفيذيةجعل المشرع اقتراح تعديل الدستور من الاختصاصات المشتركة بين ا 

/أولاً) ١٢٦حيث أجازت المادة (، كما أشرك الجهازين التنفيذيين بذات الاختصاص. والتشريعية
  . لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين المبادرة باقتـراح تعديـل الدستور

  التنظيم الدستوري للسلطة القضائية الاتحادية في العراق: ثالثالمطلب ال

الدستور الدائم من المحكمة الاتحادية العليا إلى  القضائية في العراق استنادا تتكون السلطة
المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعد ومجلس القضاء الأعلى، سنركز في بحث مطلبنا هذا على 



٢١٧ 

 

أولاهما كانت من خلال قانون أدارة الدولة العراقية  ،تشكلت عبر مراحل ثلاثالتي  ٢٠٠٣عام 
 ٣٠إما الثانية فكانت بصدور قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  ٢٠٠٤الانتقالية لسنة للمرحلة 

وذلك لتكون المحكمة  ٢٠٠٥والثالثة كانت بصدور دستور جمهورية العراق لسنة  ٢٠٠٥لسنة 
الأعلى في النظام القضائي العراقي ولتتولى مهمة ضمان احترام بنود الدستور وتعمل على ترسيخ 

اختصاصات إلى  يادة القانون من خلال رقابتها لدستورية القوانين وتفسير أحكامه إضافةمبدأ س
  . أخرى عقدت لها

إن البحث في إنشاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق يقتضي منا دراسة الآلية التي  
واستقلالها تشكل بها هذه المحكمة في ظل المراحل الثلاث آنفة الذكر وكيفية انعقادها وإدارتها 

  : الآتيةوهذا ما سيكون في الفروع الثلاثة  ،والوضع القانوني لأعضائها

آلية تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة : الأولالفرع 
  المُلغى ٢٠٠٤الانتقالية لسنة 

ابة القضائية على المؤقت لم يرد فيه نص عن الرق ١٩٧٠ العراقي لعام دستورالن إ 
بان سريان هذا الدستور من الطعن ذي حصَن جميع التشريعات الصادرة أالأمر ال ،دستورية القوانين

البيئة فإن  بل أكثر من ذلك ،بها حتى وان انطوت على مخالفات صريحة لنصوص ذلك الدستور
كانت  ٢٠٠٣ي عام التشريعية التي سادت المرحلة التي سبقت التغيير الذي حصل فأو  القانونية

حيث إن ب ،من فلسفة تلك المرحلة اً تحصن قرارات السلطة وتشريعاتها من المساس بها وذلك جزء
من ذلك لحقتها قوانين  والأسوأ ،تشريعات ادنى من القانون حصنت من الطعن بها أمام المحاكم

عمل القضاء  التي تقع ضمن صميم ،منعت المحاكم من سماع الدعاوى في كثير من المنازعات
لكن ، وصميم اختصاصه فالكثير من الخصومات والمنازعات التي كانت تعرض على المحاكم

المحاكم حينها كانت مغلولة اليد من بسط العدل في تلك النزاعات بقوانين تصدرها سلطة التشريع 
  . آنذاك

ملاً في والتغيير الذي حصل في العراق الذي استلزم تغييراً شا ٩/٤/٢٠٠٣وبعد أحداث  
النظام القانوني فقد شرعت الدولة في التحضير لكتابة دستور دائم من خلال المؤسسات الدستورية 
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الحديثة التي أفرزتها حالة التغيير وقد تولدت مجموعة من الأفكار والمناقشات العامة حول شكل 
 )١(٢٠٠٤نتقالية لسنة وخلالها صدر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الا، الدولة وشكل الدستور

والتي نظمت أعمال سلطات  ٢٠٠٣وهو الوثيقة الدستورية الأساسية التي وضعت بعد أحداث عام 
ومؤسسات الدولة العراقية الأساسية خلال الفترة الانتقالية التي تلت انتهاء سلطة الائتلاف المؤقت 

  . ٢٠٠٥ولغاية صدور دستور جمهورية العراق لسنة 

 الأحكامومنها  الوثيقة السلطات ومؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقاليةحيث نظمت هذه  
انتبه واضعو إذ  )،السلطة القضائية الاتحادية(الخاصة بالسلطة القضائية في الباب السادس بعنوان 

، أهمية الرقابة على دستورية القوانينإلى  قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في حينه
  : ث نص قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في المادة الرابعة والأربعين منه علىحي

  . يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحادية العليا: (أ 

  : اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا: ب

قية الانتقالية وحكومات الاختصاص الحصري والأصيل في الدعاوى بين الحكومة العرا: ١
  . الأقاليم وإدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية

بناءً على إحالة من محكمة أو  الاختصاص الحصري والأصيل وبناءً على دعوى من مدعٍ : ٢
أو  تعليمات صادرة عن الحكومة الاتحاديةأو  نظاماً أو  أخرى في دعاوى بأن قانوناً 

إدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية لا تتفق مع هذا و أ الحكومات الإقليمية
  . القانون

  . تحدد الصلاحية الاستثنائية التقديرية للمحكمة العليا الاتحادية بقانون اتحادي: ٣

إجراء جرى الطعن فيه أو  تعليماتأو  نظاماً أو  قررت المحكمة الاتحادية العليا ان قانوناً إذا  :(ج)
  . تفق مع هذا القانون فيعتبر ملغىنه غير مبأ

                                         
العدد  ،الوقائع العراقيةجريدة منشور في  ؛٢٠٠٤م لعا قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية )١( 

الحاكم المدني في العراق حينها بول بريمر الذي كان يمتلك السلطتين  أصدره ،٢٠٠٤/آذار/٨بغداد،  )،٣٩٨١(
حيث ورد في ديباجته (أقر هذا القانون لإدارة شؤون العراق خلال المرحلة الانتقالية التشريعية والتنفيذية معاً، 

ين قيام حكومة منتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعياً لتحقيق ديمقراطية كاملة) والمقصود هنا إلى ح
  . ٢٠٠٥الفترة الانتقالية التي تلت انتهاء سلطة الائتلاف المؤقتة ولغاية صدور دستور عام 



٢١٩ 

 

تضع المحكمة الاتحادية العليا نظاماً لها بالإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامين : (د)
بالترافع أمامها وتقوم بنشره وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة ما عدا القرارات بخصوص 

والتي يجب ان تكون بأغلبية  ١عين/ب/الدعاوى المنصوص عليها في المادة الرابعة والأرب
الثلثين وتكون ملزمة ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها من ضمن ذلك صلاحية إصدار قرار 

  . بازدراء المحكمة وما يترتب على ذلك من إجراءات

ولياً أعضاء ويقوم مجلس القضاء الأعلى أتتكون المحكمة الاتحادية العليا من تسعة : (هـ)
سبعة إلى  مع المجالس القضائية للأقاليم بترشيح ما لا يقل عن ثمانية عشروبالتشاور 

وعشرين فرداً لغرض ملء الشواغر في المحكمة المذكورة ويقوم بالطريقة نفسها فيما بعد 
العزل ويقوم أو  الاستقالةأو  بترشيح ثلاثة أعضاء لكل شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاة

أي  المحكمة وتسمية احدهم رئيساً لها وفي حالة رفض مجلس الرئاسة بتعيين أعضاء هذه
  .لى مجموعة جديدة من ثلاثة مرشحينتعيين يرشح مجلس القضاء الأع

نصت على تشكيل محكمة تحت مسمى المحكمة  أنهاومن الملاحظ على المادة المذكورة  
ختصاصات الاتحادية العليا وقد حددت لها اختصاصات حصرية وأخرى استثنائية حيث ذكرت الا

قانون وعلى اثر هذا النص إلى  تركت تحديد الصلاحية الاستثنائية أنهاومن الغريب ، الحصرية
في  ٣٠رقم ( الأمر أصدر مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الرئاسة وحسب صلاحياته التشريعية

اقية بالعدد ) قانون المحكمة الاتحادية العليا النافذ والمنشور في جريدة الوقائع العر ٢٤/٥/٢٠٠٥
إلى  والذي نظم تشكيل وعمل المحكمة الاتحادية العليا والذي استند ١٧/٣/٢٠٠٥في  ٣٩٩٦

والقسم الثاني من ، أحكام المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
افذ والمنشور في جريدة الن ٢٠٠٥) لسنة ١ملحقه وبموجب هذا القانون صدر النظام الداخلي رقم (

والذي نظم إجراءات سير العمل في المحكمة  ٢/٥/٢٠٠٥في  ٣٩٩٧الوقائع العراقية بالعدد 
  . الاتحادية العليا

  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠آلية تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في القانون رقم (: الفرع الثاني

الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام  إدارةلأحكام المادة الرابعة والأربعين من قانون تطبيقاً 



٢٢٠ 

 

أصدر مجلس الوزراء وحسب صلاحيته التشريعية ، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، ٢٠٠٤
والقسم  )١( .(قانون المحكمة الاتحادية العليا) ١٧/٣/٢٠٠٥في  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠الأمر رقم (

النافذ والمنشور  ٢٠٠٥) لسنة ١رقم (الثاني من ملحقه وبموجب هذا القانون صدر النظام الداخلي 
والذي نظم إجراءات سير العمل في  ٢/٥/٢٠٠٥في  ٣٩٩٧في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 

  . المحكمة الاتحادية العليا

ويعد قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا تكملة للمؤسسات الدستورية في دولة العراق  
المنصوص عليها في الدستور  الأساسيةوحرياته  الإنسانقوق حماية حإلى  التي تهدف )٢(الجديد

فضلاً عن تحقيق التوازن بين سلطات الدولة الثلاث من ناحية وتحقيق ، وضمان سيادة القانون
  . التوازن والانسجام بين إدارات الدولة من ناحية أخرى

فعلى ، قة حرياتهمملاذ المهضومة حقوقهم المختر ، لذلك قيل ان المحكمة الاتحادية العليا 
المحكمة الاتحادية العليا ان تعمل حثيثاً على ضمان احترام الدستور والقوانين وترد بكل قوة غوائل 

   )٣(. (تجاوز) سلطة الدولة حتى تحفظ للأفراد حقوقهم وحرياتهم وتحقيق الصالح العام في آن واحد

تسمى المحكمة الاتحادية  تنشأ محكمة: () من قانون المحكمة ما يلي١وجاء في المادة ( 
كما ، العليا ويكون مقرها في بغداد وتمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون)

) منه تكوين المحكمة ٣وبينت المادة (، ) على استقلالية المحكمة مالياً وإدارياً ٢نصت المادة (
ري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء يج أعضاءتتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية (

على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو 
وتم ترشيح ما لا )، الدولة إدارةمن قانون  والأربعينمنصوص عليه في الفقرة (هـ) من المادة الرابعة 

 ،لشواغر في المحكمة الاتحادية العليالغرض ملء ا سبعة وعشرين فرداً إلى  يقل عن ثمانية عشر
 وبموجب محاضر رسمية رفعت، ثلاثة أضعاف عدد أعضاء المحكمة بالاقتراع السري الحرأي 

                                         
)، ٣٩٩٦(العدد  ،راقيةجريدة الوقائع العفي  ؛ منشور٢٠٠٥لعام العراقي  قانون المحكمة الاتحادية العليا )١(

   .٢٠٠٥/آذار/١٧بغداد، 
الموجبة لقانون المحكمة الاتحادية العليا، إعمالاً لأحكام المادة الرابعة والأربعين من قانون  الأسبابجاء في ) إذ ٢(

  . إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ولغرض إنشاء المؤسسات الدستورية في العراق، فقد شرع هذا الأمر
 ،الأولى، الطبعة المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية) ينظر: غازي فيصل مهدي، ٣(

   .٦، ص٢٠٠٨، بغداد، موسوعة القوانين العراقية
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مجلس الرئاسة وتم اختيار أعضاء المحكمة التسعة من خلال عملية اقتراع سري وبموجب إلى 
لق بالمرشحين ولمدة سبعة وبعد التدقيق في كل ما يتع، مجلس الرئاسةإلى  محاضر رسمية رفعت

 ٣٩٨أشهر تم اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وصدر المرسوم الجمهوري المرقم 
، الدولة إدارةالمحكمة الاتحادية العليا تطبيقاً لقانون  وأعضاءبتعيين رئيس  ٣٠/٥/٢٠٠٥في 

اختصاصات هذه  )١(٢٠٠٥سنة ) ل٣٠) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (٤وحددت المادة (
  : المحكمة وهي

والمحافظات  الأقاليمالفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات : أولا
  . المحلية والإداراتوالبلديات 

 أيةالصادرة من  والأوامروالتعليمات  والأنظمةالفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين : ثانياً 
قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة  أحكاملك حق إصدارها وإلغاء التي تتعارض مع جهة تم

  . مدع بمصلحةأو  جهة رسميةأو  الانتقالية ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة

  .)٢(الإداريوالقرارات الصادرة من محكمة القضاء  الأحكامالنظر في الطعون المقدمة على : ثالثاً 

  . بصفة استئنافية وينظم اختصاصها بقانون اتحادي أمامهالدعاوى المقامة النظر با: رابعاً 

) ٣٠بعدما عرضنا اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وفق نصوص القانون رقم ( 
قد  ٢٠٠٥كون نصوص دستور ، تفاصيل هذه الاختصاصاتإلى  سوف لن نتعرض، ٢٠٠٥لسنة 

على  نلقي ضوءاً  وإنما، العليا كما سنرى لاحقاً  المحكمة الاتحاديةإلى  أخرىاختصاصات  أضافت
  . الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في هذا المجال إدارةمدى توافق قانون المحكمة لأحكام قانون 

يعد تطبيقاً  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠ان قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (، الأمرفي بادئ  
تكون أي إن  ،مطابقاً لهأنْ يكون  للمرحلة الانتقالية ومن ثم يجبالدولة العراقية  إدارةلأحكام قانون 

                                         
المحكمة الاتحادية العليا واختصاصها بالرقابة على دستورية "لتفصيل اكثر ينظر: مها بهجت يونس الصالحي، ) ١(

كانون بغداد، جامعة النهرين،  ،)١١(، المجلد )٢١(، العدد مجلة كلية الحقوقبحث منشور في  ،"القوانين
   .١٥٧، ص٢٠٠٨ الأول/ديسمبر

الذي  ١٩٧٩) لسنة ٦٥رقم (لقانون مجلس شورى الدولة الغي هذا النص بصدور قانون التعديل الخامس ) ٢(
العليا بالنظر في الطعون المقدمة على القرارات  ريةالإدا(تختص المحكمة  :منه على )١رابعاً/ج/(نصت المادة 

  ومحاكم قضاء الموظفين).  الإداريالصادرة عن محكمة القضاء  والأحكام
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صدر  الأولكون ، اختصاصات المحكمة التي حددها قانون المحكمة متوافقة لما ورد في القانون
  . قد حدد الاختصاصات على سبيل الحصر الأخيروهذا ، بموجب الثاني

 باختصاصاتمن بنوده الخاصة والملاحظ ان قانون المحكمة لم يكن موفقاً في بندين 
  : المحكمة وهي

الدولة العراقية للمرحلة  إدارةففي قانون ، يخص الرقابة على دستورية القوانين :البند الأول
 أحكاموالتعليمات التي لا تتفق مع  والأنظمةيقتصر اختصاص المحكمة على القوانين ، الانتقالية

جهة تملك أي  الصادرة من والأوامرالقرارات إليها  أضاففي حين ان قانون المحكمة ، هذا القانون
كان المقصود بالقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية لان لها قوة إذا  وهنا لا جدال، إصدارهاحق 

 الإداريةفتعني القرارات )، إصدارهاجهة تملك حق أي  الصادرة من والأوامر(عبارة  أما، القانون
 )١(. غير دقيقة أنهاومن ثم يعدها البعض  إصدارهاالتي تملك حق الفردية التي تصدرها السلطات 

  . تملك السلطة لاحقاً بإلغائها الإداريةالقرارات  إصداروذلك أن الجهات الرسمية التي تملك حق 
والقرارات الصادرة من محكمة  الأحكامالنظر في الطعون المقدمة على  :البند الثاني

لا سند له في  الآخروهو ، الإدارييتعلق بالرقابة على القضاء  وهذا الاختصاص، الإداريالقضاء 
  . الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية إدارةقانون 

(قانون المحكمة الاتحادية العليا) نقل هذا  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠المرقم ( الأمروبصدور  
، تحادية العلياالمحكمة الاإلى  الاختصاص من ولاية الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ليودعه

وبذلك جعل اختصاص المحكمة الرقابي مزدوجاً بين الرقابة على دستورية القوانين ومجالها القانون 
  . الإداريومجالها القانون  الإداريوالرقابة على قرارات القضاء ، الدستوري
ا الاختصاص المذكور عن المحكمة الاتحادية العلي إسقاطلذا يرى غالبية فقهاء القانون  

الدولة العراقية للمرحلة  إدارةوذلك بأن هنالك تعارضاً بين قانون ، نص تشريعيإلى  دون الحاجة
الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية فهي  إدارةلنصوص قانون  والأولوية، الانتقالية وقانون المحكمة

  .)٢(تلغي ما تعارض معها من قانون المحكمة

                                         
  . ٢٥مرجع سابق، ص ،المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعيةغازي فيصل مهدي،  )١(
مقال ، "عديل اختصاصات المحكمة الاتحادية العليامقترحات لت": غازي مهدي فيصل، ينظر بهذا الخصوص) ٢(

وحسناً فعل  .٤، ص٢٠٠٥ /يونيوحزيرانبغداد، )، السنة الثالثة، ٢١٤٩، العدد (جريدة الزمانمنشور في 
 العليا كما بيناه في الصفحات السابقة.  الإداريةهذا الاختصاص بالمحكمة  أناطالمشرع عندما 
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حادية العليا بمبدأ بقاء الأعضاء في المحكمة الاتحادية كما وقد جاء قانون المحكمة الات 
يستمر رئيس وأعضاء المحكمة (ثالثاً منه على أن /العليا لمدى الحياة حيث نصت المادة السادسة

ولعله في هذا  ،)رغب بترك الخدمةإلا إذا  الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى للعمر
حيث إنه وبموجب الفقرة  ١٧٨٧ت المتحدة الأمريكية الصادرة سنة الاتجاه ساير دستور الولايا
  . العضوية في المحكمة الاتحادية العليا تكون لمدى الحياةفإن  الأولى من المادة الثالثة منه

  ٢٠٠٥ دستور العراق لسنة آلية تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في ظل: الثالثالفرع 

الدولة  إدارةدي في العراق الذي ظهرت بوادره في قانون استكمالاً لتأسيس النظام الاتحا
، بعد موافقة الشعب عليه في استفتاء عام )١(٢٠٠٥العراقية للمرحلة الانتقالية صدر دستور 

اكد على استقلالية القضاء وتوضيح معالم دولة  الآخروهذا الدستور هو ، وتشكلت الحكومة بموجبه
ضمان مبدأ المشروعية وتطبيق حكم القانون على الجميع أقر  وحفاظاً على ذلك ومن اجل، القانون
المحكمة الاتحادية العليا والذي فصل بين آلية تكوينها واختصاصها على وفق ما جاء في  إنشاء
  . ) منه٩٤- ٩٢المواد ( أحكام

) من الدستور على ما جاء بقانون المحكمة الاتحادية العليا أولا/٩٢المادة ( أكدتحيث  
تتكون (الفقرة الثانية منها فنصت على  أما، دارياً كمة هيئة قضائية مستقلة مالياً وإ بأن المحالنافذ 

وفقهاء القانون يحدد عددهم  الإسلاميالمحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء الفقه 
  ). مجلس النواب أعضاءوطريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي 

الدولة  إدارةطريقة تكوين المحكمة الاتحادية العليا تختلف عما ورد بقانون فإن  ذاوبه 
في  أعضاءالعراقية للمرحلة الانتقالية الذي نص على تكوين المحكمة الاتحادية العليا من تسعة 

ترك امر تحديدهم  وإنما، المحكمة أعضاءلم يحدد  ٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة  أحكامحين ان 
  . مجلس النواب أعضاءقانون يصدر لاحقاً بموافقة ثلثي إلى  اختيارهم وطريقة

                                         
 بغداد، ،)٤٠١٢(العدد  ،جريدة الوقائع العراقيةفي  منشور؛ ٢٠٠٥م لعاالعراقي الدائم  دستورال )١(

٢٨/١٢/٢٠٠٥.   



٢٢٤ 

 

  الخلاصة 

القوى  الماضي وتعدبداية التسعينيات من القرن إلى  في العراق ةفكرة الاتحاديتعود جذور  - ١
ما من شأنه منح محافظات  والإدارة وهوالكردية هي أول من دعا لتطبيق هذا اللون من الحكم 

واسعة في إدارة شؤونها المحلية من قبل  ةودهوك) حري(أربيل والسليمانية اق العر كردستان 
  . سكانها المحليين بعيداً عن سيطرة السلطة المركزية في بغداد

 اختلافولم تواجه تلك القوى مصاعب تذكر في عملية إقناع معظم قوى المعارضة الأخرى على 
بضمنها  –لوية كانت آنذاك لكل تلك القوى لأن الأو  الخيار وذلكعلى تبني هذا  انتماءاتها

(صدام حسين) وبأي رأسه الحكم الذي كان يقف على  إسقاط نظاملعملية  هي- الكرديةالقوى 
  . ثمن

العوامل السياسية السبب الأبرز لتبني الخيار الاتحادي في العراق والتي نتجت عن  تمثل- ٢
في بغداد مع مكونين كبيرين من المجتمع  الدكتاتورية الشديدة وأسلوب تعامل السلطة المركزية

، حد التنكيل والتقتيل بهم على مدى سنوات طويلةإلى  وصل، والأكرادالعراقي هما الشيعة 
 عدم عودة الدكتاتورية فيه ويكون نظام حكم يحقق تمثيلاً إلى  تبني خيار يؤديإلى  دفعهم
  . لكل مكونات الشعب المختلفة عادلاً 

 ونظم الدستور تكوينه، لجهاز التشريعي الأول على مستوى الاتحادمجلس النواب ا يعد- ٣

بنسبة  الأعضاءيتكون مجلس النواب من عدد من ) ٦٤إلى  ٤٩المواد من ( واختصاصاته في
يتم انتخابهم ، بأكملهمقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي 

المادة ، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه، ربطريق الاقتراع العام السري المباش
  . )أولاً /٤٩(

وحرص المشرع الدستوري . يعد مجلس الاتحاد الجهاز التشريعي الثاني على مستوى الاتحاد - ٤
مجلس أولاً) آلية تكوين /٦٥(المادة أوضحت إذ  ،قاعدة عامة تتعلق بتكوينه إيرادعلى 
جلس تشريعي يدعى بـ"مجلس الاتحاد" يضم ممثلين م إنشاءيتم  فقد نصت على أن، الاتحاد
وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه ، إقليموالمحافظات غير المنتظمة في  الأقاليمعن 

  . وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، واختصاصاته
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رئيس الدولة ومجلس : ينتتكون السلطة التنفيذية الاتحادية في النظام البرلماني من طرف -  ٥
رئيس الجمهورية ومجلس  –حيث تبنى الدستور العراقي نظام ثنائية الجهاز التنفيذي ، الوزراء
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من ) من الدستور على انه (٦٦حيث نصت المادة (-الوزراء

  . )نونتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقا، رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء

ومن مقتضيات ثنائية الجهاز التنفيذي الفصل العضوي والوظيفي بين رئيس الجمهورية  
  . ورئيس مجلس الوزراء

الدولة العراقية  إدارةاستكمالاً لتأسيس النظام الاتحادي في العراق الذي ظهرت بوادره في قانون - ٦
وتشكلت ، في استفتاء عام بعد موافقة الشعب عليه )١(٢٠٠٥للمرحلة الانتقالية صدر دستور 

على استقلالية القضاء وتوضيح معالم دولة  أكد الآخروهذا الدستور هو ، الحكومة بموجبه
وحفاظاً على ذلك ومن اجل ضمان مبدأ المشروعية وتطبيق حكم القانون على الجميع ، القانون

 صاصها على وفق ما المحكمة الاتحادية العليا والذي فصل بين آلية تكوينها واخت إنشاء أقر
  . ) منه٩٤-٩٢المواد ( أحكامجاء في 

) من الدستور على ما جاء بقانون المحكمة الاتحادية العليا أولا/٩٢المادة ( أكدتحيث  
تتكون ( أن الفقرة الثانية منها فنصت على أما، دارياً كمة هيئة قضائية مستقلة مالياً وإ النافذ بأن المح

وفقهاء القانون يحدد عددهم  الإسلامين عدد من القضاة وخبراء الفقه المحكمة الاتحادية العليا م
  ). مجلس النواب أعضاءوطريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي 

 

  

  

  

  

                                         
 بغداد، ،)٤٠١٢(العدد  ،جريدة الوقائع العراقيةفي  منشور؛ ٢٠٠٥لعام العراقي الدائم  دستورال )١(

٢٨/١٢/٢٠٠٥.  
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  ثانيالفصل ال

  تقييم التجربة الاتحادية العراقية
ما النموذج الأمريكي البحث في نموذجين رائدين من النماذج الاتحادية العالمية ه ن تم بعد أ

من هذا  الأولالدستوري العراقي في الفصل والنموذج الألماني في الباب الأول وتناول النظام 
على  اً عشر عام سبعة ن مر للتجربة الاتحادية العراقية بعد أبتقييم في هذا الفصل سنقوم ، الباب

  . ثها في هذه الدراسةومقاربتها بالنماذج الرائدة التي تم بح ،التهيئة لها وتطبيقها

مقارنة المبادئ العامة للدولة الاتحادية في بوسيتم تناول ذلك في مبحثين الأول سيعنون 
وألمانيا والعراق والمبحث الثاني سيكون بعنوان التحديات التي  الأمريكيةكل من الولايات المتحدة 

  . تواجه تطبيق النظام الاتحادي في العراق والحلول الممكنة

  

  حث الأولالمب

مقارنة المبادئ العامة للدولة الاتحادية في كل من الولايات المتحدة 
   وألمانيا والعراق الأمريكية

نّ الدولة الاتحادية هي الدولة التي يكون نظام الحكم فيها مستنداً على مبدأ المشاركة إ
لذلك يستوجب . وتقاسم السلطة؛ بين سلطة اتحادية وسلطات محلية في اتحاد ينشا بحكم الدستور

، لإنشائها وجود اتّفاقٍ مشترك على اتّخاذ إجراءاتٍ معيّنة لطرف منها بمعزلٍ عن الطّرف الآخر
ناءً وب. ن هذا الاتفاق يلعب الدور المميز في تسيير أعمال الدولة الاتحاديةإ و . وإجراءاتٍ أخرى معه

 تحاديةن الأول هو وحدة الدولة الامن الوجهة القانونية ترتكز هذه الدولة على مبدأيفإنه  على ذلك
   .الدولةوالثاني هو مبدا الاتحاد في هذه 

 :تيمن خلال طرح التساؤل الآ، سنشرع في تقيمنا للتجربة الدستورية العراقية الجديدةعليه 
هل ارتكزت التجربة الاتحادية العراقية في تشكيلها للدولة الاتحادية على ذات المبادئ التي ارتكزت 

  النماذج الاتحادية العالمية؟عليها 
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ن نحدد المبادئ العامة التي ارتكزت عليها الدولة ا عرضناه في هذه الدراسة يمكننا أمم
 ألمانيا وجمهورية الأمريكيةالاتحادية في النظام الدستوري الاتحادي لكل من الولايات المتحدة 

الدولة الاتحادية تظهر حيث إن ، لاتحادمبدأ وحدة الدولة الاتحادية ومبدأ ا ،بمبدأين هما، الاتحادية
في تكوينها أما من تجمع رضائي  أنها تنشإ لاسيما و  ،بوجهها الأول بشكل الدولة الموحدة البسيطة

كما حصل في الولايات ، دولة جديدةلدول كانت مستقلة فاتحدت فيما بينها وانبثقت عن اتحادها 
فاتخذت من النظام  ،أجزاء منها متباينةأو  بسيطة عن تقسيم لدولة موحدةأو  ،المتحدة الأمريكية

كما حصل في الاتحاد السوفيتي السابق  ،الاتحادي وسيلة لبقائها في دولة موحدة في صيغة جديدة
والذي لا يعتبر مجرّد تنازلٍ عن ، للدولة الاتحاديةآخر  كذلك يبرز الاتحاد كوجه ،والان في العراق

لأنّ المبدأ المنطقيّ ، المناطق المحلية لصالح الدولة الجديدةو أ السلطة من قبل الدول الأعضاء
بقدر السيادة ، بالسّيادة في دائرة نفوذها الدولأو  المقاطعاتأو  يفيد بأنّ تنعم حكومات الولايات
  . الاتحادية ضمن دائرتها الخاصةأو  التي تتمتّع بها الحكومة القوميّة

بل ، "الأدنى سلطة"أو  حكومات "الأعلى سلطة"ال عن، شأنفي هذا ال، فنحن لا نتحدّث
ولا تُعتبر الحكومة . مختلفة ضمن إطار عمل مشترك اً حدّث عن عدّة حكوماتٍ تؤدّي مهامنت

أيضاً  بل إنّها تتمتّع، أداء بعض المهمّاتإليها  التي تسند، المحليّة مجرّد كيانٍ تابع للمقاطعات
  . اشر مع الشّعبوباتّصالها المب، النسبية باستقلاليّتها

وعليه سيتم مقارنة هذه المبادئ بالمبادئ العامة التي ارتكزت عليها التجربة العراقية في 
وذلك بهدف تحديد أوجه التقارب والاختلاف بين ، النظام الدستوري الذي شكل الدولة الاتحادية

المبدأين في هذا المبحث  ذينعراقية الجديدة حيث سيتم تناول هالنماذج العالمية الرائدة والتجربة ال
  . كل على حدة في مطلبين الأول

  مبدأ وحدة الدولة الاتحادية: المطلب الأول

الصادر عام  الأمريكيةسيتم مقارنة مبدأ وحدة الدولة الاتحادية في دستور الولايات المتحدة 
لمقارنة مع م في الفرع الأول ومن ثم تتم ا١٩٤٩م والقانون الأساسي الألماني الصادر عام ١٧٨٧

  . م في الفرع الثاني٢٠٠٥في الدستور العراقي الدائم لعام  دما موجو 
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 . مبدأ وحدة الدولة الاتحادية في كل من النظام الدستوري الأمريكي والألماني: الفرع الأول

كما أسلفنا سابقا في بحثنا عن المبررات السياسية لتبني النظام الاتحادي من قبل النخب 
هو الرغبة  ،الأمريكيةعشر التي كونت فيما بعد دولة الولايات المتحدة  ةالثلاث ريكيةالأمفي الدول 

  . الأخرى وروبيةبريطانيا وباقي الدول الأ أمامفي بناء دولة قوية قادرة على الدفاع عن نفسها 

لتظهر  ،م١٧٨٧لذلك تجلى مبدأ وحدة الدولة الاتحادية في الدستور الأمريكي الصادر عام 
أي  ،بشكل الدولة الموحدة البسيطة تجاه المجتمع الدولي ،المكونة للدولة الاتحادية الأمريكيةالدول 

  . كشخصية قانونية دولية واحدة فيما يخص العلاقات القانونية المنظمة وفق القانون الدولي

متع الدولة الاتحادية في المحيط الخارجي بشخصية دولية تتان  ،وترتب على هذا المبدأ
الأقاليم التي تنازلت عن كامل سيادتها الخارجية أو  دون الولايات مثلها الدولة الاتحاديةت واحدة

المنظمات الدولية إلى  ولذا يكون للسلطات الاتحادية وحدها حق الانضمام، تحاديةدولة الالل
طني الدولة موا كما يتمتع، والتمثيل الدبلوماسي وتقرير حالة الحرب والسلم وإبرام المعاهدات الدولية

  . الاتحاد وتكون للبلاد عملة واحدةبجنسية واحدة هي جنسية دولة  بمختلف ولاياتها

لمية االحرب الع فيالحلفاء الذين انتصروا  أراد ،النظام الدستوري الألمانيفيما يخص  أما
 الذي يالمبدئولكن الاتفاق ، على جعلها ديمقراطية اوان يعملو  كوحدة واحدة ألمانيا املوايع أنالثانية 

إذ  ،التفسير ما بين الحلفاءفي  الحلفاء سرعان ما واجهه المشاكل الناتجة عن الاختلافإليه  لصتو 
الاتحاد  أرادبينما ، ألمانيا إلى الرأسماليالديمقراطية البرلمانية والاقتصاد  إدخالحبذ الغرب فكرة 

 السوفيتيينتهج الاتحاد إلى أن  توقد عملت هذه الاختلافا ،فيها اشتراكينظام  إنشاء السوفيتي
الشرق  بين الصراعبداية إلى  أدىمما  ،ألمانيا تعاملهم معفي  ةوالحلفاء الغربيون طرقا مختلف

قيام إلى  ومن ناحية عملية ساهمت هذه الاختلافات ،والغرب والى نشوء وتطور الحرب الباردة
الديمقراطية  ألمانيا وجمهورية )الغربية نياالاتحادية (ألما ألمانيا جمهوريةهما  ألمانيتيندولتين 
  . )الشرقية (ألمانيا

إصرار  ،ومن الأسباب الأولى لقيام النظام الاتحادي في المرحلة التي تلت انهيار النازية
وبالذات ما يتعلق بأجهزة الدولة ، الحلفاء منذ البداية على سياسة إعادة بناء المؤسسات الاتحادية

الحديثة  لمانيةخطوة في هذا المجال لم تتخذ إلا بعد إعادة بناء الدولة الأولكن أية ، السياسية
  . بعد نحو أربع سنوات من استسلام النازيةأي  وتنفيذها القانون الأساسي
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يكون في  ألااتفق الحلفاء على  ،قواعد النظام الديمقراطي الصحيح إرساءورغبة في 
هذا هو النظام الاتحادي القائم إلى  لى أن خير سبيلوقد استقر الرأي ع، إفراطأي  مركزية السلطة

  . على الفصل الواضح بين سلطات الحكومة المركزية وسلطات حكومات الوحدات المؤسسة للاتحاد

وكان جوهر هذا النظام ان تقتصر سلطات الحكومة المركزية على السلطات المنصوص 
  . بكل السلطات الباقية لأعضاءاوتتمتع حكومات الولايات ، الأساسيعليها في القانون 

ساندت كل إذ  ،داخليا خالصا ألمانيا وهكذا يتبين أن إنشاء النظام الاتحادي لم يكن قرارا 
النظام الاتحادي في حين -ألمانيا في السنوات الأولى من احتلال –من الولايات المتحدة وبريطانيا 

  . أصرت الحكومة السوفيتية على الحكم المركزي الواحد

تجلى هذا المبدأ في وجود شخصية دولية واحدة للدولة الاتحادية تظهر به بشكل الدولة ي
الموحدة البسيطة ويمكن ملاحظته بصورة واضحة في النظام الدستوري الأمريكي من خلال 
الصلاحيات الحصرية المناطة بالسلطات الاتحادية والتي منها العلاقات الخارجية والتمثيل 

ة الجيش والعملة الموحدة والجنسية كذلك هو الحال في النظام الدستوري الألماني الدبلوماسي وقياد
لذلك سنبحث تباعا اهم مظاهر مبدأ وحدة الدولة الاتحادية في كل من دساتير الولايات المتحدة 

  . الاتحادية ألمانيا وجمهورية الأمريكية

  جيش اتحادي تحت قيادة موحدة : أولا

 الأمريكيةم رئيس الولايات المتحدة ١٧٨٧كي الصادر عام لقد خص الدستور الأمري
انطلاقا من مبدأ وحدة الدولة الاتحادية بسلطة قيادة الجيش بجميع صنوفه وقيادة التشكيلات 
المسلحة في الولايات في حالة استدعائها للخدمة المسلحة تحت راية الدولة الاتحادية حيث نصت 

الرئيس قائداً أعلى لجيش وبحرية  يكونثانية من الدستور على (الفقرة الثانية أولا من المادة ال
الخدمة الفعلية لدى الولايات إلى  ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى، الولايات المتحدة

   .)١(المتحدة)

                                         
يكون الرئيس قائداً " :على م تنص١٧٨٧الصادر عام  الدستور الأمريكيالفقرة الثانية من من المادة الثانية ) ١(

أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى 
الولايات المتحدة. وله أن يطلب الرأي الخطي للموظف الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع 
= 
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 الدستور الأمريكي في المادة الأولى الفقرة الثامنة منه البرلمان  من ناحية أخرى خص
 ١٢/التشريعات المنظمة لتشكيل القوات المسلحة حيث نصت القرة الثامنة (الكونغرس) بإصدار

ولكن الاعتمادات المالية المخصصة ، الجيوش وتأمين نفقاتها إنشاء-١٢( ١٦و ١٥و ١٤و ١٣و
 وضع- ١٤. قوة بحرية والتكفل بها تكوين-١٣. لذلك الغرض يجب ألا تكون لفترة تزيد على سنتين

تنفيذ قوانين إلى  أحكام لدعوة المليشيا وضع- ١٥. ات البرية والبحريةقواعد لإدارة وتنظيم القو 
وإدارة ، أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب المليشيا وضع- ١٦. وقمع التمرد وصد الغزو، الاتحاد

بحق ، كل على حدة، محتفظاً للولايات، أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة
  . )دريب المليشيا وفقاً للنظام الذي يضعه الكونغرسوسلطة ت، تعيين الضباط

 إعلان-١١من الفقرة ذاتها ( ١١الحرب كما نصت عليه في  إعلانوكذلك تنظيم حالة 
ووضع قواعد تتعلق بالاستيلاء ، والتفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع، الحرب

  . )على غنائم في البر والبحر

ي لأمريكي على الولايات الاحتفاظ بأة الدولة الاتحادية حضر الدستور اوحد لمبدأوتأكيدا 
  . )١( قوات عسكرية

                                                                                                                        
سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد  يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له

 الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام النيابي. 
نصت على تكون للكونغرس  م١٧٨٧الصادر عام  الدستور الأمريكيمن  الفقرة الثامنةمن المادة الأولى ) ١(

  سلطة: 
ها، لدفع الديون، وتوفير سبل الدفاع المشترك، والخير العام فرض الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس وجبايت - ١

  للولايات المتحدة، إنما يجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 
  استدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة.  - ٢
  يات، ومع قبائل الهنود. تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولا - ٣
  وضع نظام موحد للتجنس، وقوانين موحدة بشأن موضوع الإفلاس في جميع أنحاء الولايات المتحدة.  - ٤
  سك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس.  - ٥
  تحدة المالية وعملتها. وضع أحكام للمعاقبة على تزور سندات الولايات الم - ٦
  إنشاء مكاتب وطرق للبريد.  - ٧
تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق المطلق في كتاباتهم  - ٨

  واكتشافاتهم. 
  إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا.  - ٩

ب في عرض البحر، والجرائم الموجهة ضد القانون الدولي، تعريف أعمال القرصنة، والجنايات التي ترتك -١٠
  والمعاقبة عليها. 

= 
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فقد نص القانون الأساسي الألماني على ان تكون قيادة الجيش تحت سلطة  ألمانيا ما فيأ
(تناط سلطة  ن/أ منه التي قضت بأ٦٥عله المادة  توزير الدفاع الاتحادي وذلك حسب ما نص

وان تكون  )١( الاتحادي)مر على القوات المسلحة وسلطة قيادتها بوزير الدفاع الأوا إصدار
التشريعات الخاصة بتنظيم القوات المسلحة من اختصاص السلطة التشريعية الاتحادية حسب نص 

تناط السلطة التشريعية بالاتحاد حصرا في (من القانون الأساسي التي قضت بان تكون  ٧٣المادة 
   .)٢( المدنيين)الخارجية والدفاع بما في ذلك شؤون حماية  الشؤون- ١ الأمور التالية

سلكت في تنظيم القوات المسلحة نفس المسلك الذي سلكته الولايات  ألمانيا وهذا يعني ان
في بلورة مبدأ وحدة الدولة الاتحادية من خلال وجود جيش اتحادي بقيادة اتحادية  الأمريكيةالمتحدة 

  . موحدة

                                                                                                                        
إعلان الحرب، والتفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع، ووضع قواعد تتعلق بالاستيلاء على  -١١

  غنائم في البر والبحر. 
لذلك الغرض يجب ألا تكون لفترة تزيد  صصةالمخإنشاء الجيوش وتأمين نفقاتها، ولكن الاعتمادات المالية  -١٢

  على سنتين. 
  تكوين قوة بحرية والتكفل بها.  -١٣
  وضع قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية.  -١٤
  وضع أحكام لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد الغزو.  -١٥
يشيا، وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة، وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب المل -١٦

محتفظاً للولايات، كل على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب المليشيا وفقاً للنظام الذي يضعه 
  الكونغرس. 

ة أميال مربعة) الاستئثار بحق التشريع في جميع القضايا أياً كانت، في مقاطعة (لا تزيد مساحتها على عشر  -١٧
قد تصبح، بفعل تنازل ولايات معينة عنها وموافقة الكونغرس مقر لحكومة الولايات المتحدة، وممارسة سلطة 
مماثلة على جميع الأماكن التي تشترى بموافقة الهيئة التشريعية للولاية الكائنة فيها، لغرض إقامة حصون 

  زمة. ومخازن ذخيرة وترسانات وأحواض سفن ومبان أخرى لا
سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ، السلطات آنفة الذكر وجميع  -١٨

  السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور بحكومة الولايات المتحدة أو بأية إدارة أو موظف تابع لها. 
لا يجوز لأية " :على م١٧٨٧الصادر عام  لأمريكيالدستور امن  )ثالثا/العاشرة(الفقرة من كما نصت المادة الأولى 

ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم على حمولة السفن، أو تحتفظ بقوات عسكرية أو سفن حربية 
في وقت السلم، أو تعقد أي اتفاق أو ميثاق مع ولاية أخرى أو دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب إلا إذا غزيت 

 كان هناك خطر داهم لا يسمح بالتأخير. فعلاً، أو إذا 
  . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي الألمانيمن  )أ/٦٥(المادة ) ١(
   .١٩٤٩لعام  القانون الأساسي الألمانيمن  )٧٣(المادة ) ٢(



٢٣٢ 

 

  لتمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات الدوليةا: ثانيا

ن جعلها من الصلاحيات عقد المعاهدات وتعيين السفراء بأ ليةنظم الدستور الأمريكي آ
سلطات مشتركة بين السلطة التنفيذية الاتحادية أي  المشتركة بين الرئيس الأمريكي ومجلس الشيوخ

وخ حيث نصت الفقرة الثانية ثانيا من المادة ممثلة بالرئيس والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشي
، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، له السلطة تكون" ان للرئيس الأمريكي ىالثانية من الدستور عل

، كما له أن يرشح، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، لعقد معاهدات
  . )١("..ووزراء مفوضين آخرين وقناصلسفراء ، أن يعين، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته

أو  معاهدةأي  ان تقوم منفردة بعقد الأمريكيةوفي الوقت ذاته حضر الدستور على الولايات 
ذلك يعني ان الدستور الأمريكي  ،)٢( النوعمن هذا آخر  التزامأو أي  اتحادأو  ل في حلفالدخو 

 ترية للحكومة الاتحادية دون الولايابجعله تنظيم أمور العلاقات الدولية من الصلاحيات الحص
  . من مظاهرها اً المكونة للدولة قد رسخ مبدأ وحدة الدولة الاتحادية وجعله مظهر 

خص إذ  فقد سار القانون الأساسي الألماني على خطى الدستور الأمريكي ألمانيا ما فيأ
منه على  ٥٩المادة السلطات الاتحادية بأمور تنظيم العلاقات الدولية حيث نص بشكل صريح في 

 تان رئيس الجمهورية الاتحادية هو الذي يمثل الاتحاد ضمن مفهوم القانون الدولي ويعقد الاتفاقيا
على ان التشريع من الأمور الحصرية للاتحاد  ٧٣نصت المادة آخر  وفي موضع )٣(باسم الاتحاد

                                         
تكون له  -٢" :على ان ١٧٨٧لعام  الدستور الأمريكيمن  )ثالثا/الثانية(الفقرة من نصت المادة الثانية ) ١(

، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس السلطة
الحاضرين، كما له أن يرشح، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين آخرين 

هنا على أحكام وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص 
تعييناتهم والتي سيتم إحداثها بقانون. ولكن يمكن للكونغرس أن ينيط بواسطة قانون، حسبما يرتأى، تعيين مثل 

  هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة، بالرئيس وحده، أو بالمحاكم، أو بالوزارات. 
يجوز لأية ولاية  لا -١تنص على: " ١٧٨٧لعام  الدستور الأمريكيالمادة الأولى من الفقرة (العاشرة/أولا) من ) ٢(

أن تعقد أية معاهدة، أو أن تدخل في أي حلف أو اتحاد، أو تفرض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن 
خلاف العملة الذهبية والفضية وسيلة  ءشيوالبضائع أو تسك عملة أو تصدر سندات حكومية، أو تعتمد أي 

بالإدانة والعقوبة بدون محاكمة، أو أي قانون جزائي ذي مفعول لوفاء الديون، أو تصدر أي قانون يقضي 
 رجعي، أو أي قانون ينقص من قوة التزامات العقود، أو تمنح أي لقب من ألقاب الشرف. 

  [التمثيل الدولي للاتحاد قانون عقد الاتفاقيات] .١٩٤٩لعام  القانون الأساسي الألماني) من ٥٩المادة () ٣(
ورية الاتحادية الاتحاد ضمن مفهوم القانون الدولي وهو الذي يعقد الاتفاقيات باسم الاتحاد يمثل رئيس الجمه - ١

  مع الدول الأجنبية وهو الذي يعتمد ويستقبل المبعوثين الدبلوماسيين. 
= 
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ن تناط رعاية ي تحديدها بأالفقرة الأولى ف ٣٢ة نص الماد أوردتهفي الشؤون الخارجية وكذلك ما 
  . كد مبدأ وحدة الدولة الاتحاديةوهذا كله يؤ ، العلاقات مع الدول الأجنبية بالاتحاد

أورد سلطة للولايات في  ن القانون قدالفقرة الثالثة نجد أ ٣٢ص المادة تفحصنا نإذا  لكن
ة الاتحادية وفي اطار ن أجاز لها عقد الاتفاقيات مع الدول الأجنبية وبموافقة الحكومالجانب بأ

لهذا  اً ويمكننا ان نجد مبرر ، لمبدأ وحدة الدولة الاتحادية اً ضعافإأو  اً وهذا يعد خروج، )١(محدود
السلطة المركزية لضمان  إضعافالنص في مبررات الخيار الاتحادي لدى من وضع الدستور وهي 

الصحيح حيث اتفق الحلفاء على قواعد النظام الديمقراطي  إرساءعدم عودة الدكتاتورية ورغبة في 
  . إفراطأي  يكون في مركزية السلطة ألا

  أمور الجنسية والتجنس : ثالثا

حيث إن هم مظاهر وحدة الدولة وجود جنسية واحدة يتمتع بها جميع مواطني الدولة من أ
ل دولة وإزاء ذلك لا بد من معيار تميز به ك، تعدد الدول في المجتمع الدولي حقيقة كونية قائمة

لذلك اتفقت كلمة الدول في العصر الحديث على أن هذا ، رعاياها من رعايا غيرها من الدول
شعبها وهي في  ة كل دولة لتحديد من يتمتع بعضويةهي أدا يالت، )٢(المعيار هو فكرة الجنسية 

  . )٣(ذات الوقت أداة المجتمع الدولي لتوزيع الأفراد بين مختلف الدول

                                                                                                                        
تتطلب الاتفاقيات التي تنظم علاقات الاتحاد السياسية أو التي تتعلق بأمور التشريع الاتحادي تتطلب في كل  - ٢

الة موافقة أو مشاركة الأجهزة صاحبة الصلاحية في التشريع الاتحادي لتتم صياغتها على قرار قانون اتحادي ح
 أما في الاتفاقيات الإدارية فتسري الأحكام النافذة على الإدارة الاتحادية بالتناظر.

  .١٩٤٩لعام  القانون الأساسي الألماني) من ٣٢المادة () ١(
  [العلاقات الخارجية]

  تناط رعاية العلاقات مع الدول الأجنبية الخارجية بالاتحاد  - ١
قبل عقد أي اتفاقية من شانها ان تمس بشكل خاص الظروف القائمة في احدى الولايات الاتحادية لابد من  - ٢

  الإصغاء إلى وجهة نظر تلك الولاية في الوقت المناسب 
مسؤولة عن سن القوانين ضمنه يمكن للولايات بموافقة في إطار الحد الذي تكون فيه الولايات الاتحادية  - ٣

  الحكومة الاتحادية ان تقوم بعقد اتفاقات مع دول أجنبية خارجية.
 أصول الجنسية في القانون الدوليفؤاد عبد المنعم رياض،  :راجع على سبيل المثال ؛في مدلول فكرة الجنسية )٢(

  بعدها. وما  ١٣ص مرجع سابق، ،المقارن القانون المصريو 
)، مرجع دراسة في القانون الدولي والمقارن(تعدد جنسية الفرد وأثاره القانونية داود عبود الشافعي،  رثام )٣(

  . ٢ص مرجع سابق،، الجنسية ومركز الأجانب في القانون المقارنمحمد الروبي، و  .١٥سابق، ص
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إصدار التشريع المنظم تنظيماً إلى  أمراً جوهرياً أن تبادر كل دولة ومن أجل ذلك كان
  . )١(الخ ..فيه أسباب اكتسابها وفقدها واستردادها مبينةً ، مفصلاً لجنسيتها

ومعنى سياسي ، معنى اجتماعي يفيد انتماء الشخص لأمة معينة: وللجنسية معنيان
فالجنسية أذن هي ، ى الأخير هو الذي تقصدهالمعن اوهذ، وقانوني يفيد انتماءه لدولة من الدول

  . )٢(وقانونية بين الفرد ودولة معينة علاقة سياسية

لأنها أداة لتوزيع الأفراد جغرافياً بين الدول وتجعل الشخص أحد ، فهي رابطة سياسية
فالشعب وهو ركن أساسي من أركان الدولة يتكون من مجموع الأفراد الذين ، أعضاء شعب الدولة

طون بالدول قانونياً وسياسياً برابطة الجنسية ويصبحون بموجبها وطنيين يتمتعون بالحقوق يرتب
  . ويلتزمون بالواجبات

ويختلف من جراء ذلك مركزهم القانوني في الدولة عن المركز القانوني للأجانب خاصة  
  . سكريةبالنسبة للمتمتع بالحقوق السياسية وحق العمل وتملك العقارات وأداء الخدمة الع

بها من الصلاحيات  قوبالنسبة للدستور الأمريكي جعل تنظيم أمور التجنس وكل ما يتعل
مادة عليه الفقرة الثامنة رابعا من ال تالحصرية للكونغرس الأمريكي دون الولايات وهذا ما نص

 كأيوبذلك تظهر الولايات المتحدة  )٣( للتجنسن تكون للكونغرس سلطة وضع نظام موحد الأولى بأ
دولة موحدة بسيطة يحمل مواطنيها جنسية واحدة تميزهم عن مواطني باقي الدول الحال ذاته ينطبق 

ن تكون مسائل الجنسية من الاختصاصات الحصرية التي قضى دستورها على أ ألمانيا ىعل
   .)٤( الأساسيمن القانون  ٧٣للسلطة الاتحادية حسب نص المادة 

                                         
  .٣صمرجع سابق، ، راقيالجنسية ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العحسن الهداوي، ) ١(
، ١٨ص مرجع سابق،، لجنسية وشرح قانون الجنسية العراقيفي االنظرية العامة جابر جاد عبد الرحمن،  )٢(

١٩ .  
نظام موحد  وضع - ٤تنص على: " ١٧٨٧لعام  الدستور الأمريكيالمادة الأولى من الفقرة الثامنة من ) ٣(

 . "ي جميع أنحاء الولايات المتحدةف الإفلاسللتجنس، وقوانين موحدة بشأن موضوع 
   .١٩٤٩لعام  القانون الأساسي الألماني) من ٧٣المادة () ٤(

  [الأمور المنطوية تحت السلطة التشريعية الاتحادية حصراً]
  تناط السلطة التشريعية بالاتحاد حصراً في الأمور التالية: 

  ين. الشؤون الخارجية والدفاع بما في ذلك شؤون حماية المدني - ١
  الجنسية ضمن الاتحاد. - ٢

= 
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   عملة موحدة: رابعا

من الدول في المجتمع الدولي عملة خاصة بها تصدر وفق تشريعاتها وفي لكل دولة 
ن بأ الأولىلثامنة خامسا من المادة حدد الدستور الأمريكي في الفقرة ا الأمريكيةالولايات المتحدة 

وتحديد ، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وطبع العملة سك-تكون للكونغرس سلطة تشريع 
  . زين والمقاييسمعايير الموا

لة تنظيم شؤون العملة من ل في القانون الأساسي الألماني بأن جعل مسأكذلك هو الحا
 من ذلك القانون ٧٣ت على ذلك المادة السلطات الحصرية للسلطة الاتحادية كما نص .  

  مبدأ وحدة الدولة الاتحادية في النظام الدستوري العراقي: الفرع الثاني

مبدأ وحدة الدولة إلى  استناداالشخصية الدولية  وحدةعلى  كما أسلفناادية تقوم الدولة الاتح
مثلها الدولة متع الدولة الاتحادية في المحيط الخارجي بشخصية دولية واحدة تتتالاتحادية حيث 

  . الأقاليمأو  دون الولايات الاتحادية

خب حيث اتخذت النُ  دولة اتحاديةإلى  الدولة في العراق انتقلت من دولة موحدة بسيطة 
                                                                                                                        

  الهجرة والتسليم إلى دول أجنبية. ‘شؤون الجوازات ‘ حرية التنقل  - ٣
  شؤون العملة والنقد وصك القطع النقدية المقاييس والأوزان وتحديد التوقيت.  - ٤
وحرية حركة سير ‘ حرية حركة سير البضائع ‘اتفاقية الملاحة والتجارة ‘ وحدة المناطق الجمركية والتجارية  - ٥

  البضائع والمدفوعات مع الخارج بما في ذلك حماية الجمارك والحدود. 
  الملاحة الجوية. - ٦
حركة سير القطارات التي تعود اكثر ملكيتها أو كاملها للاتحاد (القطارات التابعة للاتحاد)بناء وإدامة وتشغيل  -أ٦

  على استعمال هذه السكك الحديدية.  سكك حديد القطارات الخاصة بالاتحاد وكذلك رفع الرسوم
  البريد والاتصالات. - ٧
  العلاقة القانونية للمستخدمين في الاتحاد والمستخدمين في وكالات الاتحاد المباشرة التابعة للحق العام.  - ٨
  حماية الحقوق الحرفية وحقوق الطبع والنشر. - ٩

  التعاون المشترك بين الاتحاد والولايات:  -١٠
  ل الشرطة الجنائية في مجا - أ

  لحماية النظام الديمقراطي الأساسي الحر وحماية كيان وامن الاتحاد أو احدى الولايات (حماية الدستور) -ب
للوقاية ضد المطامع داخل مناطق الاتحاد التي تهدد من خلال استعمال العنف أو من خلال أنشطة للتحضير  -ج

ألمانيا الاتحادية بالخطر وكذلك إقامة مكتب اتحادي للشرطة  لاستعمال العنف المصالح الخارجية لجمهورية
  الجنائية ومكافحة الإجرام الدولي.

  .الإحصاء لأغراض الاتحاد -١١
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كبديل عن تفكك ، الخيار الاتحادي ونظرت له ٢٠٠٣ لالسياسية التي كانت معارضة لنظام ما قب
وهي بهذه الحالة تختلف عن الدولة الاتحادية التي ، الدولة لتشكيل دولة موحدة بصيغة اتحادية

ة كما هو حال تحاديدولة الالتنازلت عن كامل سيادتها الخارجية لتشكلت من مجموعة دول 
لذلك يكون هاجس وحدة الدولة حاضر ، الاتحادية ألمانيا وجمهورية الأمريكيةالولايات المتحدة 

عليه المادة الأولى من  تبصورة واضحة وبنصوص صريحة بالدستور ويتضح لنا ذلك مما نص
لة ذات م بقولها (جمهورية العراق دولة واحدة اتحادية مستق٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام 

وهذا الدستور ضامن لوحدة  جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي الحكم فيها سيادة كاملة نظام
  . العراق)

وهذا النص الصريح على مبدأ وحدة دولة العراق ليس وحده بل هناك نصوص دستورية 
التي حددت المركز الدستوري لرئيس  ٦٧أخرى أوردت صراحة مبدأ الوحدة وهي نص المادة 

ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة  الجمهورية هو رئيس الدولة هورية حيث نصت على (رئيسالجم
، ووحدته، وسيادته، العراقعلى استقلال  والمحافظة، بالدستورويسهر على ضمان الالتزام ، البلاد

تحافظ التي نصت على ( ١٠٩وكذلك نص المادة ، ) الدستوروفقاً لأحكام ، أراضيهوسلامة 
، )العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي حادية على وحدةالسلطات الات

 يالغاية منه توجيه رسالة اطمئنان للشعب العراقي بان الخيار الاتحادي لا يعن وكل هذه النصوص
تتم من خلاله معالجة مشاكل ورؤى ، هو صيغة سياسية لشكل نظام الحكم إنماتقسيم العراق 

والرسالة هذه نتيجة ان وحدة الدولة ، لفة يمكنها ان تتفق تحت مظلة النظام الاتحاديسياسية مخت
لم ينظر له من قبل نخب سياسية نتيجة مصالح اقتصادية كما هو ، مبدأ راسخ في ضمير الشعب
  . النماذج الأخرى القريبة منهأو  الحال في النموذج الأمريكي

شابه لما موجود في الدستور العراقي لعام ما تقدم يفسر لنا عدم وجود نص دستوري م
دة الدولة في مبدأ وحإلى  في الدستورين الأمريكي والألماني حيث تمت الإشارة فيهما ٢٠٠٥

  . ن نستوحي المبدأ من خلالهانصوص تنظيمية يمكن أ

 نص المادة الأولى والنصوص الأخرى التي مرت ذكرها من الدستور العراقيإلى  استناداو  
المنظمات الدولية والتمثيل الدبلوماسي وتقرير إلى  سلطات الاتحادية وحدها حق الانضماميكون لل

بجنسية  مواطني الدولة بمختلف ولاياتها كما يتمتع، حالة الحرب والسلم وإبرام المعاهدات الدولية
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لى التي وردت ع )١(من الدستور ١١٠في نص المادة  دوهذا ما ور ، الاتحادواحدة هي جنسية دولة 
المشرع الدستوري الأمريكي إليه  بسبيل الحصر السلطات الاتحادية في الدولة وهو يتفق مع ما ذه

وسيتم تناول هذه السلطات ، والألماني الذي جعل كل هذه السلطات حصرية للحكومة الاتحادية
  . ومقارنتها مع النموذجين الأمريكي والألماني تباعا

   جيش اتحادي تحت قيادة موحدة: أولا

الوطني وتنفيذها بما  الأمنناط الدستور العراقي بالسلطات الاتحادية مهمة وضع سياسة أ 
الوطني  الأمنوضع سياسة ثانيا على ( ١١٠القوات المسلحة فقد نصت المادة  إنشاءفي ذلك 
والدفاع ، العراقلتأمين حماية وضمان امن حدود  وإدارتهاقوات مسلحة  إنشاءبما في ذلك ، وتنفيذها

حيث وزع الدستور السلطات في المسائل الحربية والعسكرية بين مجلس النواب ورئيس ، عنه)
فرئيس مجلس الوزراء هو بنص ، الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووضع القواعد اللازمة لتنظيمها

اً) البند تاسع/٦١وأتى الدستور في المادة (، ) من الدستور القائد العام للقوات المسلحة٧٨المادة (
وأناط ، وحالة الطوارئ، حالة الحرب: وحددها في حالتين هما، بتنظيم حالة الظروف الاستثنائية

مجلس إلى  الدستور برئيس مجلس الوزراء بالاشتراك مع رئيس الجمهورية المبادرة بتقديم طلب
  . النواب لغرض الحصول على موافقته بأغلبية الثلثين لإعلان الحرب وحالة الطوارئ

                                         
   :تنص على ٢٠٠٥لعام  الدستور العراقي) من ١١٠المادة () ١(

  الآتية: تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية 
لتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض : رسم السياسة الخارجية واأولا

  السيادية. ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية  وإبرامهاوالتوقيع عليها 
 لتأمين حماية وضمان امن وإدارتهاقوات مسلحة  إنشاءبما في ذلك وتنفيذها، الوطني  الأمنثانيا: وضع سياسة 

  عنه. والدفاع العراق، حدود 
والمحافظات في  الأقاليمالعملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود  وإصداررسم السياسة المالية والكمركية ثالثا: 

  . وإدارتهبنك مركزي  وإنشاءالعراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية 
  . والأوزانالمقاييس والمكاييل  أموررابعا: تنظيم 

  وحق اللجوء السياسي.  والإقامةالجنسية والتجنس  أمورخامسا: تنظيم 
  سادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.

  سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية. 
يعها العادل ثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه وتوز 

  الدولية.  والأعرافداخل العراق. وفقا للقوانين 
 والتعداد العام للسكان.  الإحصاءتاسعا: 
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- من مجلس النواب -عليهان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ تعلو  
اللازمة التي تمكنه من  الصلاحيات-بموجب الدستور  –مجلس الوزراء  ويخول رئيس، مرةكل  في

لا الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما  إعلانمدة  أثناءإدارة شؤون البلاد في 
  . الدستورمع  ضعار يت

وأخذ الدستور بنظام الرقابة البرلمانية على الإجراءات والتدابير المتخذة في الظروف 
رئيس  حيث أوجبت الفقرة (د) من البند (تاسعاً) من المادة المنوه عنها أعلاه أن يعرض، الاستثنائية

الحرب وحالة  إعلانمدة  أثناءالمتخذة والنتائج في  الإجراءاتمجلس الوزراء على مجلس النواب 
  . انتهائهاالطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من 

ن تكون دول الاتحادية الرائدة بنصه على أويهذا يكون الدستور العراقي سار في خطى ال
عن هذه القاعدة  اً شذوذآخر  دية موحدة لكننا نلاحظ من جانبالقوات المسلحة تحت قيادة اتحا

من  ١٢١حيث نصت المادة  )حرس الإقليم( ة مسلحة تحت اسمز للأقاليم تشكيل قو عندما أجا
وتنظيم قوى  إنشاءوبوجه خاص ، الإقليمبكل ما تتطلبه إدارة  الإقليمتختص حكومة ن (الدستور بأ

وان نصت المادة  )حرس الإقليم(وهذه القوى  )الإقليموحرس  والأمنكالشرطة  للإقليمالداخلي  الأمن
الداخلي لكنها خرق خطير لمبدأ وحدة الدولة كونها  الأمنيلات من ضمن تشك أنهاصراحة على 

  . تؤسس لحالة اقتتال بين مكونات الدولة مستقبلا

وبالفعل حدثت صدامات مسلحة بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية (حرس  
 وإجراءيه إل د إقليم كردستان ان يضم كركوكعندما أرا ٢٠١٧الإقليم) في محافظة كركوك في العام 

الواقع ومخالفة صريحة لجميع النصوص  الأمراستفتاء لانفصال الإقليم عن طريق سياسة فرض 
  . )١(الدستورية المؤكدة على وحدة دولة العراق

                                         
، شمل محافظات الإقليم ٢٠١٧سبتمبر/أيلول  ٢٥أجرى إقليم كردستان استفتاء الانفصال عن العراق يوم ) ١(

ووافق المصوتون، حسب  ليها مع بغداد.الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك)، بالإضافة إلى كركوك المتنازع ع
%، لكن الحكومة الاتحادية في بغداد رفضت الاعتراف ٩٢النتائج الرسمية، على الانفصال بنسبة فاقت 

  منشور على الموقع الإلكتروني: ، بالاستفتاء واتخذت عدة إجراءات لإبطاله
 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/10/1/ :١٤/١٠/٢٠١٩، تاريخ الزيارة.  
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  التمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات الدولية: ثانيا

اسي وعقد أناط الدستور العراقي بالسلطات الاتحادية حصرا أمور تنظيم التمثيل الدبلوم
 ١١٠المنظمات الدولية ويتضح ذلك من خلال النص الصريح للمادة إلى  المعاهدات والانضمام

رسم السياسة : أولا: الآتيةالسلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية  أولا التي نصت (تختص
الاقتراض الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات 

  . السيادية)ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية  وإبرامهاوالتوقيع عليها 

التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخص الدستور مجلس الوزراء صلاحية  
: سادسا( اً سادسا منه والتي أوردت نص ٨٠عليه المادة  تما نصعليها وذلك حسب والتوقيع 

وأجاز للمجلس ذاته ، )يخوله من أو  والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها ن المعاهداتالتفاوض بشأ
  . تخويل هذه الصلاحية

اختصاصات رئيس الجمهورية في هذا الميدان من أيضاً  من ناحية أخرى جعل الدستور 
اهدات بالمصادقة على المع- سادساً) - البندين ثالثاً /٧٣استناداً للمادة (: الخارجي اختصاصين

ح في حين ترشي، يقرر الدستور حق الرئيس في قبول السفراء، ومن ناحية ثانية. والاتفاقيات الدولية
السفراء لتمثيل العراق لدى الدول والمنظمات الدولية خص به مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب 

ى تعيين وكلاء مجلس النواب بالموافقة علإلى  التوصية(خامسا  ٨٠نص المادة  أوردته حسب ما
الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد  أركانورئيس ، الخاصة الدرجات وأصحابالوزارات والسفراء 

  . )الأمنية الأجهزةورؤساء ، الوطنيالمخابرات  ورئيس جهاز، فوقفرقة فما 

حصر ن الدستور العراقي حاكى الدساتير الاتحادية الرائدة في مسألة لشأن نجد أوفي هذا ا
التمثيل الدبلوماسي بالسلطات الاتحادية انطلاقا من مبدأ وحدة الدولة الاتحادية باعتباره  متنظي

والمحافظات  للأقاليمن أجاز لاحظ خروجه على القاعدة العامة بأنأيضاً  مظهرا من مظاهرها لكننا
لمتابعة  العراقية في الخارجن تقييم ممثليات خاصة بها داخل السفارات الغير منتظمة في إقليم بأ

الفقرة الرابعة من الدستور  ١٢١عليه المادة  تما نصشؤونها الثقافية والإنمائية والاجتماعية حسب 
السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون  والمحافظات في للأقاليمتؤسس مكاتب (التي أوردت 

الاتحادية بمظهر الدولة الموحدة  وهذا يتنافى مع مبدأ ظهور الدولة )والإنمائيةالثقافية والاجتماعية 
  . البسيطة
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  أمور الجنسية والتجنس : ثالثا

في اكثر من مادة على مسالة الجنسية فهو قد نص  ٢٠٠٥نص الدستور العراقي لعام 
صراحة ان لكل عراقي الحق في ان يتمتع بجنسية ومن ناحية أخرى عرف العراقي بانه كل من ولد 

وكذلك جعل من  )١(حسب نص المادة الثامنة أولا وثانيا منه م عراقية وذلكأ وأ عراقي لاب
تحادية تنظيم أمور التجنس والجنسية والإقامة وذلك حسب نص المادة السلطات الحصرية للدولة الا

وهو بذلك سار على  )وحق اللجوء السياسي والإقامةالجنسية والتجنس  أمورتنظيم خامسا ( ١١٠
  . شأننهج الدول الاتحادية في هذا ال

   عملة موحدة: رابعا

الجديدة في العراق على اعتماد  ةبالنسبة للعملة الموحدة استمرت الدولة العراقية الاتحادي
كد الدستور ان تنظيم شؤون السياسة الدولة وأ أنحاءدة نافذة في جميع الدينار العراقي كعملة موح

ة في هذا البلد حيث نصت تحاديالنقدية والمالية هي من الصلاحيات الحصرية للسلطة الا
  . عليه الدول الاتحادية الرائدة تما سار يشابه أيضاً  وهذا، منه )٢(ثالثا ١١٠مادةال

  مبدأ الاتحاد في الدولة الاتحادية : المطلب الثاني 

قال عنه  جديدبنظام سياسي  ١٧٨٧جاء الدستور الأمريكي لعام سابقا  أسلفناكما 
يشبه دستور الولايات ) بأن "١٨٣٥ن "الديمقراطية في أمريكا" (دو توكوفيل" في كتابه ع س"الكسي

وعمله والتي تكفل الثروة وبعد الصيت  الإنسانالمتحدة تلك المنتجات الرائعة التي يخلقها نشاط 
(وجود مستويين بالمبدأ الاتحادي الأمريكي أتى به الدستور  ذيال تجديدتجلى اليو  .)٣("لمبدعيها 
وبالنموذج الجديد للعلاقة بين السلطات العامة . اعتمد كأساس لبناء الدولة يذالدولة) الللحكم في 

                                         
   .٢٠٠٥لعام  الدستور العراقيمن ) ١٨المادة () ١(
 مواطنته : الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساسأولاً  
 .ذلك بقانون ية، وينظمثانياً: يعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراق 
العملة وتنظيم  وإصداررسم السياسة المالية والكمركية "ثالثا:  ٢٠٠٥لعام  الدستور العراقي) من ١١٠المادة () ٢(

والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية  الأقاليمالسياسة التجارية عبر حدود 
 ه. وإدارتبنك مركزي  وإنشاء

 .١٤٨مرجع سابق، ص، الديمقراطية في أمريكاتوكفيل،  ود سلكسيأ )٣(
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  . أخرىالاتحادية فيما بينها من جهة وبين السلطات المحلية من جهة 

فقية بين اولقد كان هذا التجديد الذي ابتدعه الدستور الأمريكي الناتج الطبيعي للنزعة التو 
ت الدول المستقلة حديثا في الحفاظ على استقلالها وبين رغبا، الحاجات لخلق دولة واحدة

 وكانت هذه الرغبة شديدة بشكل خاص لدى الدول الصغيرة في عدد سكانها، وشخصياتها المتميزة
شيتها من أن يضعها وضعها الخاص في مرتبة خالضعيفة نسبيا من الناحية الاقتصادية وذلك لأو 

  . أدنى من باقي الدول

دى الدول الاتحادية التي سارت على ضوء النموذج الأمريكي ومنها واستقر هذا المبدأ ل
في الدولة  ويترتب على استقرار مبدا الاتحاد وجود مستويين من السلطة لمانيةالدولة الاتحادية الأ

ن أولهما الدستور الاتحادي الذي ايوجد دستور إذ  مة للشكل الاتحاديالاتحادية فأنها ظاهرة ملاز 
وثانيهما دستور الولاية الذي يسري على الولاية فقط ، الدولة الاتحادية أنحاءكل  على أحكامهسري ت

  . دون باقي الولايات المكونة للاتحاد

وعليه سنبحث في هذا المطلب مقارنة مبدا الاتحاد في كل من النظام الدستوري للولايات 
المبدأ في النظام الدستوري الحالي  وألمانيا الاتحادية في الفرع الأول ومقارنة نفس الأمريكيةالمتحدة 

  . في العراق لبيان أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الأنظمة الدستورية جميعها

 . مبدأ الاتحاد في النظام الدستوري الأمريكي والنظام الدستوري الألماني: الفرع الأول

 وفي جمهوريةية في الولايات المتحدة الأمريك دستوريالنظام ال سلفا يرتكز أوضحناكما  
ضمن  دستوريينعلى أساس المبدأ الاتحادي ويتجلى هذا المبدأ في وجود كيانين الاتحادية  ألمانيا
والكيان الإقليمي الذي تتجلى ، الكيان المركزي الذي يجسد وحدة الشعب والدولة، الاتحادية الدولة

وجود دول معينة : لى ذلك أولايترتب ع، من خلاله التعددية والاستقلالية النسبية للدول الأعضاء
وجود مستويين من السلطة : ثانيا، ولايات) اتحدت فيما بينها وشكلت دولة اتحاديةأو  بذاتها (أقاليم

 الأقاليمتمثل فيه  وجود مجلس تشريعي ثانٍ أي  تشريعيةثنائية السلطة ال- : اتحادية ومحلية ثالثا
  . وسنبحثهما تباعا
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  دت فيما بينها وشكلت دولة اتحادوجود دول (أقاليم) اتح: أولا

اتفقت فيما بينها على ، من مجموعة دول مستقلة الأمريكيةتشكلت دولة الولايات المتحدة 
تنصهر وتتلاشى  الا تجعله، ان تتنازل عن جزء من سيادتها وتتحد في دولة واحدة بصيغة جديدة

   .تبقى هذه الدول تتمتع باستقلالية نسبية إنما، في هذا الاتحاد

تمثيل آليات  وعليه توجب على الدستور الجديد ان يذكر هذه الدول بالأسماء وان يحدد 
لذلك الدستور الأمريكي نص صراحة على الولايات المكونة للدولة و ، شعوبها في السلطة الاتحادية

لتعلن  )١( الاتحادية بداية تشكيلها بالأسماء وذلك في نص الفقرة الثانية ثانيا من المادة الأولى منه
مظهر من مظاهر مبدا الاتحاد كون ذكر الولايات وتعينها في النص الدستوري يوكد على هذه  أول

  . الولايات المكونة للدولة الاتحادية تتمتع باستقلاليتها النسبية

الألماني صراحة  الأساسيالاتحادية فقد نص القانون  ألمانيا كذلك هو الحال في جمهورية 
من ناحية أخرى نظم دستور كلا ، )٢(المكونة للدولة في مقدمة القانون  لمانيةعلى الولايات الأ

  . دخول ولايات جديدة في الدولة الاتحاديةآليات  الدولتين

                                         
عدد النواب  يوزع -٣على ان: " ١٧٨٧لعام  الدستور الأمريكينصت المادة الأولى من الفقرة الثانية من ) ١(

لعدد والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات (التي قد يضمها هذا الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها وهو ا
الذي يحدد بأن يضاف إلى مجموع عدد السكان الأحرار، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالخدمة لعدد من السنين، 
وباستثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم ضرائب، ثلاثة أخماس من عداهم من الناس). ويجري الإحصاء الفعلي 

الولايات المتحدة، وبعد ذلك في غضون كل للسكان في غضون ثلاث سنوات بعد انعقاد أول اجتماع لكونغرس 
فترة عشر سنوات لاحقة، وذلك بالكيفية التي يحددها القانون. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل 
ثلاثين ألف نسمة، ولكن يجب أنْ يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل. وإلى أن يتم مثل هذا الإحصاء يكون 

حق في انتخاب ثلاثة نواب، وولاية مساشوستس ثمانية، وولاية رود أيلاند وبروفيدنس لولاية نيوهامبشير ال
أربعة، وولاية بنسيلفانيا ثمانية،  نيوجيرزيبلانتيشن واحد، وولاية كونيتيكت خمسة، وولاية نيويورك ستة، وولاية 

ث كارولينا خمسة، وولاية ساوث وولاية ديلاوير واحد، وولاية ماريلاند ستة، وولاية فرجينيا عشرة، وولاية نور 
  كارولينا خمسة، وولاية جورجيا ثلاثة. 

أمام الاله والبشر وبروح  همقدمة لوعيه التام بمسؤوليتنص ( ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي الألمانيمقدمة ) ٢(
نفسه هذا إرادته كعضو متكافئ في أوروبا موحدة بان يخدم السلام في العالم فقد قام الشعب الألماني بمنح 

 غالقانون الأساسي بحكم تمتعه بالسلطة التشريعية وسلطة سن القوانين اقر الألمان في ولايات بادن، فورتمبور 
بافاريا برلين براندنبورغ بريمين هامبورغ هيسن ميكلنبورغ فوربومرن ساكسونيا السفلى شمال الراين ويسستقاليا 

هالت شليسفيغ، هولشتاين وتورنغن انه وبمحض حقهم في تقرير راينلاند بفالتس سارلاند سكسونيا ساكسونيا ان
مصيرهم بحرية اقروا إتمام وحدة وحرية ألمانيا ولذلك فإن هذا القانون الأساسي ساري المفعول لكافة الشعب 

  .الألماني)
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ولايات جديدة للاتحاد على ان  إدخالالفقرة الثالثة أولا من الدستور الأمريكي  أجازتحيث 
داخل أراضي ولاية أو  مجموعة ولاياتأو  خرىهذه الولاية الجديدة مقتطعة من ولاية أ لا تكون

   .)١(اكثرأو  نتيجة اندماج ولايتينأو  أخرى

طق الاتحاد بتشريع ثانيا على ان يتم تحديث وتوزيع منا ٢٩نصت المادة ألمانيا أيضاً  وفي
  . ي الولاية المعنية بذلكاً وأخذ رأشعبياءً ستفتاتحادي يتطلب ا

كوناهما يشتركان في ، ي والألماني يتقاربان من هذه الناحيةن النموذجين الأمريكهذا يعني أ
وهي اتفاق مجموعة من الدول على ، الصيغة التكوينية التي تشكلت على أساسها الدولة الاتحادية

دولة إلى  لو كانتا هاتين الدولتين بالأساس دولة موحدة بسيطة وتحولت أماتشكيل دولة اتحادية 
توجد مناطق محلية يجب ان  إنماندئذ لا يوجد لدينا دول مكونة للدولة اتحادية عن طريق التفكك فع

  . دستورية ليكتمل الشكل الاتحادي لدولة الجديدةآليات  أقاليم وفقإلى  تتحول

  وجود مستويين من السلطة : ثانيا

إقليم أو  يوجد في كل دويلةفإنه  بالنسبة للدساتير الإقليمية في معظم الدول الاتحادية 
تتولى وضعه السلطة التأسيسية فيها بكامل الحرية ، في تكوين دولة الاتحاد دستور خاص بها داخل

وتحتوي ، قيد إلا تلك القيود التي يفرضها الدستور الاتحاديأي  وتملك حرية تعديله من دون
ولا مانع ، الدساتير الخاصة بالدويلات الأعضاء على نصوص تنظيم سلطاتها وحقوق مواطنيها

ن أَن يتضمن دستور الدويلة العضو نصوصاً وإحكاماً تتعارض مع دساتير الدويلات يمنع م
  . )٢( الاتحاديالأخرى بشرط أَن لا يتعارض دستور الدويلة العضو مع الدستور 

 ذلك يعني وجود مستويين من السلطات الأول تباشره السلطات الاتحادية ويمتد سلطانها
 والثاني سلطات محلية تباشرها الدول، ي جميع الدول المكونة لهاكل مواطني الدولة الاتحادية فإلى 

                                         
  . ١٧٨٧لعام  الدستور الأمريكي من الفقرة الثالثةالمادة الرابعة من  )١(

  :الية بالولاياتعلاقات الحكومة الفيدر 
لا يجوز إنشاء أو إقامة أية ولاية جديدة داخل حدود  الاتحاد. ولكنللكونغرس أن يدخل ولايات جديدة إلى  يمكن - ١

أية ولاية أخرى، كما لا يجوز إنشاء أية ولاية عن طريق اندماج ولايتين أو أكثر أو أجزاء ولايات، دون موافقة 
 ية فضلاً عن موافقة الكونغرس. الهيئات التشريعية للولايات المعن

 .٤٣صمرجع سابق،  ،في العراق الدستوري اموالنظالقانون الدستوري: النظرية العامة  عبيد، عدنان عاجل )٢(
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  . الأقاليم الأخرىإلى  االأقاليم في حدود الإقليم ولا يتعداهأو 

داخل إقليم الولايات  الاتحاديةإن حكومة الاتحاد تعمل على تنفيذ القوانين والقرارات  
  : بإحدى الأساليب التالية

ة المباشرة وتتجسد في أن تنشأ الحكومة الاتحادية إدارات طريقة الإدار : الأسلوب الأول
أو  خاصة بها داخل الدويلات الأعضاء وتكون تابعة لها مباشرة ومستقلة عن تلك الدويلات

   .الأميركيوهذا الأسلوب نجده واضحاً في الدستور ، الإدارات المحلية

سلوب تعهد الحكومة طريقة الإدارة غير المباشرة وبموجب هذا الأ: الأسلوب الثاني
الوحدات الإدارية المكونة للدولة الاتحادية مهمة التنفيذ داخل إقليمها بواسطة أو  الاتحادية للأقاليم

 ألمانيا إداراتها وأجهزتها المحلية ولكن تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية وهذا ما اخذ به دستور
   .الاتحادية

ي ظل الشكل الاتحادي من حيث وجود دساتير والملاحظ على سمة ازدواج الدساتير ف
لمبدأ الاتحاد الذي تبنته ن هذه السمة تمثل استجابة واقعية أب، جانب الدستور الاتحاديإلى  إقليمية

دون إن يمس وحدة الدولة من مظاهر المبدأ الاتحادي  اً مظهر أو  الدول المكونة للدولة الاتحادية
  . الاتحادية وبقائها القانوني

  . ثنائية السلطة التشريعية (وجود مجلس الاتحاد): ثالثا

يضع إذا  ،ة التشريعيةثنائية السلطسمة في الدولة الاتحادية الدستور يترتب على وجود  
، الدستور الاتحادي القواعد المؤسسة للسلطات الاتحادية الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية

، د الدولة الاتحادية تتكون في الغالب من سلطتين تشريعيتينلثنائية السلطة التشريعية نج فبالنسبة
 يكون التمثيل فيه على أساس عدد السكان في )في المجلس الأول الذي يمثل الشعب (مجلس نواب

أما فــــــــــــــــــــي المجلس الثاني الذي ، عدد سكان الولاية بنسبهيكون عدد النواب فيها أي  ،كل ولاية
مجلس الاتحاد) يكون ، مجلس المقاطعات، (مجلس الشيوخ للاتحادالمكونة الولايات و أ الدوليمثل 

  . الولاياتالتمثيل العددي لتلك أو  التمثيل فيه على أساس المساواة

الكونغرس المكون من مجلس إلى  ففي الولايات المتحدة الأمريكية تخول السلطة التشريعية 
ومجلس الشيوخ الذي يضم شيخين عن ، يات بنسبة عدد سكانهاالنواب الذي يضم نوابا يمثلون الولا
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يمثل الشعب الألماني في مجلس النواب (البندستاغ) وتمثل الولايات في  ألمانيا وفي، كل ولاية
  . مجلس الولايات (البندسرات)

يحافظ على مبدأ التوازن بين  الهدف من وجود مجلس ثاني يمثل الدول هو انويلاحظ أن 
كما أن هذا الترتيب تمكن الولايات ، تى لا تطغى الولايات الكبرى على الولايات الصغرىالولايات ح

الصغيرة للتعبير عن مصالحها وأهدافها بصورة فعالة في الحالات التي تتباين المصالح الإقليمية 
 تتمكن الدول من خلالهأيضاً  كذلك، والاجتماعيةفيها وخصوصاً المصالح السياسية والاقتصادية 

  . ان تشارك فعليا بالسلطة الاتحادية

ركناً أساسيا عن طريق المجلس التشريعي الثاني يُعد ركن المشاركة في السلطة لذلك 
العلاقة بين هذه الدولة والدويلات الداخلة في إذ إن  ،)وضروريا لقيام الدولة الاتحادية (الفيدرالية

فركني الاستقلال الذاتي والمشاركة في السلطة ، ن وليس التبعيةتقوم على أساس التعـــــــــــــــاو ، تكوينها
لدولة الاتحادية (الفيدرالية) وبوجودهما معاً يكتمل ليشكلان المعيار الحقيقي القانوني والواقعي 

  . وجودها

  أوجه مشاركة الأقاليم في السلطة الاتحادية

في  تهابمشارك، ة الاتحاديةالرئيسية للدول المكونة للدولويمكن تحديد أوجه المشاركة  
الاتحادية من خلال وكذلك المشاركة في أَعمال السلطة  تعديل الدستور الاتحادي (الفيدرالي)

تمثيلهم في المجلس التشريعي الثاني الذي يتولى من ضمن اختصاصاته اختصاصات مشتركة مع 
لكل المكونات أنْ يكون  ثر فيولمبدأ المشاركة هذا بالغ الأ، سابقا أوضحناهالسلطة التنفيذية كما 

الدولة الفيدرالية الاتحادية حق المشاركة الحقيقية والفاعلة في صناعة القرار وإدارة الحكم  التي تشكل
  . على صعيد الاتحاد

  ، الاتحاديةالمشاركة في أَعمال السلطة : أولا

يمثل ناط الدستور الأمريكي ببعض الاختصاصات المشتركة بين مجلس الشيوخ الذي أ
 أوضحناوكما ، سلطاته التشريعيةإلى  الولايات الأمريكية والسلطة التنفيذية والقضائية بالإضافة

سابقا في هذه الدراسة يشترك مجلس الشيوخ مع رئيس الجمهورية في سلطة عقد المعاهدات وتعيين 
عضاء المحكمة السفراء والدرجات العليا في الدولة وكذلك يشترك مع السلطة القضائية في تعيين أ
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مهامه التشريعية المشتركة مع مجلس إلى  الاتحادية وتولي محاكمة الرئيس الأمريكي بالإضافة
  . النواب

حيث يشترك مجلس الولايات مع السلطات التنفيذية  ألمانيا وكذلك الحال في جمهورية
  . مهامه المشتركة مع مجلس النوابإلى  بمجموعة من المهام بالإضافة

  شاركة في تعديل الدستورالم: ثانيا

في الوقت نفسه ولعل مرد  اً بالنسبة للدستور الاتحادي فيتميز بكونه دستوراً مكتوباً وجامد 
هذه الميزة لكون هذا الدستور ينظم الاختصاصات المشتركة بين الاتحاد من جهة والولايات المكونة 

عدم فإن  فقة كلا الطرفين عليهمواالتعديل لا يكون إلا بفإن  للاتحاد من جهة أخرى وبالتالي
على حكومات الأقاليم أو  تعديله بصورة منفردة ومستقلة على حكومة الاتحاد ةسلطاقتصار 
الدستور الاتحادي يضم القواعد القانونية المنظمة لعمل السلطات فإن  فضلاً عن ذلك، )١((الولايات)

، فراد وحرياتهم في جميع الولاياتلأاية حقوق اوالكفيلة بحم، الاتحادية التشريعية والتنفيذية والقضائية
ويضع الدستور الاتحادي القواعد الأساسية التي تحكم السلطات في الولايات لذا لا يجوز لدستور 

وبما إن الدستور الاتحادي ، قوانينها إن تخالف ما ورد في الدستور الاتحادي من إحكامأو  الولاية
 لذا لا يجوز تعديله إلا بموافقة أغلبية الولايات المعنية بالتعديليكفل الحقوق والحريات في الولايات 

مشاركة الولايات(الأقاليم) في عملية تعديل الدستور الاتحادي وهذا ما قضت به المادة الخامسة أي 
هذا وينظم الدستور الاتحادي العلاقة بين الولايات ويضع ، ١٧٨٧في الدستور الأمريكي لعام 

  . )٢(المنازعات التي تنشأ بينهاأو  على حل الإشكاليات الآليات التي تعمل

كونه صادر من إرادة ، الاتحادييعد الدستور الاتحادي الأساس الذي يبنى عليه النظام 
وبالتالي يعد هذا الدستور بمثابة ، مجموع النسيج الاجتماعي الذي تتكون فيه الدولة الاتحادية

وهو في ذات الوقت ركيزة قانونية ، لتعدديالطابع يضم مختلف الجماعات ذات ا الضمان الذي

                                         
، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة قاصدي إدارة الأقاليم والتجارب المستفادة عربياعلي قوق،  )١(

 .٣٤ص ٢٠١٢ الجزائر،مرباح، كلية الحقوق، 
(العراق توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والأقاليم المحافظات سناء محمد سدخان،  )٢(

 .٤٠، ص٢٠١٢ تكريت،، أطروحة دكتوراه، جامعة تكريت، كلية القانون، أنموذجاً)
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غير أن قواعد الدستور مثل سائر ، للتعايش السلمي لتلك الجماعات داخل إطار الدولة الواحدة
فهذه القواعد هي انعكاس للأسس التي تقوم عليها ، القوانين تخضع لحركة الحياة ومسيرة التطور

، ة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة آنذاكطبقا للمعطيات السياسي الاتحاديةالدولة 
لذلك لا يصح من ، ومادامت هذه المعطيات قابلة للتطور والتغيير وفقا لحركة الحياة المستمرة

ومن هنا ، الناحية العملية والعلمية إضفاء صفة الأبدية والدوام على نصوص الدستور الفدرالي
لدستور ليس لاستيعاب تلك المعطيات وملاحقة التطورات يتعين التسليم بفكرة تعديل قواعد ا

بل مراعاة لحقوق الأجيال القادمة وعدم إخضاعها لقوانين ليس لها يد في ، والمستجدات فحسب
إجراءات وشروط تتمثل إلى  يحتاج تعديلهاإذ  تتصف بالجمود تحاديةوإن الدساتير الا، وضعها

دستورية للاستقلال الذاتي للأقاليم تكون من ذلك إن الضمانات ال، بنصوص واضحة وصريحة
من الحكومة الاتحادية أي  تضمن عدم انفراد تحاديخلال النص على صيغة لتعديل الدستور الا

مستوى من أي  يعد هذا الشرط الأساس لبقاء الاتحاد وعدم طغيانإذ  ،وحكومات الأقاليم بذلك
  . )١(الحكومات على الأخرى

، الملامح المهمة لهذا الشكل أحدفي تعديل الدستور الاتحادي من وتعد مشاركة الأقاليم  
اعتبار ذلك ضمانة قوية لتلك الأقاليم من عدم إلى  وهي بذلك تشارك في جانب من السيادة إضافة

بحد ذاته يمثل أسلوبا للتعايش السلمي بين  وهو موافقتهاالانتقاص من كيانها ومن صلاحياتها بدون 
العنف والنزاع في سبيل المحافظة إلى  ل الدولة الفدرالية بعيدا عن اللجوءمختلف الجماعات داخ

  . على كيانها وشخصيتها المتميزة

بعد تقديمه ، يشترط موافقة ثلاثة أرباع الولايات على التعديل في دستور الولايات المتحدة 
اني موافقة ثلثي في حين يشترط القانون الأساسي الألم، )٢(الأمريكيمن ثلثي أعضاء الكونغرس 

                                         
دار السنهوري، ة)"، (دراسة مقارن التنوع الاجتماعي وأثره في شكل الدولة الاتحاديعمار تركي عطية، ) ١(

 .٥٣ص  ،٢٠١٨بيروت، 
 المجلسين أعضاء ثلثا رأى الكونغرس، كلما (يقترح م:١٧٨٧لعام  الدستور الأمريكيالخامسة من  تنص المادة )٢(

الولايات، إلى  مختلف لثلثي التشريعية الهيئات طلب على الدستور، أو يدعو، بناء لهذا لذلك، تعديلات ضرورة
 من والغايات، كجزء المقاصد جميع حيث من الحالتين، قانونية كلتا في تعديلات، تصبح لاقتراح مؤتمر عقد
 ثلاثة في تعقد الولايات، أو مؤتمرات مختلف أرباع لثلاثة التشريعية الهيئات عليها تصادق الدستور، عندما هذا

 يتم تعديلأي  يؤثر ألا( شرط هاتين، بين من الكونغرس يقترحها التي المصادقة وسيلة كانت أيا الولايات أرباع
= 
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  . )١(أعضاء مجلس النواب الاتحادي وثلثي أعضاء مجلس الاتحاد

ينظم عملية اقتراح تعديل  اً خاص اً مسار  ١٧٨٧الدستور الأمريكي الصادر عام  رسمحيث 
هذه المهمة بجهتين هما الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وكذلك المجالس  أناطالدستور حيث 

حيث نصت المادة الخامسة من الدستور على (يقترح ، الأمريكيةيات التشريعية لثلثي الولا
بناء ، يدعوأو  ،تعديلات لهذا الدستور، كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لذلك، الكونغرس

   .)٢()..عقد مؤتمر لاقتراح تعديلاتإلى  ،على طلب الهيئات التشريعية لثلثي مختلف الولايات

الشيوخ ومجلس النواب مجتمعين لهم حق اقتراء  مجلسمن  أعضاء كلا يثلثأي إن  
يقوم الكونغرس بمجلسيه بالدعوة لعقد مؤتمر لمناقشة أيضاً  وكذلك، رغبواتعديل الدستور متى 

  . الأمريكيةالطلب المقدم من قبل الهيئات التشريعية لثلثي الولايات 

تحادية على أنّ تعديل هذا الا ألمانيا ينص القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا في أما
فبموجب هذا القانون يمكن إصدار ، القانون هو من اختصاص المؤسسة التشريعية الاتحادية
ويستلزم مثل هذا القانون موافقة ثلثي ، التعديلات الدستورية بقانون يصدر عن البرلمان الاتحادي

، )٣(الولايات(البوندسرات) أعضاء مجلس النواب الاتحادي (البوندستاغ) وثلثي الأصوات في مجلس
  . وهنا يتساوى الدور الذي يلعبه المجلسان في عملية التعديل الدستوري

                                                                                                                        
 الفقرة من والرابعة الأولى العبارتين على كانت صورة أية في ١٨٠٨ وثمانية ةوثمانمائ ألف سنة قبل ويقر

 الشيوخ). مجلس في الأصوات تساوي حق رضاها، من ولاية، دون أية تحرم ألا) الأولى، و المادة من التاسعة
  . .١٩٤٩لعام  الألماني القانون الأساسي) من ٧٩المادة () ١(

(2) (The Congress, whenever two thirds of both Houses shall deem it necessary, shall 
propose Amendments to this Constitution, or, on the Application of the Legislatures 
of two thirds of the several States, shall call a Convention for proposing 
Amendments, which, in either Case، shall be valid to all Intents and Purposes, as 
Part of this Constitution، when ratified by the Legislatures of three fourths of the 
several States, or by Conventions in three fourths thereof, as the one or the other 
Mode of Ratification may be proposed by the Congress; Provided that no 
Amendment which may be made prior to the Year One thousand eight hundred and 
eight shall in any Manner affect the first and fourth Clauses in the Ninth Section of 
the first Article; and that no State, without its Consent, shall be deprived of its equal 
Suffrage in the Senate). 

  .١٧٨٧ لعام الدستور الأمريكينص المادة الخامسة من 
  . ١٩٤٩لعام  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحاديةمن  )٢) و(١( الفقرتين من )٧٩( المادة )٣(
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  مبدأ الاتحاد في النظام الدستوري العراقي: الفرع الثاني

الدستور إلى  دولة اتحادية استناداإلى  ٢٠٠٣العراق دولة موحدة بسيطة تحولت بعد عام  
شكل نظام الحكم أنْ يكون  قرر في نص المادة الأولى منه الذي ٢٠٠٥الدائم الذي صدر عام 

وهذا يعني ان المرتكز ، نشأت هذه الدولة عن رغبة تفكك للدولة الموحدةأي  ،)١(فيها اتحادي
في النظام الدستوري لهذه الدولة كما ظهر في  رالأساسي للدولة الاتحادية (مبدأ الاتحاد) لا يظه

أو  على أقاليم يلكون دولة العراق لا تحتو ، لنموذج الأمريكي والألماني)النماذج الدستورية الرائدة (ا
وان هذه الدولة ، تحتوي على محافظات تدار وفق نظام اللامركزية الإدارية إنمادول تشكلت سابقا 

  . لم تتفكك لتصبح مجموعة أقاليم ومن ثم تتحد لتشكل دولة اتحادية

ر بإقليم كردستان الذي يتكون من المحافظات على الرغم من ان الدستور نص على الإقرا
أولا على ان (يقر هذا الدستور عند  ١١٧نص المادة  الثلاث الواقعة شمال العراق كما ورد في

ان نقر بان العراق تشكل من  ااتحاديا) لكننا لا يمكنن إقليمانفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة 
في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية  إلايا لم ينص عليه كردستان دستور  إقليماتحاد أقاليم لان 

يعني ذلك انه قبل صدور هذا القانون لم يكن هناك كيان قانوني  )٢(الفقرة أ ٥٣المادة  ٢٠٠٤عام 
بل كانت هناك منطقة تسمى منطقة كردستان للحكم الذاتي أنشأت استنادا ، يسمى إقليم كردستان

   .)٣(م١٩٧٠عام  آذار ١١لاتفاق 

من اجل ترسيخ مبدأ الاتحاد الذي قرره في  ٢٠٠٥لذلك نجد ان الدستور العراقي لعام 
 يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةبان ( ١١٦المادة الأولى نص في المادة 

وهي وصف مستقبلي لمكونات الدولة الاتحادية في ) محلية وإداراتومحافظات لامركزية  وأقاليم
لذلك يترتب على وجود نص هذه المادة قيام من يتولى ، لعراق لأنه ورد بصيغة العموم لا التعيينا

                                         
جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، : ٢٠٠٥لعام  الدستور العراقيولى من الأالمادة ) ١(

  نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق. 
 تنص على: ٢٠٠٤لصادر عام ا قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) من الفقرة (أ) من ٥٣المادة ( )٢(

(يعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة 
   ..)..٢٠٠٣آذار  ١٩في 

العدد جريدة الوقائع العراقية، ؛ منشور في ١٩٧٤) لسنة ٣٢رقم ( قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان )٣(
 .١١/٣/١٩٧٤بغداد، )، ٢٣٢٧(
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السلطة تشكيل أقاليم لاستكمال الشكل الاتحادي وكذلك استكمال تشكيل المجلس التشريعي الثاني 
  . الجديدة لاستكمال متطلبات مبدأ الاتحاد في الدولة الاتحادية، الذي تمثل فيه الأقاليم الجديدة

  استكمال الشكل الاتحادي من خلال تشكيل أقاليم : أولا

عند نفاذ الدستور تتكون من إقليم كردستان وخمس  ٢٠٠٥الدولة الاتحادية في العراق عام 
أقاليم جديدة نص الدستور في المادة  بإنشاءومن اجل استكمال الشكل الاتحادي ، عشر محافظة

والزم الدستور السلطات الاتحادية بتشريع  )....ر تكوين إقليماكثأو  يحق لكل محافظة(بان ١١٩
ويكون ، منه ١١٨قانون يحدد الإجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم الجديدة في مضمون نص المادة 

في  إقامتهاوشجع على ، الأقاليمقد سهل عملية تشكيل ، ٢٠٠٥بذلك دستور العراق الدائم لعام 
يتضح ذلك من الصلاحيات الواسعة التي منحت ، المحافظات العراقية وجعلها ممكنة لكل، العراق

فقد جاءت صلاحياتها مفتوحة على العكس من المركز الذي جاءت ، للأقاليم مقارنة بالمركز
  . )١(الأخرىوالكثير من المواد ، صلاحياته محصورة ومحدودة

كردستان الذي  إقليمتثناء باس إقليمأي  العراق لم يتشكل فيهفإن  ولكن وبالرغم من كل ذلك
دستور العراق الدائم  إقرارالدعوات التي انطلقت خلال المدة التي تلت  أما، ٢٠٠٤تشكل في عام 

 وإنماحقيقية  أهميةلم يكن له  الآخروبعضها ، بعضها كان مهما وله صداه، فهي كثيرة ٢٠٠٥عام 
قشة المحاولات التي جرت لتشكيل وفيما يلي سيتم منا، وإعلامية أكاديميةجاء على شكل طروحات 

  . جديدة في العراق أقاليم

  ٢٠٠٦: وسط جنوب العراق إقليمالدعوة لإقامة  -١

سابقا ان احدى مبررات تبني الخيار الاتحادي في العراق هو الاضطهاد الذي  أوضحناكما 
ان تؤيد ما  مما جعل القوى السياسية الشيعية المعارضة لنظام صدام، تعرض له المواطنون الشيعة

  . طرحته القوى الكردية من فكرة تبني النظام الاتحادي

طرحت بعض القوى ، م وتشكيل إقليم كردستان٢٠٠٣لذلك بعد سقوط نظام صدام عام 

                                         
  .٢٠٠٥لعام  دستور العراق الدائم/أولا) من ١٢١(المادة  )١(
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، وقد كان من ابرز من اطلق هذه الدعوة، السياسية الشيعية دعوة لتشكيل إقليم الوسط والجنوب
 الإقليمعلى ان يشمل هذا ، )١(العزيز الحكيم) السيد عبد( رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية

وديالى وهي المناطق التي  الأوسطوالفرات ، محافظات جنوب العراقأي  احدى عشر محافظة
  . تسكنها الغالبية الشيعية في العراق

 بعد ان نصنفها، التي كانت تقف من وراء إطلاق هذه الدعوة الأسبابويمكن ان نلخص 
  : كالاتيصنفين و إلى 

  : ٢٠٠٣مرحلة ما قبل عام إلى  تعود أسباب – أ

 لم تحظَ ، من العراق الأوسطمن المعلوم للجميع بأن المناطق الجنوبية ومناطق الفرات 
حيث عاشت هذه المناطق ، بالاهتمام الكبير من قبل النظام العراقي السابق والأنظمة التي سبقته

  . في عهد البعث وتنكيلاً  اً دفي العهد الملكي واضطها اً وحرمان اً فقر 

كانت ساحة للحرب بين العراق والدول  طالما أنهاهذه المناطق من العراق ومن سوء حظ  
وكانت ، سنوات طيلة ثمان الإيرانية –فهي قد تعرضت للتدمير في الحرب العراقية ، الأخرى
ت تلك الحرب لم تكد هذه وعندما انته. والإيرانيمحطات للكر والفر بين الجيشين العراقي  أراضيها

المناطق ان تتنفس الصعداء حتى ادخلها النظام السابق في حرب جديدة مع التحالف الدولي بقيادة 
حيث تحولت بعض تلك ، الكويتإلى  اثر قيامه بإدخال الجيش العراقي الأمريكيةالولايات المتحدة 

  . )٢(دساحة حرب من جديإلى  المناطق خاصة التي تربط العراق بالكويت

لأن النظام أي  ،بأن هذه المناطق من العراق قد تعرضت للإهمال عن قصد آخرونويرى 

                                         
، كان من اهم الشخصيات السياسية والدينية المعارضة للنظام السابق، ٢٠٠٩وتوفي  ١٩٥٠ولد في عام  )١(

مع غيره  وأسس. الإسلاميةواضطرته ظروف العمل السياسي المعارض ان يترك العراق وينظم إلى التنظيمات 
في العراق) وشغل  الإسلاميةللثورة  الأعلىمن الشخصيات المعارضة ذات التوجه الديني تنظيم (المجلس 

(محمد باقر الحكيم)، وبقي فيه حتى وفاته مريضا في المستشفى  أخيهمنصب رئيس هذا التنظيم بعد استشهاد 
   :الإلكتروني الموسوعة الحرةموقع  :وللمزيد من التفاصيل ينظر ؛٢٠٠٩عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D  
 الإقصاءبحث في سوسولجيا (التهميش: عنف في المجتمع العراقي وعنف في السلوك " ينظر: متعب مناف،) ٢(

، والبحوث الاستراتيجية، مركز العراق للدراسات )٢(، العدد مجلة دراسات عراقيةبحث منشور في ، )"والتوفيق
 . ٢٩، ١٩، ص٢٠٠٥ ،بغداد
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التي تتسم بالمعارضة لشخوصه وللكثير من ، السياسية أهلهاان يعاقبها عن مواقف  أرادالسابق 
في  الأولىتأسيسها (الشيعية) في العراق كانت قاعدة  الإسلامية الأحزاباغلب حيث إن ، سياساته

  . )١(هذه المحافظات

وبالتالي فقد كان الرد الذي ، حتى الانتفاضة الشعبانية كانت قد حدثت في هذه المحافظات
 أجهزتهطاردت إذ  ،السياسية المعارضة للنظام السياسي قاسيا جدا الأنشطةاتخذه النظام ضد 

وكان ، سياسي معارض نشاطأي  فيأو  ،السياسية الأحزابالعناصر المشتبه باشتراكها في  الأمنية
  . )٢(من المسجونين والمنفيين والآلاف من مظاهر ذلك هو المقابر الجماعية

  : ٢٠٠٣تتعلق بمرحلة ما بعد عام  أسباب –ب 

، ٢٠٠٣لم يكن جميع العراقيين متفقين على التغيير السياسي الذي حدث في العراق بعد 
بعض المحافظات  أيدتوهكذا فقد ، تبت عليهولم يكن جميع العراقيين متفقين على النتائج التي تر 

وبقي ، قد رفض هذا النظام الآخرفي حين ان بعضها ، العراقية النظام السياسي الجديد في العراق
  . )٣(يتأمل عودة النظام السابق الآخر بعضها

وهذا الموقف غير الموحد كان قد انعكس سلبا على الوضع العام في هذه المحافظات غير 
تلك المحافظات ساحات للجماعات  أصبحتإذ  ،٢٠٠٣ن التغيير الذي حدث عام الراضية ع

: وهذه المحافظات هي، الدولة ومؤسساتها المختلفة شبه معطلة فيها وأصبحت، المسلحة الإرهابية
  . )٤(حد ماإلى  وديالى وكركوك والأنبارنينوى وصلاح الدين 

حد ما على تأييد النظام السياسي إلى  فقد كانت متفقة، محافظات الوسط والجنوب أما
                                         

كز المسبار للدراسات ، مر )ةالشيع -السنة(العراق بـالسياسي  الإسلامعام من  ١٠٠ينظر: رشيد الخيون،  )١(
  .١٧٣ص، ٢٠١١والبحوث، دبي، 

ي عوامل التأثير الحزبي دراسة ف الأمريكيةنظام الثنائية الحزبية في الولايات المتحدة "، احمد غالب محي الشلاه) ٢(
تصدر عن جامعة )، ٥٨العدد (قضايا سياسية،  مجلةبحث منشور في  ،"في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية

  .٢٥١، ص٢٠١٩ بغداد، النهرين،
بحث منشور ، "جغرافي أساسرؤية في مستقبل العراق: ست ولايات فيدرالية على "باقر ياسين التميمي،  :ينظر )٣(

، ١١٤، ص٢٠٠٥ ،بغداد )، مركز العراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية،٢، العدد (اسات عراقيةمجلة در في 
١٢٨.  

مرجع سابق، ، "جغرافي أساسرؤية في مستقبل العراق: ست ولايات فيدرالية على "باقر ياسين التميمي،  :ينظر )٤(
  .٩٨، ٩٠ص
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فهي على العموم اكثر ، على الوضع العام فيها إيجاباوهذا الموقف كان قد انعكس ، وإسنادهالجديد 
والاستثمار في حالة  الإعمارومن الممكن وضعها على طريق ، الأمنيةاستقرارا خاصة من الناحية 

  . )١(حواستغلال خيراتها بالشكل الصحي الإدارةتحسين نظام 

معتبرين ان ، الجنوب من هذه المعطياتو  الوسط أقاليمن لأقامه وهكذا فقد انطلق الداعو 
الرافضة  الأخرىبالمحافظات  إدارياالمحافظات المشمولة بالمشروع لا يمكنها ان تبقى مرتبطة 

ضوا ما ان يعو  أبنائهاوان من حق ، وخاصة مسألة رفضها للفيدرالية، للنظام السياسي الجديد برمته
ات الكبيرة التي تحتويها فاتهم في زمن النظام السابق وان يستعجلوا الزمن لاستغلال الخير 

  . )٢(أراضيهم

 لم يلقَ إلا أنه  ،الوسط والجنوب إقليموبالرغم من هذه الحجج التي طرحها المنادون بإقامة 
الخوف من  رفضه هوى إل التي دعت الأسبابكبيرة من قبل الشارع العراقي وكانت اهم  أصداء
 بالرغم من انه جاء في الوقت الذي كانت فيه الهوية الوطنية العراقية تمر، تقسيم العراق إمكانية
كان من  الإقليموهذا . تصاعد الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الأمإلى  أدتبأزمة 
 إقليممثل تشكيل ، أيضاالمذهبي  الأساسعلى  أخرى أقاليمبداية لتشكيل أنْ يكون  الممكن
  . )٣(للسنة

                                         
كربلاء المقدسة وعلى رأسهم السيد (علي السيستاني) و  الأشرفالمراجع الدينية في مدينة النجف  أيدتفقد  )١(

اغلب خطوات العملية السياسية خاصة الانتخابات التشريعية، وهذه المرجعيات هي تنطلق من الواقع المعاش 
انتخابات سحر حربي عبد الأمير الأسدي،  :ينظر ؛الذي تعيشه المحافظات الجنوبية المستقرة إلى حد ما

كلية  جامعة النهرين، ،، رسالة ماجستير)٢٠٠٥كانون الثاني  ٣٠(أسيسية العراقية الت الوطنيةالجمعية 
  .٧٩، ٧٨، ص٢٠٠٨ بغداد، العلوم السياسية،

 :الإلكتروني مؤسسة مداركمنشور على موقع ، العراق صراع من اجل المستقبل إشكاليةميثم الجنابي،  :ينظر )٢(
p://www.madarik.orghtt  

لم يلقى هذا المشروع التأييد الشعبي المطلوب، بل انه لم يحصل حتى على ادنى مستويات التأييد وبقي ) ٣(
الداعين لأقامته لم يكونوا مصرين على  أصحابهالتنظيم السياسي الذي طرحه، وحتى  أروقةمحصورا في 

وللمزيد عن  ؛اجلوا دعوتهم تلك إلى اجل غير مسمى لأقلاتشكيله، بل انهم سرعان ما تراجعوا عنه، أو على 
، معهد الأولىفاضل جكتر، الطبعة  :، ترجمةجذور الحركة الفيدرالية :شيعة العراقريدار فسر،  :ذلك ينظر

تجربة ينظر: حيدر عبد اللطيف موسى التميمي،  ؛٥٨، ٥٧، ص٢٠٠٧ ،الدراسات الاستراتيجية، بغداد
، رسالة نموذجا) الأشرف(محافظة النجف  ٢٠٠٣بعد عام إقليم منتظمة في مجالس المحافظات غير ال

  .١٠٥، ص٢٠١٣ بغداد، ،كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، ،ماجستير



٢٥٤ 

 

  ٢٠١١: صلاح الدين وإقليم ديالى إقليمالدعوة لإقامة  -٢

وغرب العراق نتيجة بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي ساد محافظات وسط 
جج الصراع الطائفي (السني الشيعي) من جهة واستغلال القوى السياسية في كردستان لحالة عدم تأ

الذي ساد مناطق العراق الأخرى بالشكل الذي جعلهم يذهبون بعيدا بتطبيق الفدرالية  الاستقرار
وفي نفس الوقت ، الحد الذي بدأ يتعاملون به كدولة مستقلة تماماإلى  متجاوزين كل حدودها

  . مشاركة المركز بكل مكاسب

وكانت  أقاليم إنشاءجعل بعض القوى السياسية السنية بدافع طائفي ان تتبنى مطالب 
، وقد تبنى هذه الدعوة مجلس محافظة صلاح الدين، من شرع بذلك أولمحافظة صلاح الدين 

 الإهمالالتي طرحها المجلس تتمحور حول ان محافظة صلاح الدين تعاني من  الأسبابوكانت 
وانها تعتبر من المحافظات المحسوبة على ، والتمييز من قبل النظام السياسي الجديد في العراق

مسقط  أنهاعلى اعتبار ، التي وقع فيها ذلك النظام الأخطاءنظام السابق وانها قد تحملت وزر ال
  . )١((صدام حسين) الأسبقرأس الرئيس العراقي 

مثل ملف اجتثاث ، وعرض المجلس لأثبات تظلماته البعض من الملفات محل النقاش
 أبنائهيضمن له المحافظة على سوف  الإقليمواعتبر ان تشكيل ، الإرهابوملف محاربة ، البعث

 الإرهابيةتماء للجماعات حتى الانأو  السلطةإلى  ويبعدهم عن تهمة السعي لأعاده حزب البعث
  . )٢(المسلحة

من قبل الحكومة الاتحادية حيث تم رفضه جملةً  اً واجه رفض، الآخرهو  الإقليمان هذا  إلا
وهو ، طائفية أسسعلى  إقليمة الدعوة لإقامة وكان رد الحكومة عليه ان اعتبرته بمثاب، وتفصيلاً 

في مناطق  الإرهابيةيأتي في الوقت الذي يعاني فيه العراق من انهيار امني وانتشار للجماعات 
الأمر الذي يعرض وحدة العراق للخطر ، كثيرة من البلاد خاصة في محافظة صلاح الدين نفسها

                                         
 ،٢٠١٤، دار الكتب العالمية، بغداد، ٢ط، الفيدرالية والهوية الوطنية العراقيةبراهيم، إسعدي  :ينظر )١(

  .١٦١ص
كونه رئيس على السنة فقط: محافظة صلاح الدين السنية تخرج عن قبضة المالكي ي، حمدي السعد :) ينظر٢(

 :الإلكتروني موسوعة الرشيدمنشور على موقع ، خاص إقليماوتعلن نفسها 
http://www.alrashead.net/index.php?prevn&id=&typen  
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  . )١(يطرة على المحافظةالمسلحة بالس الإرهابيةفيما لو قامت الجماعات 

فهو قد أعلن عنه حتى قبل ان ، لم يقدم بشكل قانوني الإقليمفضلا عن كون مقترح تشكيل 
من استحصاله على ، الشروط التي وضعها الدستور الدائم ولم يراعِ ، تبلغ الحكومة الاتحادية بذلك

مجلس محافظة  اءأعضمن ان يقدم من قبل عدد معين أو  ،المواطنين أصواتنسبة معينة من 
  . )٢(صلاح الدين

نه كوفي نفس العام اقدم مجلس محافظة ديالى على خطوة مماثلة وبنفس المبررات تقريبا ل
فحدثت مظاهرات عارمة  المبدألهذا  الرافضونقبل ان يواجه من قبل الحكومة واجهه المواطنون 

هذه الدعوة  وأجهضتتان إقليم كردسإلى  هروب أعضاء مجلس محافظة ديالى والمحافظإلى  أدت
  .مباشرة

  : الأنبار إقليملإقامة  الدعوة-٣

 أهمهاإلا أن  ،)٣(الأنبارفي محافظة  إقليملقد ظهرت الكثير من الدعوات المطالبة بإقامة 
وبالتحديد خلال الاعتصامات التي شهدتها  ٢٠١٣تأثيرا هي الدعوات التي انطلقت في عام  وأكثرها

 الأسبابالتي تقف من وراء مثل هذه الدعوات لا تختلف عن  الأسبابانت وك، الأنبارمحافظة 
فقد كانت ملفات مثل اجتثاث ، في محافظة صلاح الدين إقليمالتي وقفت وراء المطالبة بإقامة 

على اعتبار ان المحافظة قد ، هي اهم القضايا التي طرحها المعتصمون، والإرهاب، البعث
متهمة بإيواء  أصبحتوانها ، ٢٠٠٣م السياسي ما بعد عام تعرضت للحيف من القبل النظا

وكذلك كان من ، في العراق الإرهابالعناصر البعثية المطلوبة للدولة وكذلك اتهمت بأنها مركز 
                                         

: منشور على موقع صحيفة المدى الإلكتروني، )٢٧٧٣(التميمي والمدى برس، العدد  أياد )١(
http://www.almadapaper.netar :١٧/١٠/٢٠١٩، تاريخ الزيارة.   

يلتزم بها مجلس محافظة صلاح الدين عند في العراق، والتي لم  الأقاليمالمطلوبة لتشكيل  الإجراءاتللمزيد من  )٢(
تجربة مجالس المحافظات غير المنتظمة في حيدر عبد اللطيف موسى التميمي، ينظر:  الإقليم؛تشكيل  إعلانه
 . ١٠٦مرجع سابق، ص، نموذجا) الأشرف(محافظة النجف  ٢٠٠٣بعد عام إقليم 

يتكون من ثلاثة محافظات هي:  إقليمبتشكيل (فصال الكعود)  الأسبق الأنبارفقد سبق وان طالب محافظ ) ٣(
غربي العراق)، إلا أن  إقليمبــ، ( الإقليمتسمية هذا  إمكانيةونينوى وصلاح الدين، ولمحت الدعوة إلى  الأنبار
لم يلقى التأييد من قبل سكان المحافظات المشمولة به، كما انه لم يحظى بقبول الحكومة المركزية  الإقليمهذا 

براهيم، إسعدي ينظر:  ؛طائفية، كون المحافظات الثلاثة هي من مذهب معين أبعادايخفي  إقليماعتبرته التي ا
 . ١٦٠ص، مرجع سابق ،الفيدرالية والهوية الوطنية العراقية
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لواجبات المناطة بهم تأديتهم ل أثناء الأمنية الأجهزةهو سوء تصرف بعض عناصر  الأسباببين 
على ، ن بالإقليمانتباه جدي لما تذرع به المطالبو أي  لعراقيةلم تعر الحكومة ا. )١(في المحافظة

وخروج العديد من المدن والقصبات ، الأمنياعتبار ان المحافظة كانت تعاني من تردي الوضع 
 هي حقاً  الأسبابالحكومة شككت في ان تكون مثل هذه فإن  كذلك، فيها عن سيطرة الدولة

 أسسوتقسيمه على  ومؤامرات دولية لتمزيق العراق، جيةخار  أجندةبل هي  الأنبارمطالبات لأهل 
  . )٢(طائفية وعنصرية

  : البصرة إقليمالدعوة لإقامة  -٤

والتي وقفت ورائها عدة شخصيات ، ٢٠١٤لم تكن الدعوة التي انطلقت في نهاية عام 
ات وهي بل سبقتها عدة دعو ، إقليمإلى  لتحويل محافظة البصرة الأولىالدعوة ، وإعلاميةسياسية 

ما قررته مفوضية . كبيرة مقارنة مع الدعوات السابقة التي تم ذكرها أهميةفي الوقت عينه لا تحتل 
 أولاالمادة الرابعة/ أحكامالبصرة يوافق  إقليم إقامةمن رفض طلب  ٢٧/٤/٢٠١٥الانتخابات يوم 

هذا الرفض  ساسوأ ٢٠٠٨لسنة  ١٣رقم  الأقاليمالتنفيذية الخاصة بتكوين  الإجراءاتمن قانون 
موضوعيا يتمثل  أساساكان الرفض يقوم على  وإنماشكليا كما ورد في بيان المفوضية  أساساليس 

لقبول الطلب وهذه مسألة موضوعية وليس مسألة شكلية  الأسماءبعدم اكتمال العدد المطلوب من 
بصرة التي يبلغ بالمئة من عدد الناخبين في محافظة ال ٢ذلك ان القانون اشترط تقديم طلب من 

المليون من العدد الكلي للسكان الذي يزيد على مليونين ونصف  أرباععدد ناخبيها مليون وثلاثة 
الصحيحة تساوي  الأسماءالواردة في استمارات الطلب تبين ان  الأسماءالمليون حيث بعد مطابقة 

لمئة ولا بد ان نلاحظ ان با ٢بالمئة من عدد الناخبين وهو اقل من العدد المطلوب الذي يبلغ  ١.٢
إلى  أدىوذلك  الإقليمناقصة وردت في طلب دعاة أو  خطأ أسماءأو  غير صحيحة أسماءهنالك 

الهيئة القضائية  أمامالطعن  بإمكانهمالبصرة  إقليماستبعادهم كذلك لا بد ان نلاحظ ان رجال 
 لإحكامص برفض الطلب طبقا من تاريـــــخ نشر قرار المفوضية الخا أيامللانتخابات خلال ثلاثة 

                                         
، رسالة صنع القرار السياسي في الديمقراطيات التوافقية (العراق نموذج)خلف صبحي،  إسماعيلينظر: معتز  )١(

  .١٤٣، ص٢٠١٤ بغداد، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية، ،ماجستير
: منشور على موقع صحيفة المدى الإلكتروني، )٢٧٧٣(التميمي والمدى برس، العدد  أياد )٢(

http://www.almadapaper.netar.  
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علما ان قرار  ٢٠٠٧لسنة ١١المادة الثامنة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 
الخدمة  أصحابالهيئة القضائية نهائي وغير قابل للطعن وهذه الهيئة تشكل من ثلاثة قضاة من 

 الأخرىكان الطعن في الحالات الطويلة والكفاءة والمقدرة في محكمة التمييز الاتحادية وان 
  . )١(١٣وردت في القانون  أخرىكالــطعن في نتائج الاستفتاء يخضع لمدد طعن 

هو قول  أهمهاالتي وقفت وراء الدعوة لتحويل محافظة البصرة كثيرة ولعل من  والأسباب
الاختلافات وهذه ، بقية محافظات العراق من عدة نواحٍ المطالبين بالإقليم بأن البصرة تختلف عن 

وهي تمتلك مؤهلات ، الأمنيةفهي محافظة اكثر استقرارا من الناحية ، للتحويل ةتجعلها متهيئ
 الأسبابكما واشر المطالبين بالأقاليم بعض . اقتصادية تمكنها من الاعتماد عليها اكثر من غيرها

مع ان ، ملوحةمحافظة البصرة وانتشار التصحر وارتفاع نسبة ال إهمالومن بينها هو  الأخرى
وكان السبب ، تمتلك خيرات وثروات من الممكن ان تجعلها افضل المدن في المنطقة أرضها
توقيت طرح الموضوع بشكل علني هو عدم موافقة  أساسهالسبب الذي اختير على أو  المباشر

البصرة لم تنل من أي إن  ،حصة من الوزارات للبصرة أفرادالحكومة المركزية في بغداد على 
بحسب الطوائف والقوميات بموجب نظام توزيع المناصب الوزارية ، لوزارات الحصة التي تستحقهاا

  . )٢(والمناطق

تأييد يذكر من الحكومة المركزية ولا حتى من قبل أي  الإقليمالدعوى لأقامه هذا  لم تلقَ 
ن اجل الحصول فقد اعتبرته الحكومة المركزية بأنه بمثابة ورقة للضغط عليها م، الشارع البصري

كما واعتبرته ، وان هذه الدعوة لا تحظى بالقبول الشعبي في البصرة، على بعض الامتيازات
الحكومة بأنه قد جاء في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف صعبة للغاية تتمثل في تمكن 

  . )٣(يطرة على مساحات واسعة من البلادمن الس الإرهابيةالجماعات 

                                         
للبصرة، إلا أنه لم يحظى بالتأييد  إقليم إقامة(وائل عبداللطيف) إلى  الأسبقفقد سبق وان دعا محافظ البصرة  )١(

 . ١٦٠ص مرجع سابق، ،الفيدرالية والهوية الوطنية العراقيةبراهيم، إسعدي  :ينظر ؛الشعبي المقبول لإقراره
منشور ، زنةومعالجة التصحر من خلال حصته بالموا الألغامالبصرة يضمن رفع  إقليم ،ينظر: محمد الطائي )٢(

  .http://www.alfayhaa.tv/?p=3561 على موقع قناة الفيحاء الإلكتروني:
 أمام وإضعافهممخاطر قناة الفيحاء لمحمد الطائي على وحدة شيعة العراق جغرافيا ينظر: سجاد تقي كاظم،  )٣(

، تاريخ http://wwww.qanon3020net/articles: قانون الإلكترونيمنشور على موقع عراق ال، الإرهاب
   .٢٢/١٠/٢٠١٩الزيارة: 
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بالقبول من  لم تكتمل ولم تحظَ ، تلك الدعوات التي ذكرنا البعض منها وهكذا نجد بان جميع
ويمكننا ان ، وهي في الغالب جاءت كردة فعل على بعض سياسات الحكومة وسلوكياتها، الحكومة

باستثناء الدعوة التي ، وكانت تقف وراء اغلبها دوافع مذهبية ضيقة، نجزم بأن جميعها لم يكن جادا
إلى  بالإضافة، ليهاإالبصرة فهي كانت ذات دوافع شخصية تتعلق بالداعين  يمإقلانطلقت لإقامة 

دولة خليجية في حال سمح إلى  الدوافع الاقتصادية على اعتبار ان البصرة من الممكن ان تتحول
  . لها باستغلال خيراتها كما تفعل بقية الدول الخليجية

لتي جعلت القوى السياسية التي نادت ا بان نطرح الإشكالية التالية ما الأسبا وهنا ممكن
القوى السياسية الشيعية) ان تتخلى عن هذا الطرح وتكون من اشد المعارضين (بالاتحادية في البدء 

  له؟

  : بالآتي على هذه الإشكالية يمكن ان نلخصهالجواب 

دف الأول كان اله إنماالسياسية لهذه الأحزاب بالأساس  الأيدولوجيةلم تكن الاتحادية جزء من : أولا
 ل بهم بشكل كبيرالتخلص من نظام صدام الذي نك .  

وموقفها من الأحزاب الإسلامية  الأمريكيةبعد سقوط النظام كان هاجس عدم الثقة بالسياسات : ثانيا
الشيعية القريبة من إيران حاضرا لذلك في تبنيهم لمبدأ الاتحادية خشية من تقلب السياسة 

  . الماضي القريب آلاميعيد آخر  تورودعمها لدكتا الأمريكية

لوحدة العراق ورسخ هذا  اً عدم تقبل فكرة الاتحادية من قبل الشارع الشيعي لأنه يعتبرها تهديد: ثالثا
الذي أصبح فيه إقليم كردستان بحيث بدأ يتعامل كدولة مستقلة مع باقي  لتماديالاعتقاد ا

 أيدتم القوى السياسية الشيعية التي أجزاء العراق مما جعل الشارع الشيعي يكثر من لو 
  . ودعمتهم في مشروعهم للتقسيم الأكراد

  وجود مستويين من السلطة: ثانيا

وفي المادة  ٢٠٠٥على مستوى التجربة العراقية نجد إن الدستور العراقي النافذ لعام  
ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات لم ) منه قد نصت على إن كل ما ١١٥(

تكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير ، ) منه١١٠تحادية والمنصوص عليها في المادة (الا
أما الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمنصوص عليها ، المنتظمة في إقليم
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ليم في تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إق، ) منه١١٤في المادة (
  . حالة الخلاف بينهما

على  أشارتوالتي  ،)١( من الدستور العراقي النافذ ١٢١و ١٢٠المواد  أحكام أقرتوقد 
إمكانية الأقاليم بوضع دستورها الخاص بها بأن يقوم ذلك الإقليم بوضع دستور له يحدد هيكل 

ض مع الدستور يتعار  إلاممارسة تلك الصلاحيات على  وآلياتسلطات الإقليم وصلاحياته 
  . الاتحادي

للمحافظات العراقية أن  الحق، م٢٠٠٥في الوقت الذي أقر الدستور العراقي الصادر عام 
 الغاية الحقفيها شروط تحقيق تلك  قلا تتحقبذات الوقت للمحافظات التي  أقاليم أقرإلى  تتحول

 الإدارية علىمركزية في ممارسة اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة على وفق مبدأ اللا
  : )٢(ما يأتيمن الدستور المذكور  ١٢٢ذلك فقد نصت المادة 

  . والقرىالأقضية والنواحي  تتكون المحافظات من عدد من: أولاً (

بما يمكنها ، الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم: ثانياً 
 . بقانونوينظم ذلك ، اللامركزية الإدارية أمن إدارة شؤونها على وفق مبد

لممارسة ، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، مجلس المحافظة يُعد المحافظ الذي ينتخبه: ثالثاً 
  . من قبل المجلس صلاحياته المخول بها

  . وصلاحياتهما، والمحافظ، انتخاب مجلس المحافظة، ينظم بقانون: رابعاً 
                                         

بوضع  الإقليميقوم ): ١٢٠المادة (" على: ٢٠٠٥لعام  الدستور العراقي) من ١٢١و ١٢٠تنص المادتان () ١(
على ان لا يتعارض الصلاحيات، وآليات ممارسة تلك قليم، وصلاحياته، الإ له، يحدد وهيكل سلطاتدستور 
  .الدستور مع هذا

هذا  لأحكامالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا  الحق في ممارسة الأقاليم: لسلطات أولا) ١٢١المادة (
 تعديل الإقليم: يحق لسلطة ثانياً . فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية باستثناء ما وردالدستور، 

 الإقليمالاتحادي وقانون  في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانونالإقليم، تطبيق القانون الاتحادي في 
والمحافظات  للأقاليمثالثاً: تخص . الاتحادية بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات

بعين الاعتبار  الأخذمع ومسؤولياتها،  بأعبائهاتكفي للقيام اً، اتحادي المحصلة الإيراداتحصة عادلة من 
السفارات والبعثات  والمحافظات في للأقاليمرابعاً: تؤسس مكاتب . ونسبة السكان فيهاوحاجاتها،  مواردها

به إدارة بكل ما تتطل الإقليمخامساً: تختص حكومة والإنمائية. الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية 
  الإقليم. وحرس  والأمنكالشرطة  للإقليمالداخلي  الأمنوتنظيم قوى  إنشاءوبوجه خاص الإقليم، 

  م.٢٠٠٥الصادر عام  الدستور العراقيمن الفصل الثاني من الباب الخامس من  )١٢٢(راجع المادة ) ٢(
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، جهة غير مرتبطة بوزارة أيةأو  إشراف أية وزارةأو  س المحافظة لسيطرةلا يخضع مجل: خامساً 
  . )وله مالية مستقلة

على ذلك أقر الدستور العراقي المذكور مبدأ اللامركزية الإدارية من خلال إقراره للوحدات  
أن الدستور المذكور ب المحافظات وبينم وهي ٢٠٠٣الإدارية الموجودة أصلاً في العراق قبل عام 

 ءما جاأهم  لها وكانتلك الأخيرة تتكون من الأقضية والنواحي والقرى كوحدات إدارية فرعية تابعة 
)التأكيد على ضرورة أن تمنح ١٢٢في هذا الدستور كما ورد في الفقرة ثانياً من نص المادة(

 ق مبدأالمحافظات الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وف

من كل ذلك أكد الدستور المذكور على عدم خضوع مجالس تلك  الإدارية والأهماللامركزية 
  . جهة غير مرتبطة بوزارة أيةأو  إشراف أية وزارةأو  المحافظات المنتخبة لسيطرة

   وجود مجلس الاتحاد)(التشريعية ثنائية السلطة : ثالثا

يمثل الولايات بنسبة  أحدهماناتها من مجلسين إن الدولة الاتحادية غالبا ما تتشكل برلما 
في الدستور  لعراق دولة اتحادية حسبما صرح بهوبما إن ا، والأخر يمثلها بالتساوي، عدد السكان

) منه من ٤٨تتكون حسب نص المادة (، السلطة التشريعية الاتحادية فيهفإن  المادة الأولى منه
اتها طبقاً للدستور ومبدأ الفصل بين السلطات مجلس النواب ومجلس الاتحاد وتمارس اختصاص

فمجلس النواب . بما يتناسب مع مطالب الجماعات التعددية في العراق، وحسب النظام السياسي
مع مراعاة ، والذي يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، يمثل عموم الشعب العراقي

 المذهبأو  الديانةأو  ف النظر عن اختلاف القوميةتمثيل كافة مكونات الشعب العراقي فيه بصر 
   .)١( السياسيالانتماء أو 

)آلية تكوين مجلس ٦٥المجلس الأخر هو مجلس الاتحاد وقد أوضحت المادة ( أما
نصت على أن يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بمجلس الاتحاد الذي يضم ممثلين عن إذ  ،الاتحاد

، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، مة في إقليمالأقاليم والمحافظات غير المنتظ

                                         
بنسبة  الأعضاءلنواب من عدد من يتكون مجلس ا": ٢٠٠٥لعام  الدستور العراقيمن  أولا)/٤٩( نص المادة )١(

، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع بأكملهمقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي 
 ".فيه العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب



٢٦١ 

 

) ١٣٧وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وجدير بالذكر أن المادة(
من الدستور قضت بتأجيل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت فيه لحين 

ة الثلثين بعــــــــــــــــــــــد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد صدور قرار من مجلس النواب بأغلبي
  . هذا القانون لم ير النور لحد ألانإلا أن  ،نفاذ الدستور

من دساتير الدول الاتحادية ومنها الدستور الأمريكي  هوهنا شذ الدستور العراقي عما سبق
تشكيل مجلس الاتحاد وشروط العضوية فيه  آليات والألماني حيث كان يجب ان ينص على

لكن الدستور العراقي ، ومهامه في متن الوثيقة الدستورية ليمنحه العلوية اللازمة لمركزه الدستوري
قانون لتشكيل هذا المجلس وتحديد مهامه مما يجعل مجلس  إصدارمجلس النواب مهمة إلى  أحال

أراد المشرع إذا  يجب معالجته بتعديل دستوري الاتحاد في درجة اقل من مجلس النواب وهذا خلل
  . الدستوري ان يستمر في استكمال الشكل الاتحادي

مال النصوص الخاصة بمجلس الاتحاد كويمكننا ان نستنتج من عدم قيام المشرع بعدم است 
 الأكرادهوم عدم جدية من كتب الدستور (القوى السياسية الشيعية باعتبارها الشريك الأساسي مع 

ويساند استنتاجنا هذا ما نصت عليه المادة ، في كتابة الدستور) بالسير في مسار النظام الاتحادي
والمحافظات غير المنتظمة في  الأقاليملضمان حقوق ن الدستور التي تقضي بتشكيل هيئة م ١٠٥
الذي يعد من ، في الوقت )١( المختلفةالمشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية  في إقليم

هذا يفسر  بالمشاركة في إدارة الدولة الاتحادية، الأقاليمأولى مهام مجلس الاتحاد هو ضمان حقوق 
  . لنا عدم تشريع قانون المجلس طيل الفترة السابقة

الدستور بمجلس النواب كل المهام التي يمكن ان يؤديها مجلس  أناطمن ناحية أخرى 
ولعل ، ساسية لإقليم كردستان بالذات ومنها مسالة تعديل الدستورالاتحاد والتي تضمن المشاركة الأ

سمة كون الدساتير الاتحادية ذات طابع جامد ملازمة للشكل الاتحادي للدولة من حيث كونها تضم 
حماية خصوصياته ويعتز بذاته ضمن إلى  بين دفتيها على خليط اجتماعي غير متجانس يسعى

                                         
والمحافظات غير  الأقاليمحقوق هيئة عامة لضمان  تؤسس: ٢٠٠٥لعام  الدستور العراقيمن ) ١٠٥المادة ( )١(

الدراسية  المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات في إقليمالمنتظمة في 
والمحافظات غير المنتظمة  والأقاليم والدولية وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية الإقليميةوالوفود والمؤتمرات 

  .م بقانونوتنظ إقليمفي 
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كون المساس تعديلاً بمضمون الدستور إلا عبر إشراك كافة المفردات لذا لا ي، إطار الدولة الواحدة
المتنوعة اجتماعياً وذلك لإضفاء الشرعية على المواد المراد تعديلها من جهة واحترام خصوصية 

  . تلك المكونات من جهة ثانية

 لكل من السلطةبتعديل الدستور منح حق الاقتراح  ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام حيث إن 
والتي نصت على ان (لرئيس  أولا/١٢٦التنفيذية ومجلس النواب وحسب ما تقتضيه المادة 

. )١( الدستور)مجلس النواب اقتراح تعديل  أعضاءلخمس أو  الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين
ولدى تحليل هذا النص نلحظ بان المشرع الدستوري قد ساوى بين المركز الدستوري لطرفي السلطة 

سبب جعل هذا الاختصاص مشتركا هو تأثر إلى أن  ويشير البعض، ذية في اقتراح التعديلالتنفي
اللجنة المكلفة بكتابة الدستور بآلية التوافق السياسي الخاصة بتوزيع المناصب السيادية بين 

آخر  من جانب، نوع من التوازن بين تلك المكونات إيجادالمكونات الشعب العراقي والرغبة في 
المجلس الثاني وهو مجلس  مجلس النواب على نحو تجاهل فيه أعضاءذا الحق لخمس ه أعطى
  . الاتحاد

أي  الفقرة الرابعة من المادة نفسها تنص على انه (لا يجوز إجراءفإن  ذلكإلى  بالإضافة 
تعديل على مواد الدستور من شأنه إن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن 

، ات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعنيالاختصاص
قد اقر ضمانة مهمة للأقاليم  الاتحاديوموافقة أغلبية سكانه باستفتاء) وبهذا يكون دستور العراق 

إلا بموافقة سلطته الإقليم بنصه على عدم جواز الانتقاص من صلاحيات ، الداخلة في الاتحاد
                                         

  على:  ٢٠٠٥لعام  الدستور العراقي من) ١٢٦المادة (تنص ) ١(
  .الدستور اقتراح تعديلالنواب، مجلس  أعضاء) ١/٥الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس ( : لرئيسأولا

باب الثاني من والحقوق والحريات الواردة في ال الأولالواردة في الباب  الأساسيةثانيا: لا يجوز تعديل المبادئ 
مجلس النواب عليه، وموافقة  أعضاءمتعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي  بعد دورتين انتخابيتين إلاالدستور، 

  أيامبالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة  الشعب
موافقة ثلثي  بعد إلاادة غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه الم الأخرىتعديل المواد  ثالثا: لا يجوز

  . رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة
التي لا تكون داخلة  الأقاليمالدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات  أي تعديل على مواد إجراءرابعا: لا يجوز 

 المعني وموافقة الإقليمبموافقة السلطة التشريعية في  إلاتحادية الحصرية للسلطات الا ضمن الاختصاصات
  .سكانه باستفتاء عام أغلبية

رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا)  يعد التعديل مصادقا عليه من قبل -أ: خامسا 
 ية. الرسم ذا من تاريخ نشره في الجريدةيعد التعديل ناف - ب. المادة في حالة عدم تصديقه ) من هذه(ثالثاو
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  . ريعية وأغلبية سكانه باستفتاء عامالتش
يبدو انه وضع الإطار القانوني للنظام الاتحادي نظريا ذلك كله يعني ان الدستور العراقي 

لكن ، أخرىوشذ عنها في نصوص وسار على نهج النظم الاتحادية الرائدة في معظم نصوصه 
لد من تطبيق هذا الدستور السؤال هل نجحت القوى السياسية المتصدية للمشهد السياسي في الب

  ؟وهل انعكس ذلك على تلبية مبررات تبني النظام الاتحادي من قبلهم
الجواب على ذلك ان التجربة العراقية واجهت مصاعب حقيقية حتى أدى ذلك باعتراف 

 )١(لتجربة ومنهم السيد نوري المالكيا القوى السياسية على إنجاح زعماء قوى سياسية مهمة بفشل
، أدى ذلك لعام لحزب الدعوى الإسلامية والسيد هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدرالأمين ا

 ٢٠١٩ الأولالاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي انطلقت في تشرين ب نقمة شعبية تجلتإلى  الفشل
  . حكومة السيد عادل عبد المهدي إسقاطونتج عنها 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي  السيد اكد ٣١/٣/٢٠١٥في حديث متلفز بثته قناة آفاق الفضائية بتاريخ  )١(

ان جميع السياسيين "وعلى رأسهم هو" فشلوا فشلا ذريعا ويجب  ،في وقتها والأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية
 دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق أي إعطاءهمعدم 

https://www.youtube.com/watch?v=BMLcdhhxN7g :١٦/١١/٢٠١٩، تاريخ الزيارة.  
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  لمبحث الثانيا

  في العراق تحديات النظام الاتحادي
في العراق وإقرار النظام  ٢٠٠٤منذ صدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية عام 

عشر  مرت ست٢٠٢٠منتصف  الآنإلى  م٢٠٠٥الاتحادي فيه ومن بعده الدستور الدائم لعام 
اها واجه فيه تطبيق هذا النظام تحديات كثيرة ارتبط بعضها بالإشكاليات الدستورية التي احتو ، سنة

  . الدستور الدائم وأخرى ارتبطت بالقوى السياسية التي تسلمت السلطة في هذه الفترة

لذلك سنحاول ان نسلط الضوء عليها ونناقشها في المطلب الأول من هذا المبحث ومن ثم 
في هذه  هننتقل لنناقش في المطلب الثاني رؤية مستقبلية للتجربة العراقية في ضوء ما بحثنا

  . الدراسة

  تحادي تحديات الخيار الا : الأولمطلب لا

الخيار الاتحادي الذي تبنته النخب السياسية العراقية التي كانت تمثل قوى المعارضة 
للنظام السابق واجه تحديات كثيرة عند تطبيقه أولها إشكالات تضمنتها النصوص الدستورية من 

ليم الوحيد الذي تشكل في العراق) من جهة والانحراف في التطبيق من قبل إقليم كردستان (وهو الإق
ومن ثم تخلي جزء كبير من القوى السياسية التي تبنت هذه الرؤية في البدء عن ، جهة أخرى

متبنياتها وكذلك الفساد الذي رافق تطبيق التجربة وأخيرا الرفض الشعبي الذي بدأ يتنامى شيئا 
  . فشيئا

ل سنخصصه للإشكالات الدستورية لذلك سنتناول هذه الأمور تباعا في فرعين الأو 
وانحراف تطبيق النظام الاتحادي والثاني سنناقش فيه موقف القوى السياسية والشعبية من النظام 

  . الاتحادي

  الإشكالات الدستورية وانحراف تطبيق النظام الاتحادي في العراق: الفرع الأول

وذلك لأنه يمثل ، عنها لأغنىلقواعد وأركان الدولة الحديثة  أساسيةيُعد الدستور وثيقة 
 الأولالدستور قانونياً هو المصدر إذ إن  ،النظام السياسي من الناحيتين السياسية والقانونية أساس

تتداخل القوانين الصادرة من الدولة ومن قبل أو  وعليه ينبغي ان لا تتعارض، للتشريعات كافة
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يحدد هوية الدولة وشكلها ونوع الحكم فيها  الدستورفإن  وسياسيا ،مع الدستورالسلطة التشريعية 
والسلطة وينظم عمل السلطات والمبدأ الحاكم في العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 

  . فضلا عن حماية الحقوق والحريات للمواطنين كافة، اعتمادا على نوع الحكمالقضائية 
ظهرت الكثير  )٢٠٢٠(منتصف ليوم اإلى  ٢٠٠٥منذ نفاذ دستور جمهورية العراق لعام 

هي فترة ، العراقية وفترة خمس عشر سنةالدولة  إدارةة وربما الخطيرة في مالمه الإشكالياتمن 
مدى صلاحيته لتنظيم سلطات الدولة المختلفة وقدرته على لتحديد  ،ردستو وتقييم ال مراجعةكافية ل

  . ليهاإفترة تطبيقه المشار  المشاكل التي رافقتاغلب  تشخيصتسيير مرافق الدولة و 
، والثروةسوء التوزيع الدستوري للسلطة  انه بسببإلى  يشير ،واقع حال التجربة العراقيةإن 

الطبقة  أداءترافق كل ذلك بتدني كبير وخطير في مستوى ، المحاصصة والفساد اظاهرت استشرت
 عن تنافسهابدلا  ومواردهادولة السياسية القابضة على السلطة وانشغالها في التدافع على غنائم ال

  . المواطنفي خدمة 
كالموارد البشرية والثروات الطبيعية  الإمكانات،تعطيل وتبديد الكثير من إلى  أدىذلك كله 

تليق به وبتاريخه  أفضلمكانة إلى  ولا سيما النفطية الهائلة للانطلاق في نهضة كبرى لنقل البلاد
لهذا ، بهذه الدراسة الأمربقدر تعلق  الإشكالياتهذه مناقشة و توصيف  وسنحاول، البشرية وموارده

ات من باعتبار توزيع السلط ،السلطات بين المركز وباقي أجزاء الدولةتوزيع  إشكاليةسنبحث في 
  . دولة اتحاديةأي  ترتكز عليه اهم مظاهر مبدأ الاتحاد الذي

  . لة في الدستور العراقيالسلطات بين المركز وباقي أجزاء الدو توزيع  إشكالية: أولا
في المبحث السابق ان من مظاهر المبدأ الاتحادي الذي ترتكز عليه الدولة  أوضحناكما 

هو توزيع اختصاصات السلطة بين السلطات الاتحادية ، الاتحادية في مختلف الأنظمة الاتحادية
بإفراده مواد ، ا النهجوقد سار الدستور الاتحادي العراقي على هذ، وسلطات الأقاليم المكونة لها

السلطات  نحيث حددها بسلطات حصرية اتحادية وسلطات مشتركة ما بي، لتوزيع السلطات
إلى  باقي السلطات التي لم ينص عليها وأحال، منتظمة بإقليمالغير والمحافظات  والأقاليملاتحادية ا

  . )١(منتظمة بإقليمالغير الأقاليم والمحافظات 
                                         

ختصاصات ما لم ينص عليه في الا كلتنص على: ( ٢٠٠٥لعام  الدستور العراقي) من ١١٥المادة ( )١(
والصلاحيات  إقليموالمحافظات غير المنتظمة في  الأقاليمللسلطات الاتحادية يكون من صلاحية  الحصرية

= 
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كالات التي تضمنتها النصوص الدستورية الخاصة بتوزيع وسنبحث هنا ماهي الإش
  . السلطات والتي ساهمت في تعثر مسيرة النظام الاتحادي في العراق

  الحصرية للسلطات الاتحادية الاختصاصات -١

 ١٠٩السلطات الاتحادية في سبع مواد تبدأ من المادة  الدستور الدائم اختصاصاتنظم 
السلطات الاتحادية مسؤولية المحافظة على وحدة إلى  ١٠٩لمادة فقد أسندت ا، ١١٥المادة إلى 

  . العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي

الحصرية الأخرى للسلطات الاتحادية على سبيل  الاختصاصاتكما عدد الدستور 
والشؤون المالية ، والأمن الوطني، وهي الاختصاصات التي تتعلق بالسياسة الخارجية، الحصر

ومصادر ، والموازنة العامة، والترددات، وأمور الجنسية، والمكاييل، والأمور الخاصة بالمقاييس
ثلاث إلى  وسنناقش هذه الاختصاصات بعد تصنيفها، والإحصاء والتعداد السكاني، المياه

  : مجموعات خارجية وعسكرية ومالية وكما يلي

   :قيام بالشؤون الخارجيةالسلطات الاتحادية بال اختصاص -أ 
الحصرية للسلطات الاتحادية  بالاختصاصات) الخاصة ١١٠من المادة ( أولانصت الفقرة  

رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات (على أنها تقوم بمهمة 
والتجارية  الاقتصاديةسياسة والتوقيع عليها وإبرامها ورسم ال الاقتراضالدولية وسياسات  والاتفاقيات

 والاتفاقيات، من الواضح ان هذه الفقرة حصرت التفاوض بشأن المعاهدات )الخارجية السيادية
. والتجارية الخارجية بالسلطة الاتحادية، الاقتصاديةورسم السياسة ، وإبرامهاوالتوقيع عليها ، الدولية

  . )١( أخرىدولة أي  مع اتفاقيهأي  تعقدالأقاليم والمحافظات دستوريا ان  بإمكانوعليه ليس 

                                                                                                                        
والمحافظات غير المنتظمة  الأقاليملقانون  تكون الأولوية فيها والأقاليمالمشتركة بين الحكومة الاتحادية  الأخرى

  .)بينهمافي حالة الخلاف  إقليمفي 
 : الآتيةتختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية  :٢٠٠٥لعام  الدستور العراقيمن  )١١٠( المادة) ١(

وسياسات  السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية : رسمأولا
  .رجية السياديةالخا ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية وإبرامهاالاقتراض والتوقيع عليها 

لتأمين حماية وضمان امن  وإدارتهاقوات مسلحة  إنشاء الوطني وتنفيذها، بما في ذلك الأمنثانيا: وضع سياسة 
  .حدود العراق، والدفاع عنه

= 
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عندما أجاز  الاختصاصوثلم هذا  ا) رابع١٢١( المادةنجد الدستور قد عاد في  أننابيد 
للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تأسيس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات 

 اختصاصاتإسناد حيث إن . والإنمائيةعية والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتما
الحصري للسلطات الاتحادية في  الاختصاصخارجية دبلوماسية للأقاليم والمحافظات يتعارض مع 

هذا النص غريب على الدساتير فإن  وعليه. من الدستور ١١٠الشؤون الخارجية الوارد في المادة 
تحادي وهو ان الدولة الاتحادية تنفرد لوحدها لأنه يخرج على أصل ثابت في النظام الا. الاتحادية

حثنا فيها بولم نجد نصا مماثلا لهذا النص في الدساتير الاتحادية التي . في التمثيل الدبلوماسي
  . المكونة لها ولاياتال اختصاصات والألماني فيبما فيها الدستور الأمريكي ، لإتمام هذه الدراسة

  لعسكريةشؤون االمتعلقة بال الاختصاصات-ب

  : وهيالمتعلقة بالدفاع  الاختصاصاتالسلطات الاتحادية جميع إلى  ٢٠٠٥دستور  أوكل

ان تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي  -
  . الاتحادي

  . وضع سياسة الأمن القومي وتنفيذها -

  . مين حماية وضمان امن حدود العراق والدفاع عنهالقوات المسلحة وإدارتها لتأ إنشاء -

  . الطوارئوسلطة إعلان حالة  وإيقافهاسلطة إعلان الحرب  -

  . المسلحةيكون رئيس مجلس الوزراء الاتحادي القائد العام للقوات  -

                                                                                                                        
والمحافظات في  الأقاليمعبر حدود  العملة وتنظيم السياسة التجارية وإصدارثالثا: رسم السياسة المالية والكمركية 

  .وإدارتهبنك مركزي  وإنشاءالنقدية  وضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسةالعراق و 
  . والأوزان المقاييس والمكاييل أموررابعا: تنظيم 

  . وحق اللجوء السياسي والإقامةالجنسية والتجنس  أمورخامسا: تنظيم 
  سادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.

  .العامة والاستثمارية سابعا: وضع مشروع الموازنة
العراق وضمان مناسيب تدفق المياه وتوزيعها العادل  ثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج

  . الدولية والأعراف داخل العراق. وفقا للقوانين
  . والتعداد العام للسكان الإحصاءتاسعا: 
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ساحة أو  ممراأو  بجميع أشكاله والعمل على حماية أراضيه من ان تكون مقرا الإرهابمحاربة  -
  . هلنشاط

حيث أدخله الدستور . هذا هو التنظيم الدستوري لموضوع الأمن الوطني والقوات المسلحة
الدستور عاد في الفقرة خامسا من إلا أن  .الحصرية للسلطات الاتحادية الاختصاصاتضمن 
عندما أجاز لحكومة ، الحصري الجوهري ذا الأهمية البالغة الاختصاصوثلم هذا  ١٢١المادة 
وتنظيم قوى الأمن الداخلي كالشرطة والأمن وحرس الإقليم دون ان ينص صراحة  إنشاء الإقليم

  . على شكل العلاقة التي تربط القوات المسلحة في الإقليم بالقوات المسلحة الاتحادية

نص غريب فعلا على  ١٢١ان هذا النص الذي جاءت به الفقرة خامسا من المادة 
عادة بجيشها الاتحادي الذي يمثل وحدة الدولة الاتحادية وقوتها  التي تتمسك، الدساتير الاتحادية
إقليم لا ترتبط أو  ولا يمكن ان نتصور ان هناك قوات مسلحة في ولاية فيدرالية. ومنعتها وسيادتها

حالة انعدام العلاقة  -في هذه الحالة  لأننا. بالقوات المسلحة الاتحادية باي شكل من أشكال العلاقة
  . سنكون أمام جيشين لدولتين مستقلتين عن بعضهما - الاتحادي وجيش الإقليم بين الجيش 

 ويقف هذا النص وراء المشاكل العديدة والمتكررة والتي كادت في بعض الحالات ان تصل
حيث منعت قوات الإقليم دخول . درجة الصدام العسكري بين القوات الاتحادية وقوات الإقليمإلى 

كما أنها اعترضت مرارا ومنعت أحيانا تواجد هذه . مناطق الإقليمإلى  ديةالقوات المسلحة الاتحا
  . القوات فيما أطلق عليه مصطلح (المناطق المتنازع عليها)

  : المالية الاختصاصات - ج

السلطات الاتحادية إلى  منه ١١٠في المادة  ٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة  أوكل
  : المالية الحصرية الآتية الاختصاصات

  . رسم السياسة المالية والكمركية .١

  . إصدار العملة. ٢

  . تنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق. ٣

  . وضع الميزانية العامة للدولة. ٤
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  . البنك المركزي وإدارته وإنشاءرسم السياسة النقدية . ٥

  . والأوزانتنظيم أمور المقاييس والمكاييل . ٦

ضمن  الجماركالحصري عندما أدخل إدارة  الاختصاصنجد الدستور عاد وثلم هذا  اأنن إلا
إدارة الكمارك من  اخرجوبذلك . )١١٤من المادة ( أولاالمشتركة في الفقرة  الاختصاصات

كما يؤخذ على دستور . ١١٠الحصري المنصوص عليه في الفقرة ثالثا من المادة  الاختصاص
الذي ، المالية أنه لم يساير سلفه قانون إدارة الدولة العراقية تللاختصاصاعند توزيعه  ٢٠٠٥

وألزمها . الحصرية للحكومة العراقية اتالاختصاصأدخل إدارة الثروات الطبيعية للعراق ضمن 
لكنه أبقي القرار النهائي بيد الحكومة العراقية الاتحادية كون . بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات

ولا  الاستشارةإلى  لان التشاور ينصرف. حصري اختصاصاتلمجال هو في هذا ا اختصاصها
الثروات إلى  مصطلح الثروات الطبيعية ينصرففإن  وكما هو معلوم. المشاركةإلى  ينصرف

قد سكت تماما عن  ٢٠٠٥بينما نجد ان دستور. بما فيها ثروة النفط والغاز، الطبيعية بأنواعها كافة
 التصرف في هذه الثروات يؤولفإن  )١١٥هذا يعني أنه وفقا للمادة (و . الثروات الطبيعية الأخرى

الأقاليم إلى  أوكلتالتي ، )١١٥الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقا لنص المادة (إلى 
  . الحصرية للسلطات الاتحادية الاختصاصاتوالمحافظات كل ما لم ينص عليه في 

   الاختصاصات المشتركة -٢

مشتركة بين السلطات الاتحادية  اختصاصاتثلاثة  ٢٠٠٥دستور العراقي لسنة حدد ال
مشتركة بين السلطات الاتحادية من جهة والأقاليم والمحافظات  اختصاصاتوأربعة ، والأقاليم فقط

  . آخريغير المنتظمة في إقليم من جهة 

  المشتركة بين السلطات الاتحادية والأقاليم الاختصاصات :أولا

  . م مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعهاتنظي -

  . رسم سياسات التنمية والتخطيط العام -

  . رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها -
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المشتركة بين السلطات الاتحادية من جهة وبين الأقاليم والمحافظات غير  الاختصاصات :ثانيا

  . آخريقليم من جهة المنتظمة في إ

  . بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم الجماركإدارة  - ١

رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع  - ٢
  . الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم

  . ة بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليمرسم السياسة الصحية العام - ٣

رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في  - ٤
  . إقليم

دستور جمهورية العراق في المادة  أوردهاالنظر بالاختصاصات المشتركة التي  إمعانوعند 
   :يلي) يلاحظ ما ١١٤(

أو  بإقليمالدستور ضمن الاختصاصات المشتركة لا تتعلق  أوردهان جميع الشؤون التي إ -
كان  لذا، إقليموالمحافظات غير المنتظمة في  الأقاليمتتعلق بكافة  وإنمامحافظة بعينها 

  . الاتحاديةيفترض ان تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات 

على خلاف ما سارت عليه النظم ٢٠٠٥العراق لسنة  ) من دستور جمهورية١١٥المادة ( ان -
والمحافظة على القانون الاتحادي في حالة التعارض  الإقليمالاتحادية حيث رجحت قانون 

بمعنى ان هذه الاختصاصات تكون في النهاية من ، المشتركةبينهما في الاختصاصات 
  . بقانونهوالمحافظة متى تمسك كل منهما  الإقليماختصاص 

حد بعيد بين مفهومي اللامركزية السياسية إلى  مما تقدم ان الدستور قد خلط يتضح
فنجد . لا بل نجده قد خلط حتى مع بعض مظاهر الدولة الكونفدرالية. واللامركزية الإدارية

 آخريالمحافظة تظهر بمظهر اللامركزية الإدارية تارة وتظهر بمظهر اللامركزية السياسية تارة 
الإقليم بما فيها تلك  اختصاصاتهر بمظهر الإقليم عندما منحها الدستور أغلب حيث نجد أنها تظ

كما نجد أنها تظهر بمظهر الدولة الكونفدرالية عندما تتفوق تشريعاتها على ، المتعلقة بالنفط والغاز
غير الحصرية وكذلك عندما يجيز لها الدستور ان تفتح  الاختصاصاتالتشريعات الاتحادية في 

قضائيا  اختصاصاها في السفارات والبعثات الدبلوماسية كما يمكن القول ان هناك مكاتب ل
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المحكمة إلى  أسندت االدستور عندممن  ٩٣للمحافظات أشارت له الفقرة ثامنا ب من المادة 
أو  فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم الاختصاصاتالفصل في تنازع  اختصاصاتالاتحادية العليا 

قضائي للمحافظات غير  اختصاصغير المنتظمة في إقليم مما يعني ان هناك ثمة المحافظات 
  . المنتظمة في إقليم

  الخلاصة

من جهة وبين الحكومة الاتحادية من  والأقاليمان توزيع الاختصاصات بين الدولة الاتحادية  - ١
  )١٢١و ١١٥و ١١٤و١١٢و ١١٠حد بعيد سيما المواد (إلى  لم يكن موفقا أخرىجهة 

 الإداريةان الدستور خلط بين نظام اللامركزية السياسية (الاتحادية) وبين نظام اللامركزية  - ٢
في اختصاصات المحافظات فلاحظنا ان المحافظة تظهر بمظهر  الكونفدراليوبين النظام 

 أحياناكما تظهر  أخرىمرة وبمظهر اللامركزية السياسية (الاتحادية) مرة  الإداريةاللامركزية 
  . مرة ثالثة الكونفدراليةظهر بم

فنجد  الأقاليمفي اختصاصات  الكونفدراليان الدستور خلط بين النظام الاتحادي والنظام  - ٣
  . الكونفدراليةيظهر مرة بمظهر الاتحادية ومرة يظهر بمظهر  الإقليم

 الأقاليمحد بعيد بين اختصاصات المحافظات واختصاصات إلى  ان الدستور خلط - ٤
ضمن  وللأقاليمات السلطات الاتحادية فنجد انه منح اختصاصات للمحافظات واختصاص

الباب الرابع المخصص للسلطات الاتحادية ومنح اختصاصات للمحافظات ضمن الباب 
  . للأقاليمالخامس المخصص 

  انحراف تطبيق الصيغة الاتحادية من قبل إقليم كردستان: ثانيا 

ن جذور فكرة الاتحادية انطلقت من قبل القوى سابقا في هذه الدراسة ا أوضحناكما 
  . م١٩٩١حرب الخليج الثانية عام  أحداثالسياسية الكردية نتيجة للأوضاع التي سادت العراق بعد 

م كرؤية لشكل نظام ١٩٩٢حيث طرحت القوى الكردية فكرة الاتحادية بصورة منفردة عام 
، الصيغة يمكنه ان يلبي الطموح الكردي مبررين ذلك ان شكل نظام الحكم بهذه، الحكم بالعراق

، وينهي مأسي صراع طويل بينهم وبين مختلف الأنظمة التي تعاقبت على تولي السلطة في بغداد
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  . الشعب العراقي أفرادوبالتالي سيعزز من وحدة العراق ويضمن الحقوق والحريات لجميع 

وتم تشكيل  ٢٠٠٣ام اعتماد النظام الاتحادي بعد سقوط نظام صدام عأي  تحقق ذلك
من قبل  إقرارهالإطار الدستوري لإقليم كردستان في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ومن ثم 

  . م٢٠٠٥الدستور الدائم لعام 

ة اسيوكان يفترض ان تكون القوى السياسية في إقليم كردستان احرص من جميع القوى السي
لإرسال رسائل إيجابية لباقي مناطق ، من شكل الحكمالأخرى على التطبيق السليم لهذه الصيغة 

لكن في الواقع نجد ان الإقليم انحرف في تطبيق مسار النظام ، العراق في تبنيه وترسيخ مبادئه
مستغلا الإشكالات ، حتى ظهر بمظهر الدولة المستقلة كاملة السيادة، الاتحادي متجاوزا كل حدوده

في هذا المبحث أولا وحالة عدم الاستقرار  سابقاإليها  أشرنا التي تضمنها النصوص الدستورية التي
  . الأمني والصراع السياسي في باقي أجزاء العراق ثانيا

حيث استأثر الإقليم ، وقد تجلى هذا الانحراف بصورة واضحة بإشكالية توزيع الثروات
مطارات) وفي الوقت منافذ حدودية و  وإيراداتصادرات نفط وضرائب ورسوم (بجميع موارده المالية 

% من إجمالي الموازنة العامة للدولة التي تمول من إيرادات النفط في باقي ١٧ذاته يستحوذ على 
اتفاق إلى  يستند في ذلك، مناطق العراق والضرائب والرسوم في جميع المحافظات خارج الإقليم

تلاقي قبول من  لموبمبررات  سياسي مع أحزاب قدمت مصالحها الخاصة على المصلحة العامة
  . قبل الشعب

ة و بالرغم من ان الدستور افرد لملكية النفط والغاز مواد خاصة بها لتنظيمها كونها الثر 
إقليم كردستان اعرض إلا أن  ،%٩٠ال الأهم بالبلد وتعتمد الموازنة العامة عليها بنسبة تقارب 

ه يلنفط والغاز الذي نص علتلك النصوص الدستورية محتجا بعدم تشريع قانون ا نهائيا عن
عن النفط واستخراجه وتصديره بدون لتنقيب ل أجنبيةعقود مع شركات  بإبرامفقام منفردا ، الدستور
الدراسة  لذلك ومن اجل استكمال وضوح الرؤية لدينا في هذه، )١( الاتحاديةالحكومة إلى  الرجوع

  . العراقي ي لملكية النفط والغاز في الدستورسنناقش التنظيم الدستور 

                                         
 ٧/٩/٢٠١٤ي بثته قناة العربية في حوار متلفز لرئيس إقليم كردستان مسعود البرزان )١(

https://www.youtube.com/watch?v=Zap2rVRiGyA  :٢٠/١١/٢٠١٩، تاريخ الزيارة.  
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   وإدارتهالدستوري لملكية النفط والغاز  التنظيم-١

كية النفط والغاز في العراق على التي عالجت مل ٢٠٠٥) من دستور ١١١نصت المادة (
ويتضح لنا من هذا  .)هما ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات النفط والغاز: (نأ

  : تيالنص الآ

ن النفط والغاز ملك الشعب أوقاطع الدلالة ب ) كان واضحاً ١١١( لمادةالنص الذي جاءت به ا إن-أ
ن أط والغاز) هي أموال شائعة بمعنى لهذه الثروات (النف التوصيف القانونيحيث إن و  ،العراقي

  . محافظة معينةأو  حصة كل شريك فيها هي مشتتة وغير متركزة في إقليم معين

كما ان النفط والغاز في إقليم  ،ل شعب العراقفالنفط والغاز في البصرة هو ملك لك 
تمتلك حصة شائعة في نفط  منطقة في العراقكردستان هو ملك لكل شعب العراق بمعنى ان كل 

وتمتاز هذه الملكية بأنها مشاعة وهي أشبه  ،كردستان شمالاإلى  العراق كله من البصرة جنوبا
 لأيى الأصل ثابتا دون التصرف به ولا تجيز بالمال الموقوف ينتفع بريعه وعائداته في حين يبق

تستبد بعائدات النفط والغاز الكائن ضمن أو  محافظة غير منتظمة في إقليم ان تستقل لأيأو  إقليم
  . حدودها الإدارية

% من الموازنة ٩٠العراقي هو اقتصاد ريعي تشكل العائدات النفطية أكثر من  الاقتصادن إ - ب
لا يمكن تصور ان تكون ملكية هذه الثروة للأقاليم والمحافظات لذلك ، العامة الاتحادية

لا سيما وان عدد المحافظات المنتجة للنفط والغاز لا تتجاوز ثلث ، المنتجة له دون غيرها
% من الموازنة ١٧وعلى أساس ذلك يستلم الإقليم حصة ، عدد المحافظات غير المنتجة له

  . العامة للدولة

ظهور للنفط العراقي في  أولتاريخيا لجميع المواطنين في العراق منذ  ن هذه الثروة كانتإ -ج
عندما وصلت الشحنة الأولى من النفط  ١٩٣٤السوق العالمية في الثالث من آب عام 

لم أي  ،ميناء لاهارف في فرنسا لغاية الوقت الحاضرإلى  ميناء طرابلس ومنهإلى  العراقي
أو  ولاية اندمجت مع دولة قائمةأو  إمارةأو  ليمإقإلى  تكن هذه الثروة في الأصل تعود

بملكية ثروتها مشروعة  بالاحتفاظوبذلك تكون مطالبها  اتحاديةمجموعة دول لتشكيل دولة 
 محافظات إقليم كردستانفإن  بل على العكس في حالة العراق، لضمان حقوق مواطنيها

التفاهم الخاصة بالنفط مقابل النفط المتحققة بموجب مذكرة  إيراداتستلم حصته من ت تكان
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خضع من الناحية الفعلية للسلطة تلا  تكان امع أنهي تسعينات القارن الماضي فالغذاء 
  . المركزية في بغداد

) في فقرتيها الأولى والثانية ١١٢عالجت المادة (ة النفط والغاز فقد و بالنسبة لإدارة ثر  أما
ذه المادة ومازالت وستبقى من أكثر مواد الدستور موضوع إدارة النفط والغاز في العراق وكانت ه

  . بتعديلها وإزالة الغموض الذي لازمها إلا ثارت جدلا محتدما لن ينتهِ التي أ

(تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز : ) على ان١١٢من المادة ( أولانصت الفقرة 
ظات المنتجة على ان توزع وارداتها المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحاف

مع تحديد حصة لمدة محدودة ، البلاد أنحاءبشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع 
والتي تضررت بعد ، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، للأقاليم المتضررة

د وينظم ذلك بقانون) كما نصت الفقرة ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلا
على ان (تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم المنتجة معا برسم أيضاً  )١١٢ثانيا من المادة (

السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي 
  . الاستثمار)معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع 

تجيز له تنظيم وإدارة هذه الثروة  أنهاوهذه المادة استند عليها الإقليم بتفسير منفرد لها على 
  . أولا ١١٢مادام لم يصدر قانون النفط والغاز في المادة 

  موقف القوى السياسية والشعبية من النظام الاتحادي: الفرع الثاني

وجود زعماء سياسيين لهم صفات إلى  يحتاج لنظام الاتحاديأن تطبيق ا من البديهي 
، الألمانيأمثال الإباء المؤسسين للدستور الأمريكي وبسمارك الزعيم  خاصة للنهوض بمسؤولياتهم

مشكلة العراق في هذا المجال هو إن نخبته السياسية تعاني من أزمة حقيقية يرى البعض ان و 
ناجح وذلك للأسباب  اتحاديبناء مشروع المواصفات التي تؤهلهم لإلى  تجعل أكثرهم يفتقرون

  : الآتية

ان تكون النزعة الوحدوية لقادتها أقوى من نزعات  من متطلبات نجاح تشكيل الدول الاتحادية - ١
سلوك بعض الزعماء السياسيين في العراق  بينما، الانقسام والصراع في قاعدتها الاجتماعية

عناصر الانقسام والصراع  موتخندقا تهعاتها عمقت صراإذ  ،يكاد يكون معاكسا لهذا المبدأ
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السلطة إلى  بل إن بعضهم استغل وتر الانقسام والتعددية للوصول، على المستوى الشعبي
  . والاستحواذ على مكاسبها

بفعل تراكم الشك وعدم ، فضلاً عن حملهم على مجاراتهم، عجز أغلبهم عن كسب ثقة أتباعهم   - ٢
عدم كفاءة هذه العناصر ووجودهم في أماكن : ن عوامل كثيرة منهاالثقة بين الطرفين الناتج ع

وتورط بعضهم في أعمال ، غير مؤهلين لها فانعكس الأمر سلباً على الأداء الوظيفي لهم
فضلاً عن انسياق ، وإصرارهم على تعظيم امتيازاتهم ومكاسبهم قانونياً ، )١(مشبوهة وغير نزيهة

جعل هذا الأمر وعودهم إذ  بصرف النظر عن الطريقة الكثير منهم وراء إغراءات السلطة
  . وعهودهم للشعب ضعيفة وخاطئة وأحياناً فارغة لا معنى لها

ومنهج التوافق  رؤية الاتحاديةتعدد الرؤى السياسية لهم بشكل جعلها تتقاطع أحياناً مع ال   - ٣
راطية التوافقية مسؤولية فهذا رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي يحمل الديمق، السياسي

  . الاستحقاق الانتخابيإلى  الفشل في العملية السياسية جاعلاً الحل في نظام رئاسي يستند

تي نادت به لاأي  لذلك سوف نستعرض موقف القوى السياسية الراعية للنظام الاتحادي
  ونظرت له بالأساس وهي القوى الكردية والقوى الشيعية في الساحة العراقية

  موقف القوى الكردية من الصيغة الاتحادية: أولا

 وقففلا شك ولا ريب أن الم، ول من طبق هذا المشروع بشكل عمليأهم  باعتبار الكرد 
ولكن هل هذه ، يفترض ان يكونحسب ما  شكل النظام الاتحاديالكردي يتعامل بإيجابية كبيرة مع 

   فعلا الحقيقة؟

إلى  الدولة الموحدة البسيطة رية العراقمن تحويل جمهو  ٢٠٠٣ن ما حدث بعد عام إ
اكثر ملائمة وقانونية آخر  مخرج إيجادالرئيسة هو  أسبابه(جمهورية العراق الاتحادية) كان احد 

ن هدف الكرد من الدفاع عن أومن ذلك نفهم ، لوضع الكرد وبما يتناسب مع وضع العراق الجديد
توجهات مستقبلية تحاول تغيير أي  ك صدوكذل الإقليميهو لتأمين وضعهم  تحاديالنظام الا

                                         
فضائية اقر بذلك النائب في البرلمان العراقي مشعان الجبوري في لقاء تلفزيوني بثته قناة الاتجاه ال )١(

https://www.youtube.com/watch?v=zA54FBXyQDk :٢٩/١١/٢٠١٩، تاريخ الزيارة.  
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يرى البعض ان آخر  وإلا فمن جانب، مركزيإلى  الدستور العراقي وتحويل النظام من اتحادي
وهنا يرد ، خمس عشرعلى نطاق باقي المحافظات الـ اتحاديتحول أي  إطلاقاالكرد لا يدعمون 

هي ضد حسب هذا الراي ية غير المعلنة ولماذا السياسة الكرد، ما الدليل على ذلك؟: التساؤل الاتي
(المصلحة : على ذلك تأتي بكلمة واحدة فقط والإجابةكردستان؟  إقليمفي قبال  أقاليمتشكيل 

  . السياسية)

في  الأساسفيجب ان ندرك جيدا ان لا مبادئ في السياسة وان المصلحة والمكتسبات هي 
ان الخطاب السياسي المعلن شيء  أيضاً  وعلى أساس ذلك يجب ان ندرك، التعامل مع الخصم

تحليل سليم للمواقف والاتجاهات أي  وأن، التي تقف وراء ذلك الخطاب شيء آخر والأهداف
  . السياسية المضمرة يجب ان ينطلق من هذه القاعدة

فدفاع الكرد عن المادة الدستورية التي تقول ان العراق جمهورية اتحادية "فيدرالية" لا يعني 
تحرك أي  ن تشكيل فيدراليات أخرى داخل العراق بل على العكس سيقفون بقوة ضدانهم سيدعمو 

لكونهم يعتبرون وجودهم ضمن عراق ، في هذا الاتجاه بكل ما يمتلكونه من نفوذ وقوة في المركز
  . اتحادي مرحلة انتقالية يتم فيها استكمال متطلبات تشكيلهم لدولة مستقلة

ر زعمائهم السياسيين ومستمرين بالتنظير والتثقيف له عند فقرار الانفصال لم يغب عن تفكي
بالرغم  ٢٠١٧وتجلت هذه النوايا بوضوح عند اتخاذ قرار الاستفتاء في عام ، قواعدهم الجماهيرية

نتيجة الموقف الدولي الرافض له والإجراءات الحازمة التي اتخذتها  من عدولهم عنه فيما بعد
  . الحكومة العراقية تجاه الإقليم

عكس هذا الافتراض لو كان الكرد يرغبون في بناء النظام الاتحادي في العراق لقاموا 
بتقديم نموذج مثالي لهذا النظام يعكس بوضوح إيجابيات تبنيه ويحفز باقي أجزاء الدولة على 

ائل سلبية سلشكل النظام الاتحادي وأرسلوا ر  اً مشوه اً الاقتداء بهم لكنهم عكس ذلك قدموا نموذج
لذلك تعد القوى السياسية الكردية من اهم الأسباب التي ساهمت ، عموم الشعب تجاه هذا النظامل

(القوى  نبإحراج حلفائهم الاستراتيجييأيضاً  بتوليد رفض شعبي وسياسي للنظام الاتحادي وساهمت
  . جماهيرهم أمامالشيعية) 

وفقا لقاعدة ة بالعراق عدم قيام الكرد بالدفع باتجاه تشكيل إقليم جديدآخر  من جانب
  : (المصلحة السياسية) فيمكن تلخصيه في النقاط التالية
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السكانية التي سوف تجريها  الإحصاءاتتوزيع عادل للثروة بسبب إلى  سيؤدي الأقاليم نظام- ١
لأن ، تعداد سكاني للعراق إجراءان نجح الكرد في الفترة الماضية بمنع  الجديدة بعد الأقاليم

من حصته  أكثركردستان للمليارات كونه اليوم يستلم  إقليمخسارة إلى  وف يؤديهذا بدوره س
  . )١( العراقمن موازنة  الحقيقية

من منافس سياسي قوي للكرد بعد ان انفردوا بكونهم اللاعب  أكثرسوف يخلق  الأقاليم تأسيس- ٢
  . صلابة وقوة في الساحة السياسية الأكثر

  . فس اقتصادي واستثماري قويمن منا أكثرستخلق  الاقاليم- ٣

وخاصة صلاحيات الوزراء ، في المركز الأكرادضعف سلطة وصلاحيات إلى  قلمةلأا ستؤدي- ٤
كردستان اليوم الذين هم خارج  إقليمالجديدة كحال وزراء  للأقاليمالكرد بسبب وجود وزراء 

  . المركزيةسلطة الحكومة 

التي  أربيلسية واقتصادية جديدة تسحب البساط من بناء كيانات وعواصم سياإلى  تؤدي الاقاليم- ٥
ثلاثي  إقليمأو  كركوك إقليمقد يتشكل  والأخطر، لبغداد اً مركزا لصنع القرار منافس الآنتعد 

وهو ما لا يسمح به ، إيرانيةيتكون من كركوك وصلاح الدين وديالى وبرعاية سعودية تركية 
  . الكرد

د بحكمهم الذاتي واستقلالهم التام عن العراق هم مع وبعبارة موجزة يمكن القول (أن الكر 
وفي نفس الوقت هم ضد تطبيقه ، الاتحادية كنص دستوري يحمي هذا الاستقلال ومصالحهم فقط

لتعارضه مع المكتسبات الكبيرة ، وسوف يستخدمون كل نفوذهم بهذا الاتجاه، العراق أرجاءفي باقي 
  . لكردستان في ظل النظام القائم حاليا)

                                         
% من مجموع الموازنة العامة للعراق على ان ١٧نتيجة لاتفاق سياسي تم تحديد حصة إقليم كردستان بنسبة  )١(

بالرغم  ٢٠١٤نسبة عند إجراء الإحصاء السكاني هذا النص تضمنته قوانين الموازنة إلى عام يعاد النظر بهذه ال
من افضل تقديرات وزارة التخطيط ووزارة التجارة حسب بيانات البطاقة التموينية هي ان نسبة عدد سكان إقليم 

تصديره منفردا بدون الحكومة % من سكان العراق وبعد قيام الإقليم باستخراج النفط و ١٢.٦كردستان لا تتجاوز 
 ٢٠١٨و ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤الاتحادية قامت الحكومة الاتحادية بقطع حصة الإقليم من الموازنة للأعوام 

بشرط ان يلتزم الإقليم بتسليم النفط  ١٢.٦ونتيجة لاتفاق سياسي آخر تم إعادة حصة الإقليم لكن بنسبة 
لم يلتزم الإقليم بذلك لحين إعداد هذه الأطروحة الربع الأخير من المستخرج من حقوله إلى الحكومة الاتحادية و 

  .٢٠٢٠عام 
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  نظام الاتحاديمن ال ةالشيعيالقوى السياسية موقف ثانيا: 

، التناقض، سمات رئيسة هي (التباين الحاد ةف الشيعي بالاتحادية تحمل ثلاثوقعلاقة الم
بسبب عدم  الأقاليمعلى رفض فكرة  إجماعفعلى عكس الموقف السني الذي يحمل شبه ، التعقيد)

درجة كبيرة إلى  نلاحظ ان الموقف الشيعي متباين، يةسن أقاليموجود مقومات اقتصادية لتشكيل 
احتمالات مختلفة جدا يصاحبها تغيير مفاجئ ومتناقض في مواقف بعض التيارات من إلى  ومشتت

 ذلك التركة الكبيرة من القمعإلى  يضاف، تعقيد الرأي العام الشيعيإلى  مما يؤدي، الاتحادية
ي في الماضي والتي لا يزال يستشعرها حتى اليوم مما الشيع مواطنوالتهميش التي مورست بحق ال

  . في نفس الوقت الإيجابأو  سواء بالسلب تحاديةزاد من تعقيد موقفه ورؤيته المتناقضة للا

  : وهنا نحدد رؤى ومواقف الشيعة من الاتحادية في العراق

لامركزية في ال أشكالبل يقف بالضد من كل ، متطرف بالضد من الاتحادية في العراق موقف- ١
سوف تمنح لمجالس أو  صلاحيات قانونية قد منحتأي  رفضإلى  الأمرحتى وصل ، الحكم

  . المحافظات

منح صلاحيات لمجالس المحافظات ونقل صلاحيات إلى  يقف ضد الاتحادية ولكنه يدعو اتجاه- ٢
  . بعض الوزارات

  . الاتحادية أشكالمن آخر  شكلأي  ويرفض، الـخمس عشريدعم فيدرالية المحافظات  موقف- ٣

  . محافظات أربعأو  من ثلاث الأقاليميدعم تشكيل آخر  تيار- ٤

  . المحافظات التسع (الوسط والجنوب) ويستثني العاصمة بغداد إقليمتشكيل إلى  يدعو تيار- ٥

  . البصرةإلى  الشيعي من سامراء الإقليمتشكيل إلى  يدعو اتجاه- ٦

 أسباببل هنالك ، حيد والرئيس في تعقيد الموقفولكن هذا التباين ليس هو السبب الو 
  : أهمهاأخرى ومن 

 حيث تركت القرار في ذلك للجمهور وفق، الأقاليمالمرجعية الدينية المحايد من فكرة  موقف- ١
  . الرفضأو  الدستور وضوابط الاستفتاء سواء في التأييدآليات 

، فكرة (رفض المؤسسة الدينية للفيدرالية) إلى القوى السياسية لحياد المرجعية بالترويج استغلال- ٢
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  . (المرجعية تدعم الاتحادية)إلى أن  أخرىوفي نفس الوقت روجت قوى 

وواقع التعليم  الأميةبسبب ، السياسية الأمورمستوى وعي الرأي العام الشيعي في  انخفاض- ٣
أثير على مصادر القرار وبالتالي انحسار دور الرأي العام في الت، والفقر وغيرها من معاناة البلد

  . والتي بات يتحكم بها شريحة ضيقة جدا من الطبقة السياسية

الاتحادية وبات اليوم إلى  المفاجئ في مواقف قوى سياسية شيعية كبيرة كانت تدعوا الانقلاب- ٤
  . موقفها رافضا ضمنيا

بسبب شعورها التناقض في المواقف بالنسبة للغالبية العظمى من الجماهير الشيعية  حالة- ٥
رفض فكرة الاتحادية من أو  وعدم قدرتها على تأييد، بالحرمان والظلم وهدر ثرواتها من جهة

  . أخرىجهة 

كل هذه العوامل وغيرها تجعلنا نصف الموقف الشيعي من الاتحادية بأنه (موقف في غاية 
  . التعقيد)

  الموقف الشعبي من النظام الاتحاديثالثا: 

قضة للقوى السياسية الراعية للنظام الاتحادي تولد موقف شعبي بسبب المواقف المتنا
وقد تجلى هذا الموقف باحتجاجات دامية انطلقت في تشرين ، رافض وناقم من النظام الاتحادي

وكانت من ، ٢٠٢٠منتصف  الأطروحةتاريخ أعداد هذه إلى  وبقيت مستمرة ٢٠١٩الأول من عام 
  . ء عادل عبد المهدي وتعطيل شبه كامل لمؤسسات الدولةحكومة رئيس الوزرا أسقطتنتائجها ان 

ومن أبرز شعارات هذه الاحتجاجات هو تغيير النظام السياسي عن طريق تعديل الدستور 
تعديل في قانون الانتخابات ليعتمد النظام الفردي ا أيضاً  ومن نتائجها، انتخابات مبكرة إجراءبعد 

  . الذي كان يعتمد على نظام القوائم نصف المغلقةوالدوائر المتعدد بدل النظام القديم 

ويمكننا ان نلخص الأسباب التي ولدت هذا الموقف الشعبي الرافض للنظام الاتحادي بعدة 
  : نقاط وكالاتي

  الفهم الغامض وارتباك التطبيق -١

، ٢٠٠٥على الرغم من إقرار الاتحادية في العراق دستورياً وفقاً لنصوص دستور عام إذ  
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ولم ترسخ جذورها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في ، إنها كخيار استراتيجي لا زالت غامضة إلا
فبقيت مظاهر المركزية الموروثة تفعل فعلها في  –باستثناء إقليم كردستان . أغلب مناطق العراق

صادية وفي الأنماط الاقت، وفي برامج القوى السياسية وشعاراتها، ممارسة السلطة والتعامل منها
وفي القيم والعلاقات الاجتماعية ولم يحصل تغيير ملموس في هذه الجوانب ينسجم مع ، السائدة

باستثناء المظاهر الملطفة للديمقراطية التي جعلت المواطن قانعاً بالمستوى المحدود من ، الاتحادية
  : ور عدة منهاوما زاد من غموض وشلل الاتحادية أم، اللامركزية ظناً منه إنها هي الاتحادية

  . شبيهة بتجربة إقليم كردستان ٢٠٠٣عدم ظهور أقاليم جديدة بعد عام  -أ

من بعض القوى السياسية تحاول أن تغرس في وعي المواطن  للاتحاديةوجود دعاية مضادة  - ب
  . العراقي فكرة إن الاتحادية تعني تقسيم العراق

وتهميش وإعاقة برامج بعضهم للبعض حاول أصحابها إسقاط للاتحادية وجود رؤى مختلفة  -ج
 مما قاد –مشروع فدرالية البصرة على سبيل المثال ، مشروع فدرالية الوسط والجنوب –الآخر 

  . فشلهم جميعاً وتراجعهم عن رؤاهم مرحلياً وربما كلياً إلى 

من  ٦٥تعطيل بعض النصوص الدستورية المتعلقة بالاتحادية (كتشكيل مجلس الاتحاد م  - د
فضلاً عن انتهاك ، تعديلهإلى  التشكيك بالنص الدستوري والدعوة ومحاولات- مثلاً –تور الدس

كل ذلك أضعف النص الدستوري في نظر ، إهمالها وتجاهلها أو-أحياناً –بعض نصوصه 
  . المواطن مما انعكس سلباً على رؤيته للنظام الاتحادي برمته

  الفساد المالي والإداري -٢

والإداري بكافة صورة وأشكاله تحدياً خطيراً لبناء الدولة العراقية في يشكل الفساد المالي  
ويتأكد هذا الأمر عند الاطلاع على تقارير ، المسؤولينالوقت الحاضر وذلك باعتراف كبار 

فقد صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق في المرتبة الثانية بين أكثر ، المنظمات الوطنية والدولية
بينما صنفته مجلة السياسة الخارجية الأمريكية ، م٢٠٠٨وذلك في تقريرها السنوي لعام  الدول فساداً 

فمرة يتم تحميل المسؤولية لبريمر ، والعلل والأسباب الكامنة وراء هذا الفساد كثيرة، في المرتبة الثالثة
 عن فضلاً ، ومرة ثانية تفسر بعدم رسوخ المؤسسات وسلطة القانون، وسلطة الائتلاف المؤقتة

وجود جذوره إلى  ومرة ثالثة ترجع السبب، التحديات الأمنية وغياب المساءلة والشفافية الحقيقيتين
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وتفاقمها بعد هذا التاريخ بسبب الفساد السياسي  ٢٠٠٣في مؤسسات الدولة العراقية قبل عام 
  . المتنامي

إنه أصبح مشكلة  إلى واقع الحال يشيرإلا أن  ،وبصرف النظر عن أسباب هذا الفساد 
تركه من قصور  وفيمابل ، والخطورة لا تكمن في هدر المال العام فحسب، حقيقية تهدد كيان الدولة

وإذا كانت هذه ، جعلها تخسر أدائها الجيد واحترامها من قبل الشعب، مؤسسي في دوائر الدولة
مشروع الذي صار محشوراً هذا الإلى  النقمة سترتدفإن  ،الدوائر تعمل في إطار المشروع الاتحادي

وبين شعب ناقم يطالب بتحسين ظروفه على اختلاف ، بين دوائر رسمية ضعيفة الأداء وغير كفوءة
  . مستوياتها

  حداثة التجربة الديمقراطية -٣

قيما  –إن الوعي السياسي الجمعي للعراقيين لم يحسم بعد نهائياً لصالح الديمقراطية  
ومثل هذا الوعي يمكنه في ظروف ، رجحاً بين الدكتاتورية والديمقراطيةلا زال وعياً متأ بل- وسلوكاً 

كما يمكن في ظروف مغايرة ، الدكتاتورية ويخضع لحكم دكتاتور جديدإلى  معينة أن يعاود الركون
هدفها المنشود في بناء نظام حكم ديمقراطي يحمي إلى  أن تترعرع فيه الديمقراطية تدريجياً لتصل

. ه حقوقه وحرياته ويكون غير قابل للاختراق من قبل المغامرين وطلاب السلطةالمواطن ويحفظ ل
فضلاً ، كما تتجسد حداثة التجربة الديمقراطية في العراق في هشاشة مؤسساتها الدستورية وضعفها

وكل هذه ، عن هشاشة وضعف المؤسسات المدنية الضاغطة التي تمنع الانحراف وتحسن الأداء
وتتطلب بذل المزيد من الجهد لتوفير ، خطر تتهدد الاتحادية في العراق الأمور تشكل مكامن

  . ضمانات استمرارها ونضجها

  التحدي الخارجي -٤
العملية السياسية في هذا البلد مصدر تهديد لدول ألف حكامها الثبات في الكرسي ان  

وما مظاهر الديمقراطية ، وحكموا شعوبهم بسياسة الحديد والنار، الثورةأو  وعدم تركه إلا بالموت
التي نراها بين الحين والآخر هنا وهناك في هذه الدول إلا عبارة عن مظاهر مفصلة حسب مقاييس 

يعد تاريخا مقلقا لكل دول المنطقة المحيطة بالعراق لأنه  ٩/٤/٢٠٠٣لذا نجد أن تاريخ ، السلطة
المحيطة بالعراق إن نجاح لقد أدركت الدول ، يجسد سقوطا لمنظومة كاملة من الحكم الشمولي
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لذا عملت بكل الوسائل على خلق  -آجلاً أو  عاجلاً –تجربته الديمقراطية يعني سقوطها الحتمي 
 من خلال تصدير وسائل العنف، الشكوك حول شرعية العملية السياسية في العراق وآثارهالعراقيل 
لحجمها الحقيقي ولدورها من خلال استمالة عناصر من نخبته السياسية غير المدركة إليه أو 

بعدم التفاعل الإيجابي مع العملية السياسية وبناء جدار من أو  ،التاريخي الذي يجب أن تلعبه
باستغلال الضعف المرحلي للعراق في الوقت الحاضر من أجل تصفية حسابات أو  ،العزل حولها

جيران العراق  كل- تقريباً –عبه إن هذا الدور الذي ل. إقليمية على أرضهأو  سياسية دوليةأو  عقائدية
  . يشكل ولازال واحدا من أهم التحديات التي واجهت الاتحادية وهددت نجاحها

  : الخلاصة

لم تحقق  أنهامما تقدم نجد انه بعد مرور خمس عشر عام على التجربة الدستورية العراقية 
وتردي الخدمات مما  سوى تطبيق مشوه عن صورة النظام الاتحادي يعتريه الفساد وهدر الثروات

ولد ردود فعل شعبية أصبحت رافضة له وناقمة عليه لذلك يتوجب على النخب السياسية إعادة 
فاعلية يمكنها ان تؤثر في كسب تأييد  أكثرصيغ إلى  النظر في التجربة وتقييمها وتطويرها

   .المواطنين

  رؤية مستقبلية للتجربة العراقية: المطلب الثاني 

أحدثت صدمة عنيفة غير  ٢٠١٩الشعبية التي انطلقت في تشرين الأول  ان الاحتجاجات
كونها انطلقت من الشارع الشيعي ونادت ، للقوى السياسية جميعا وبالذات الشيعية منها ،متوقعة

وزاد من تأثير ، ٢٠٠٣الطبقة السياسية التي تولت المشهد السياسي بعد عام  وإزاحةبأسقاط النظام 
  . لهذه الاحتجاجات الأشرفريح من مرجعية النجف دعم ص ،هذه الصدمة

العملية السياسية من اليوم الأول  أيدانطلقت من الشارع الذي  أنهاوسبب هذه الصدمة  
جعل  الأمرهذا ، التي سادت المشهد طيلة السنوات الماضية ةوساندها رغم كل التهديدات الإرهابي

بتغيير شكل النظام السياسي أيضاً  دمة ان تطالبالص أثرالأحزاب ذاتها في محاولة منها لتخفيف 
، لإنهاء عملها أشهروشكلت مباشرة لجنة لتقديم مقترحات لتعديل الدستور وحددت سقف ثلاثة 

  . لكنها كسابقاتها من الوعود تذهب مع الريح

التجربة العراقية بعد هذه إليها  يمكن ان تؤول مشاهد ةفي اعتقادنا توجد ثلاث 
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اثنان منها تكون في حالة رضوخ القوى السياسية للإرادة الشعبية وقيامها بمراجعة ، الاحتجاجات
والثالث في حالة تعنت القوى السياسية ، شاملة وتغليب مصلحة البلد على مصالحها الحزبية الضيقة

  . ومحاولتها الالتفاف على الإرادة الشعبية والتمسك بمكتسباتها الحزبية الضيقة

  : التجربة العراقية وكالاتيإليه  المحتملة لما تؤول المشاهدمطلب نستعرض في هذا ال
  . تعديل الدستور باتجاه تطوير النظام الاتحادي بدون تغيير في شكل النظام: أولا
  الدستور وإعادة هندسة نظام اللامركزية الإدارية والسياسية تعديل: ثانيا

رار المعطيات الحالية: الخلافات السياسية عليه من خلال استم وما هالحال على  ثالثا: استمرار
  الدستورية لصعوبة تعديل الدستور والفساد وغيرها والإشكالات

، التجربة الدستورية العراقية حسب اعتقادناإليها  المحتملة التي ستؤول المشاهدهذه هي 
ية للمصلحة وكما قلنا ان الاحتمالين الأول والثاني ممكن حدوثهما في حالة تغليب القوى السياس

الاحتمال الثالث فهو في حالة تجاهل هذه القوى للمطالب الشعبية وبذلك  أما، العامة على الخاصة
  . االله حمنطق السلاح ومن بعده المجهول لا سامإلى  الذهاب

  . تعديل الدستور باتجاه تطوير النظام الاتحادي بدون تغيير في شكل النظام: أولا

لف الأنظمة السياسية في العالم بمرور الزمن تظهر بعض كحال جميع الدساتير في مخت
الإشكالات التي ترافق عملية تطبيق الدستور وبالتالي تكون هناك حاجة ملحة لتعديل بعض فقراته، 
والتعديلات التي مر بها الدستور الأمريكي خير مثال على ذلك، الحال ذاته ينطبق على الدستور 

  ملحة جدا في الوقت الحاضر.العراقي حيث أصبح تعديله حاجة 

أظهرت الممارسة العملية لتطبيق الدستور في الفترة السابقة قيام الكتل السياسية الفاعلة في 
 يما يعتر إلى  تشوهات جديدة أضافتدستورية واتفاقات سياسية  أعرافباعتماد الساحة العراقية 

كتل السياسية المحافظة على شكل ال أرادتإذا  في الأصل، لذلكإليها  الدستور من تشوهات اشرنا
يتم الاتفاق بين  )١(لعقد اجتماعييمكن ان يتم عقد مؤتمر عام النظام الاتحادي من خلال تطويره ف

                                         
بالفعل تم طرح دعوة لجميع القوى السياسية في العراق من قبل السيد عمار الحكيم أحد أقطاب الزعماء  )١(

و كلل في نقلا عن السيد بليغ أب-السياسيين في العراق وهو زعيم تيار الحكمة الوطني لعقد اجتماعي جديد
على الموقع:  ٧/٨/٢٠٢٠برنامج حواري أذاعته قناة الشرقية الفضائية بتاريخ 

https://www.alsharqiya.com/ar ، :١٢/١١/٢٠١٩تاريخ الزيارة.  
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 وأولهاالأعراف والاتفاقات السياسية التي سادت الفترة الماضية إلغاء  جميع الكتل السياسية على
  .أقاليم يتم النص عليها في وثيقة الدستورالمحاصصة الطائفية ومن ثم تعديل الدستور وتشكيل 

العاصمة بغداد بحيث إلى  ويقترح الباحث ان تتكون سبع أقاليم في العراق بالإضافة 
  : تتكون هذه الأقاليم على أساس التقارب الجغرافي لا على أساس طائفي وهذه الأقاليم تكون كالاتي

  بغداد عاصمة العراق- ١

  الموجودة حاليا  إقليم كردستان بمحافظاته – ٢

  إقليم كركوك  – ٣

  فظات ديالى وصلاح الدين اإقليم وسط وشرق العراق ويتكون من مح- ٤

   والأنبارإقليم غرب العراق ويتكون من محافظات الموصل  – ٥

  إقليم وسط العراق يتكون من محافظات بابل وواسط والقادسية – ٦

  وكربلاء المقدسة  الأشرفإقليم المدن المقدسة يتكون من النجف - ٧

   إقليم جنوب العراق يتكون من محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى – ٨

  : تين تشتمل التعديلات الدستورية الآونقترح ا

بمبدأ وحدة الدولة  الإخلالالفقرات التي تضمنتها المواد الدستورية والتي من شأنها إلغاء  :أولا
  . والمحافظات في السفارات للأقاليممكاتب الاتحادية كإنشاء حرس الإقليم وفتح 

بشكل  ١١٥إلى  ١٠٩المواد من أي  إعادة صياغة المواد الدستورية الخاصة بتوزيع السلطات: ثانيا
الفقرات التي من شأنها ثلم هذا إلغاء  مع مبدأ الاتحاد في الدولة الاتحادية من خلال يتلاءم

لاتحادي على قانون الإقليم في الاختصاصات سمو القانون ا المبدأ والتأكيد على أن مبدأ
  . المشتركة

إعادة صياغة المواد الدستورية الخاصة بملكية وإدارة الثروات الاستراتيجية والنص بوضوح : ثالثا
  . من قبل السلطة الاتحادية حاليا ومستقبلا إدارتهاعلى 

ضمنا أينما وردت في  أو صراحةالمواد الدستورية التي ترسخ مبدا المحاصصة إلغاء  :رابعا
  الدستور
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الخاصة بتشكيل مجلس الاتحاد لتنص على تشكيل مجلس  ٦٥إعادة صياغة المادة : خامسا
اتحادي يتكون من ممثلين عن هذه الأقاليم على قاعدة المساواة لضمان مبدأ التوازن بين 

ادية الرائدة الاتحالأقاليم وكذلك للحفاظ على مصالح الأقاليم كما هو معمول به في الدول 
تشكيل  وآلياتن الأمريكي والألماني على ان تتضمن المادة الدستورية مهام ومنها النموذجا

  . مجلس الاتحاد وشروط العضوية فيه ومساواته بالمركز الدستوري لمجلس النواب
مفهوم المناطق المتنازع عليها واعتماد الحدود إلغاء  يجب ان يتضمن التعديل الدستوري :سادسا

  . ١٩/٣/٢٠٠٣لإدارية للمحافظات الموجودة بتاريخ ا

  لمشهدمميزات هذا ا - ١

نعتقد في هذا التنظيم للأقاليم من شأنه ان ينهي انفراد وانحراف كردستان بتطبيق الاتحادية 
ويمكن ان يسير بالعملية . من جهة ومن جهة أخرى ينهي الصراع السياسي السني الشيعي

  . مطالب الشعبالسياسية للأمام في تحقيق 

  هذا المشهد عيوب- ٢

جدا على هيئات ومؤسسات تنشأ  عالٍ  وأنفاقترهل كبير في مؤسسات الدولة إلى  يؤدي
س سلبا على كاستنزاف كبير لموارد الدولة الذي بدوره ينع يعني جديدة مما أقاليمنتيجة تشكيل 

  . المواطنين

  . الإدارية والسياسية الدستور وإعادة هندسة نظام اللامركزيةتعديل : ثانيا

الدستور وإعادة كتابة دستور إلغاء  يتم عقد مؤتمر تأسيسي جديد يعلن عن المشهدفي هذا 
ديمقراطي مع برلمان فاعل ووفق نظام اللامركزية الإدارية  )١(يكون فيه شكل نظام الحكم رئاسي

حيات لهذه المحافظات بالنسبة لمحافظات العراق باستثناء محافظات كردستان يرافقها تحديد صلا
  . في متن الوثيقة الدستورية

                                         
السياسي نظام رئاسي ومن ابرز  الكثير من القوى السياسية الشيعية بالذات طرحت فكرة أنْ يكون شكل النظام )١(

من دعا إليه نوري المالكي زعيم حزب الدعوة الإسلامية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق لدورتين متتاليتين وكذلك 
 الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق.
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التعامل معها بصيغة قريبة أنْ يكون  تحقق هذا المشهد نقترحإذا  محافظات كردستان أما
حكم ذاتي بصلاحيات واضحة وضمانات دستورية لمراعات خصوصية أي  ١٩٧٠ آذارمن صيغة 

  . حافظاتالقومية الكردية التي تمثل الأغلبية القاطنة في هذه الم

  المشهدميزات هذا  - ١

الترهل في  وإنهاءإعادة الحياة لمؤسسات الدولة وانسيابية العمل الحكومي إلى  يؤدي
وتنمية موارد الدولة الذي بدوره يساهم في التقليل  الأنفاقالمؤسسات مما ينعكس إيجابا على ترشيد 

لمواطنين من جميع النواحي السياسية بصورة كبيرة من الفساد المالي وينعكس إيجابا على الدولة وا
  . والأمنية والاقتصادية

  هذا المشهد عيوب- ٢

في  يحد من امتيازاتهم التي حصلوا عليها لأنه الأكراديمكن ان يلاقي معارضة من قبل 
الفترة الماضية ويساندهم بعض القوى السياسية الفاسدة التي استغلت الفترة السابقة لمصالحها 

  . الضيقة

عليه من خلال استمرار المعطيات الحالية: الخلافات السياسية  والحال على ما ه استمرار: ثالثا

  الدستورية لصعوبة تعديل الدستور والفساد وغيرها والإشكالات
 الثالث هو تعنت القوى السياسية بمواقفها وغض الطرف عن مطالب القوى الشعبية المشهد

ازدياد إلى  الذي سيؤدي الأمر ،نتيجة الوضع القائم التي حصلت عليهالتعارضها مع مكتسباتها 
  .وبالتالي الفوضى ،وتعطيل المؤسسات الحكومية ،الاحتجاجات

كية تحديدا وهذا الانقلاب العسكري بمساعدة خارجية أمريإلى  هذه الحالات ستؤدي حتما 
  . النظام الشمولي الذي يجب على الجميع تجنبهإلى  سيعود بالبلاد

في  اً واسع اً شعبي اً وتأييد قبولاً الانقلاب العسكري يمكن ان يلاقي  المشهدا من ميزات هذ
 ولكنه في ذات الوقت سيؤدي نتيجة النقمة الحاصلة من الشعب ضد الطبقة السياسية، الأمربادئ 
ت خلال الفترة الماضية جميعها تمتلك فصائل مسلحة وحصلالقوى السياسية حيث إن كوارث إلى 
اقتتال داخلي دامي وبدفع إلى  لها ان تتنازل عنها مما سيؤدي حتما نلا يمكمهولة مكتسبات  على

  . المجهولإلى  وبذلك يمكن ان يتحول العراق إيران، تركيا، السعودية)(الخارجي العامل 
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  الخاتمة

  :يما يأتجملة من الاستنتاجات من أهمها إلى  توصلنا من خلال هذه الدراسة

حول طبيعة الدور الذي يضطلع  (الفيدرالية)ظم النظم الاتحادية في الوقت الذي تشترك مع - ١
وهذا ما استعرضناه  الدور،لكنها تتباين في تحديد مدى ونطاق هذا  الاتحادي،المجلس به 

 الاتحادية وألمانيا الأمريكيةالمتحدة  الولايات-في التجربتين العريقتين موضوع هذه الدراسة 
–. 

ي ساهمت في نشأة الدولة الاتحادية في الولايات المتحدة هنالك جملة من العوامل الت - ٢
بريطانيا  أمامعامل الرغبة في بناء دولة قوية قادرة على الدفاع عن نفسها إذ إن  ،الأمريكية

والقارة القديمة والعلاقة الدستورية التي كانت سائدة بين بريطانيا ومستعمراتها الأمريكية هي 
أثيراً في قناعات الإباء المؤسسين للدستور عند طرحهم لمشاريع العوامل السياسية الأكثر ت

تطوير الاتحاد الكونفدرالي في مؤتمر فيلاديلفيا هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ساهمت 
العوامل الاقتصادية في ترسيخ فكرة الاتحاد نتيجة نزاع المصالح الاقتصادية بين بريطانيا 

التي كانت السبب الرئيسي في الاستقلال  الأمريكيةوالقوى الاقتصادية في المستعمرات 
 ة الميسورة ومنعوتشكيل الاتحاد الكونفدرالي ومن بعدها رغبة الحفاظ على مصالح الطبق

التي ترتبت على صغار المستثمرين في الدول المستقلة أصبحت سبب مباشر  الديونإلغاء 
 ام دستوري اتحادي مبتكر.نظإلى  بالاتحاد الكونفدرالي الأمامإلى  للاتجاه خطوة

الاتحادية كانت رغبة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية  ألمانيا ةوبالنسبة لجمهوري - ٣
ممكن ان تنتج عن نظام مركزي هي العامل الأبرز من الفي عدم عودة الدكتاتورية التي 

هذه الدول  وجدتهأبعد الحرب والذي  ألمانيا الذي ساهم في اختيار نوع النظام الذي سيحكم
هذا  لمانيةالشعور القومي لدى الشعوب في الولايات الأ الألمانوساعد في تقبله من قبل 

كان هو الفيصل في هذا الخيار من أيضاً  العامل الخارجيفإن  أما اقتصادياً  سياسيا،
 لتعويضات الحرب العالمية الثانية التي ألمانيا خلال رغبة الدول المنتصرة بضمان تسديد

 عليها.فرضت 

العوامل الاقتصادية هي العوامل الرئيسية التي ساهمت بتشكيل الدولة فإن  على ذلك - ٤
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بينما كانت العوامل السياسية هي العوامل الرئيسية  ،الأمريكيةالاتحادية للولايات المتحدة 
 .ألمانيا في ةالتي ساهمت بتشكيل الدولة الاتحادي

التي رافقت تبني الولايات المتحدة  الأخرىسفية الموضوعية والفل الأسباببالرغم من   - ٥
إلا  دولة اتحادية في العصر الحديث أوللنظام ثنائية السلطة التشريعية باعتبارها  الأمريكية

 يعد من احد  الإنكليزيبروية وفلسفة النظام الدستوري  الأمريكيتأثر واضعي الدستور أن
 وإنشاءلدولة الجديدة لنظام ثنائية البرلمان المهمة التي ساهمت في تبني هذه ا الأسباب

مجلس اتحادي (مجلس الشيوخ) ليساهم في تقييد سلطة مجلس الشعب (مجلس النواب) 
 مبدا الفصل بين السلطات. إلى  محددة ومستندةآليات  على وفق

قاعدة المساواة ليكون إلى  في اغلب الدول الاتحادية يستند التمثيل في المجلس الاتحادي - ٦
 الاتحادية،مشاركتها في السلطة  تأثيرانة للدول الصغيرة المنضوية في الاتحاد في ضم

  لذلك. الأوضحالمثال  الأمريكيوفي قاعدة التمثيل في مجلس الشيوخ 

استبداد السلطة التشريعية إلى  يرى البعض ان وجود مجلس تشريعي واحد يمكن ان يودي - ٧
يمكن ان يمنع هذا التوجه  الآخرد المجلس وجو فإن  في مواجهة السلطة التنفيذية لذلك

 باتجاه التعاون مع السلطة التنفيذية.  هويقنن

يتمثل استبداد البرلمان في ممارسة وظيفته التشريعية، بحسب المعنى الواسع، بتجاوزه   - ٨
أو  موضوعاأو  لحدود اختصاصه الدستوري عن طريق سن قوانين مخالفة للدستور شكلا

تبداد بمخالفة التشريع الصادر عن البرلمان لقواعد الاختصاص يتحقق الاسإذ  غاية،
أو  إصدارهأو  إقرارهأو  التي رسمها الدستور لعملية اقتراح التشريع تللإجراءاأو  الدستورية،

 لخروجه على القيود الموضوعية التي فرضها الدستور على سلطة التشريع.

 إصدارإلى  واحد يمكن أن يودي يرى فقهاء القانون الدستوري ان وجود مجلس تشريعي - ٩
التأني إلى  وجود المجلس الثاني يوديفإن  تشريعات متسرعة قد تجلب الضرر للدولة لذلك

 وإصدارهفي التشريع لكون مشروع القانون يعرض على المجلسين ويناقش من قبلهما 
 الوقت الكافي لتشريعه.  يأخذفإنه  يتطلب موافقة كلا المجلسين عليه. لذلك

وذلك بسبب اختلاف  والكفاءة،لغالب يكون أعضاء مجلس الاتحاد من ذوي الخبرة في ا -١٠
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ما الدساتير تضع في شروط عضوية مجلس الاتحاد  وأكثرشروط العضوية في المجلسين 
وكفاءات لديها الخبرة الملائمة لهذا العمل، ومن ثم ينعكس ذلك  اً نخب أعضائهمن  ليجع

 .والأداءعلى جودة التشريعات 

ون مجلس الشيوخ الأمريكي من شيخين عن كل ولاية يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب يتك -١١
 ١٠٠وخ الحالي هو عدد أعضاء مجلس الشيأي إن  المباشر من قبل سكان تلك الولاية

ن ولاية أمريكية، وتكون مدة ولاية الشيخ ست سنوات على ان يتم عضو يمثلون خمسي
سن  لان لا يق الأمريكيسنتين , واشترط الدستور  التجديد لثلث أعضاء مجلس الشيوخ كل

المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن ثلاثين سنة وان يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية 
 .على الأقل تسع سنوات الأمريكية

وتقتصر  ،ألمانيةولاية  ١٦عضواً يمثلون  ٦٩يتكون من فإنه  أما مجلس الولايات الألماني -١٢
لى ممثلي حكومات الولايات من رؤساء وزراء، ووزراء، و(عمدة عضوية مجلس الولايات ع

وأعضاء مجالس شيوخ ولايات برلين وبريمن وهامبورغ)، وبالنسبة لوكلاء الوزارات، فتحق 
كانت لهم مقاعد، وأصوات في مجالس وزراء الولايات، ويتم إذا  عضوية المجلسأيضاً  لهم

في حالة خروج  ة، وتنتهي العضوية تلقائياً تعيين الأعضاء بموجب قرار من حكومة الولاي
 د، ولا توجبقرار من حكومة الولاية لسحب عضوية المجلسأو  العضو من الحكومة

دورات انتخابية خاصة بالبوندسرات ويعد بمثابة  دلا توجأي  انتخابات خاصة بالبوندسرات
ات الولايات، تجدد أعضاءها بين الحين والأخر عن طريق انتخابات برلمان أبديةهيئة 
 انتخابات برلمانات الولايات تنال أهمية سياسية على المستوى الاتحادي.فإن  وعليه

منح الكونغرس وحده سلطة البت بطلب اقتراح تعديل  ١٧٨٧ن الدستور الأمريكي لعام إ -١٣
ان الدستور الأمريكي منح مجلسي الشيوخ والنواب و  ،مؤتمر تأسيسيإلى  الدستور والدعوة
وقد بلغت التعديلات الدستورية على  ،تساوية في اقتراح تعديل الدستوراختصاصات م

 . ن تعديلاً يسبعة وعشر  الآنإلى  ١٧٨٧وره عام الدستور الأمريكي منذ صد

الاتحادية  ألمانيا ينص القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا بخصوص مجلس الولايات فيو  -١٤
ة التشريعية الاتحادية، فبموجب هذا على أنّ تعديل هذا القانون هو من اختصاص المؤسس

القانون يمكن إصدار التعديلات الدستورية بقانون يصدر عن البرلمان الاتحادي، ويستلزم 
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مثل هذا القانون موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب الاتحادي (البوندستاغ) وثلثي الأصوات 
المجلسان في عملية في مجلس الولايات(البوندسرات)، وهنا يتساوى الدور الذي يلعبه 

 التعديل الدستوري.

المهمة الأساسية لمجلس الشيوخ كونه أحد فرعي المؤسسة التشريعية في الولايات المتحدة   -١٥
هي تشريع القوانين والتي يشترك فيها مع مجلس النواب في جميع مراحل تشريع  الأمريكية
 القانون.

واقتراح التعديلات المقدمة من قبل بعد النظر في مواد القانون : فألمانيا صأما فيما يخ -١٦
مجلسي البرلمان تبدأ مرحلة التصويت حول مجموع النصوص، وهي المرحلة النهائية 
لعملية إعداد القانون، فيتم التصويت على مشروعات القوانين بداية في البوندستاغ، وبعد 

الحق في اتخاذ  تأخير، وهذا الأخير يملكأي  البوندسرات من دونإلى  إقرارها يتم تحويلها
) أسابيع، ويملك البوندسرات عدة إمكانيات ٣الموقف الذي يراه في مواجهتها في خلال(

إفشال قانون بأكمله حتى ولو أقره البوندستاغ وذلك إن كان إلى  للتأثير، وقد يصل الأمر
يمس شؤون الولايات بشكل كبير، وهنا يميز القانون الأساسي بين إمكانيتين: قوانين 

ب موافقة مجلس الولايات وأخرى يمكن للمجلس الاعتراض عليها فقط، وفي الحالة تتطل
الأولى تتأثر الولايات كثيراً بعواقب القانون لذلك يملك مجلس الولايات حقاً واسعاً للتأثير 
على تلك القوانين، وان رَفَضَها لا تُسَنْ، أما القوانين التي يحق لمجلس الولايات الاعتراض 

أن يسجل توصيات أو   يكون لها تأثير كبير، فللبوندسرات أن ينتقدها فقط،عليها فلا
ومن المؤكد أنّ الأخذ والرد في تشريع ،بخصوصها، لكن للبوندستاغ الكلمة الفصل فيها

كانت للحكومة الاتحادية أغلبية واضحة في البوندستاغ إذا  القوانين يكون أقل بكثير
في حال كانت المعارضة لها الأغلبية في مجلس الولايات والبوندسرات على حد سواء، أما 

الحكومة الاتحادية فإن  للبوندسرات حق الفيتو هذا،إلى أن  فالعكس صحيح، وبالنظر
تحرص على أنْ تضع مشروعات قوانينها بالصورة التي يوافق عليها البوندسرات، ونادراً ما 

 .ول على تأييد البوندسراتتتقدم الحكومة بمشاريع قانونية لا يتوقع لها الحص

ن سلطة اقتراح القوانين المالية هي من اختصاص مجلس النواب الأمريكي دون مجلس إ -١٧
اختصاصات إلى أن  تعديلات عليها وهذا يشير وإجراءالشيوخ ولمجلس الشيوخ مناقشتها 
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 مجلس النواب.إلى  المجلسين في هذه المسالة غير متساوية تميل الكفة فيها

) على أن البوندستاغ يتمتع بحق إقرار الميزانية، ويحدد ١١٠تنص المادة( انياألم أما في -١٨
خطة الميزانية بواسطة قانون يقرها، هذه الخطة يجب أن تكشف عن جميع نفقات الاتحاد، 
ولا تتوفر (السيولة) للحكومة وبالتالي قدرتها على العمل إلا عندما تحصل على أغلبية 

 البوندسراتإلى  تحويل مشروع خطة الميزانية وقانونها ويتم ،الأصوات في البرلمان
البوندستاغ في الوقت ذاته، ويتم مراجعته من قبل دوائر ومجموعات عمل، وتقارنه و 

بالخطة المالية التي تتضمن التطور المرتقب للميزانية في السنوات الخمس التالية، وهذه 
تها الحكومة الاتحادية، فيطرح الخطة المالية قد سبق وأن وضعها وزير المالية وأقر 

) أسابيع، وتضيف الحكومة الاتحادية رأيها ٦البوندسرات رأيه في مشروع الميزانية خلال(
البوندستاغ، وبذلك يستطيع البوندستاغ أن يراعي موقف إلى  وترسلهإليه  المعارض

 .البوندسرات في مشاوراته

طة انتخابية احتياطية في حال لم يتمتع الكونكرس بسل الأمريكيةي الولايات المتحدة ف -١٩
من المرشحين للرئاسة أن يحصل على الأكثرية المطلقة في أصوات الناخبين أي  يتمكن

يعود لمجلس النواب أن ينتخب الرئيس ويعود لمجلس الشيوخ انتخاب نائب فإنه  الثانويين
لرئاسة من المرشحين لمنصب اأي  الرئيس وقد واجه الدستور الأمريكي حالة عدم حصول

ينص على إذ  على الأغلبية المطلقة وخول مجلس النواب في هذه الحالة اختيار الرئيس،
ان يتولى هذا المجلس اختياره بالانتخاب من بين المرشحين الخمسة الحاصلين على اكبر 

) ١/٣/ف٢المادة ( أحكامالدستور الأمريكي بموجب  أناطعدد من الأصوات، وكذلك 
تخاب نائب الرئيس من بين المرشحين الذين حصلوا على اكثر بمحلس الشيوخ سلطة ان

الأصوات ويشترط لصحة اجتماع مجلس الشيوخ حضور ثلثي أعضائه على الأقل مع 
حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس إلا إذا  ملاحظة ان المرشح لا يعد فائزا

 جميعا.

ين من الاختصاصات المشتركة بين ويعد الاختصاص بتعيين كبار الموظفين الاتحادي -٢٠
بتعيين موظفي الإدارة العليا بعد  الأمريكيةيقوم رئيس الدولة إذ  الرئيس ومجلس الشيوخ

موافقة مجلس الشيوخ وتشمل هذه الطائفة الوزراء والسفراء والقناصل والقادة العسكريين 
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 .نغرسالكو وظائفهم بموجب قانون يصدره  إنشاءالكبار وغيرهم من الذين يتم 

في الأصل إن الموافقة على المعاهدات الدولية هو من الاختصاصات التي ينفرد بها  -٢١
مجلس الشيوخ غير انه في بعض الحالات الاستثنائية يشترك معه مجلس النواب ومع ذلك 
يبقى مجلس الشيوخ صاحب الاختصاص الأصيل في الموافقة على المعاهدات كما له ان 

على  والإشرافعاهدات الدولية وبذلك يتمكن من الرقابة يشارك في التفاوض حول الم
 السياسة الخارجية للدولة.

هــذه  ١٧٨٧نظــم الدستور الأمريكي لعام ومن ناحية الاختصاصات القضائية  -٢٢
حيث أوكلت لمجلس  ،، القسم الثالث بفقرته السادسةالأولىفي مادته الاختصاصات 

عن  البرلمانية، فضلاالمحاكمات  يع قضاياالمحاكمة في جم إجراءالشيوخ وحده سلـطة 
الغاية  ،مجلس الشيوخ بناء على تفويض دستوري تنفيذاً لهذه السلطة أصدرهاقواعـد تكميليـه 

 الاتهاماتعند انعقاده للتحقيق في  ،تنظم كيفية سـير تلك الإجراءات أمام المجلس ،منها
ويكمل هذه النصوص القواعد  ،ينلغيره من كبار الموظفين الاتحاديأو  المنسوبة للرئيس

عن تنظيم مسألة إجرائية  الاتهامفي حالة سكوت قواعد  ،التشريعية العامة لمجلس الشيوخ
 . معينة

تشريعية ومنها الغير ت مجلس الولايات يتمتع ببعض الاختصاصاألمانيا فإن  أما في -٢٣
فإنه  ستور الألمانيمن الد ٥٣نه وفقا للعبارة الثالثة من المادة فإ ،الاختصاص الرقابي

) ينطبق لإعمالها(يتعين على الحكومة الاتحادية اطلاع البوندسرات دائما على تسييرها 
الحكومة وليس فقط على الأنشطة الخاصة بالتشريع  أعمالواجب الاطلاع هذا على كافة 

اطلاع البوندسرات على الوضع السياسي العام والسياسة أيضاً  والإدارة بل انه يشمل
ارجية وسياسة الدفاع يتعين على الحكومة الاتحادية توفير تلك المعلومات للبوندسرات الخ

 من تلقاء نفسها بصورة شاملة دون توان وبصفة مستمرة كما يحق للبوندسرات (استدعاء)
اجتماعات لجانه يتمتعون بالحق في أو  جلساته العامةإلى  عضو من أعضاء الحكومةأي 

 البوندسرات واجتماعات لجانه كما يحق له حق طلب الكلمة في المشاركة في كافة جلسات
حقه الرسمي في توجيه الأسئلة خلال  ما يفعلالبوندسرات نادرا فإن  وقت مع ذلكأي 

 الجلسات العامة.
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البوندسرات فيقوم إلى  كما أسند الدستور الألماني العديد من المهام والصلاحيات الأخرى -٢٤
 اغ مثلا بانتخاب نصف أعضاء المحكمة الدستورية الاتحاديةكل من البوندسرات والبوندست

أو  لشغل مناصب معينة أشخاصوللبوندسرات في العديد من الحالات الحق في اقتراح 
الموافقة على التعيينات حيث تلزم على سبيل المثال موافقة البوندسرات لتقديم مقترحات 

دسرات لتقديم مقترحات التعيينات للرئيس التعيينات حيث تلزم على سبيل المثال موافقة البون
وكلاء النيابة في المحكمة الاتحادية أو  الاتحادي بشان منصب المدعي العام الاتحادي

 .أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الاتحادي الألمانيأو  العليا

الماضي بداية التسعينيات من القرن إلى  ةفكرة الاتحاديتعود جذور  وبخصوص العراق -٢٥
ما من شأنه  والإدارة وهوالقوى الكردية هي أول من دعا لتطبيق هذا اللون من الحكم  دوتع

واسعة في إدارة شؤونها  ةودهوك) حري(أربيل والسليمانية العراق منح محافظات كردستان 
ولم تواجه ، المحلية من قبل سكانها المحليين بعيداً عن سيطرة السلطة المركزية في بغداد

 اختلافعب تذكر في عملية إقناع معظم قوى المعارضة الأخرى على تلك القوى مصا
بضمنها  –لأن الأولوية كانت آنذاك لكل تلك القوى  الخيار وذلكعلى تبني هذا  انتماءاتها

(صدام حسين) رأسه الحكم الذي كان يقف على  إسقاط نظاملعملية  هي-الكرديةالقوى 
 وبأي ثمن. 

الأبرز لتبني الخيار الاتحادي في العراق والتي نتجت عن تمثل العوامل السياسية السبب  -٢٦
الدكتاتورية الشديدة وأسلوب تعامل السلطة المركزية في بغداد مع مكونين كبيرين من 

حد التنكيل والتقتيل بهم على مدى إلى  )، وصلوالأكرادالمجتمع العراقي هما: (الشيعة 
عودة الدكتاتورية فيه ويكون نظام  عدمإلى  تبني خيار يؤديإلى  سنوات طويلة، دفعهم

 لكل مكونات الشعب المختلفة. عادلاً  حكم يحقق تمثيلاً 

 ونظم الدستور تكوينه مجلس النواب الجهاز التشريعي الأول على مستوى الاتحاد , يعد - ٢٧

 الأعضاءيتكون مجلس النواب من عدد من و  )،٦٤إلى  ٤٩المواد من ( واختصاصاته في
، يتم بأكملهمائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بنسبة مقعد واحد لكل 

 ،انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه
 .)أولاً /٤٩المادة (
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يعد مجلس الاتحاد الجهاز التشريعي الثاني على مستوى الاتحاد، وحرص المشرع  -٢٨
أولاً) آلية تكوين /٦٥(المادة أوضحت إذ  ة عامة تتعلق بتكوينه،قاعد إيرادالدستوري على 
مجلس تشريعي يدعى بـ"مجلس الاتحاد"  إنشاءيتم  فقد نصت على أن ،مجلس الاتحاد

، وينظم تكوينه وشروط إقليموالمحافظات غير المنتظمة في  الأقاليميضم ممثلين عن 
يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون 

  .النواب

خلفت إشكاليات  والأقاليمالدولة الاتحادية مركز توزيع الاختصاصات بين عملية ن إ -٢٩
 .)١٢١و ١١٥و ١١٤و١١٢و ١١٠المواد ( سيما لا عديدة،

بين نظام اللامركزية السياسية (الاتحادية) وبين نظام العراقي النافذ الدستور  خلط -٣٠
الحق في المحافظات حينما منح للأقاليم و  الكونفدراليوبين النظام  يةالإدار اللامركزية 

لأولوية لتشريعاتها المحلية في حال حصول خلاف بين الأخيرة والتشريعات إعطاء ا
 الاتحادية في غير الاختصاصات الحصرية.

على تشكيل مجلس الاتحاد كونه جزء من السلطة  ٢٠٠٥نص الدستور العراقي الدائم لعام  -٣١
تشريع  إصدارمجلس النواب مهمة إلى  تشريعية الاتحادية ولكنه في الوقت ذاته أحالال

تشكيل هذا المجلس ومهامه مما يجعله في مركز دستوري أقل من مجلس آليات  يحدد
 عليه مختلف النظم الاتحادية. تما سار النواب وهذا يخالف 

في تطبيق النظام  فالانحراالدستورية الموجودة حالياً في الدستور و  للإشكالاتنتيجة  -٣٢
 رلا دو الاتحادي يكون تشكيل مجلس الاتحاد بدون تعديل جوهري للدستور مجرد مؤسسة 

 إيجابي لها.

استغلال القائمين على إدارة إقليم كردستان الأوضاع السياسية من خلال التركيز على  -٣٣
شكيل رأي عام ساهم في ت المركز،تجاه  التزاماتالمكتسبات من دون أداء ما عليهم من 

شعبي رافض للنظام الاتحادي مما أحرج القوى السياسية التي كانت مؤيدة له ومن ثم 
 تراجعها عن تبنيه. 

تعديل  أصبحلها من قبل المرجعية الدينية  والتأييدبعد الاحتجاجات الشعبية الكبيرة   -٣٤
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ستور الأمر الذي يستدعي عقد مؤتمر تأسيسي جديد لصياغة د ملحة،الدستور ضرورة 
وبين المركز والمحافظات من جهة  جهة،جديد ينظم العلاقة بين المركز والإقليم من 

إعادة هندسة نظام الحكم وفق اللامركزية الإدارية للمحافظات إلى  بما يفضي أخرى،
الأمر الذي  الأطراف،كل  والتزاماتواللامركزية السياسية لإقليم كردستان بما يضمن حقوق 

 بر الأمان.إلى  الصراعات السياسية ويسير بالبلد إنهاء إلى يمكن أن يؤدي
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  قائمة المصادر والمراجع

  الكتب العربيةأولاً: 
نواحي التطور (مقومات كيان الدولة ونظامها : الحديثةإبراهيم الشريقي، ألمانيا  - ١

 بيروت، ،لمدار الق ،الأولى ، الطبعةوعلاقاتها بالعالم العربي) الاجتماعي والاقتصادي
١٩٧١.  

 ،ة المعارفأ، منشالقانون الدستوريو  النظم السياسية ،شيحا إبراهيم عبد العزيز - ٢
  . ٢٠٠٠ الإسكندرية،

، المسألة الألمانية من وحدتها إلى إعادة توحيدها عبد الهادي سلمان النائب، إحسان - ٣
  . ٢٠١٣أكاديمية التوعية وتأهيل الكوادر، السليمانية، 

أكاديمية التوعية وتأهيل ، النظام السياسي الألمانيسلمان النائب،  إحسان عبد الهادي - ٤
  . ٢٠١٤الكوادر، السليمانية، 

 . ١٩٧٢، وكالة المطبوعات، الكويت، النظم الحكومية المقارنة، الأفندياحمد حامد  - ٥

 ،النظرية القانونية للدولة وحكمها: الوسيط في القانون الدستوري العامإدمون رباط،  - ٦
  . ٢٠٠٤ار العلم للملايين، د ،٣، ط٢ج

 ،دار العلم للملايين، بيروت ،١ج ،العام الوسيط في القانون الدستوريدمون رباط، إ - ٧
١٩٦٨ .  

، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، الدساتير والمؤسسات السياسيةالغزال،  إسماعيل - ٨
 . ١٩٩٦بيروت، 

، ن الجنسية العراقيلجنسية وشرح قانوفي االنظرية العامة جابر جاد عبد الرحمن،  - ٩
  . ١٩٤٢مطبعة التفيض الأهلية، بغداد، 

  . ١٩٩٠، دار المعارف للطباعة والنشر، القاهرة، المصير؟ أينإلى جاد طه، ألمانيا  -١٠
، (دراسة مقارنة) درالية وإشكالياتهايالسلطة التنفيذية في الدولة الفجتو إسماعيل،  -١١

 . ٢٠١٢المكتب الجامعي الحديث، السليمانية، 

با الغربية والولايات المتحدة و النظم السياسية في أور ظ علوان حمادي الدليمي، حاف -١٢
 . ٢٠٠١، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأمريكية

  .١٩٧٢، دار النهضة العربية، القاهرة، القانون الدولي العام وقت السلمسلطان،  حامد -١٣
روح دار  ،١ط ،)١٩٩٠-١٩١٤( الشيعة والدولة القومية في العراق ،حسن العلوي -١٤

  . ٢٠٠٦ قم، الأمين،
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، مطبعة الإرشاد، الجنسية ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقيحسن الهداوي،  -١٥
  .١٩٦٧بغداد، 

، وزارة التعليم ١، ج، القانون الدولي الخاصحسن محمد الهداوي، غالب علي الداودي -١٦
  سنة نشر.  دونبغداد، العالي والبحث العلمي، 

، مكتبة مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراقخالد، حميد حنون  -١٧
 . ٢٠١٣السنهوري، بغداد، 

المركز القومي للإصدارات ، النظرية العامة في القانون الدستوري حنان محمد القيسي، -١٨
  .٢٠١٥القانونية، القاهرة، 

ضعف الأداء : اصرةدور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعدانا عبد الكريم سعيد،  -١٩
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، التشريعي والرقابي للبرلمان وهيمنة السلطة التنفيذية

٢٠١٣ . 

دار السنهوري ، ونظرية الدستور نظرية الدولة: القانون الدستوريرافع خضر شبر،  -٢٠
  . ٢٠١٩القانونية والعلوم السياسية، بغداد، 

 رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين إتهام ومحاكمة ،رافع خضر صالح شبر -٢١
 .٢٠٠٩، مركز العراق للدراسات، مطبعة البينة، بغداد، ١ط، التشريعيين

كز المسبار ، مر )ةالشيع -السنةالعراق (بـالسياسي  الإسلامعام من  ١٠٠رشيد الخيون،  -٢٢
 . ٢٠١١للدراسات والبحوث، دبي، 

بغداد،  ، مطبعة الخيرات،رية العراقيةدراسات في الشؤون الدستو رعد ناجي الجدة،  -٢٣
٢٠٠١ .  

(دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية للقضاء  رقابة دستورية القوانينرمزي الشاعر،  -٢٤
  .٢٠٠٤مطابع التيسير، القاهرة، الدستوري في مصر)، 

دار بلال  ،، الجزء الأول، الطبعة الأولىالنظرية العامة للقضاء الدستوريزهير شكر،  -٢٥
 .٢٠١٤بيروت،  ،شرللطباعة والن

القانون الدستوري والمؤسسات السياسية : الوسيط في القانون الدستوري زهير شكر، -٢٦
 ،، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع٣ط ،١ج ،(النظرية العامة والدول الكبرى)

  . ١٩٩٤بيروت، 
  .٢٠٠٧القاهرة، ، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، النظم السياسية المعاصرةسعاد الشرقاوي،  -٢٧
الإسكندرية،  ،المعـــــارف منشأةالطبعـــــــة الأولى،  ،القانون الدستوريسعد عصفور،  -٢٨

١٩٥٤.  
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منشأة المعارف، ، ١٩٧١النظام الدستوري المصري: دستور سنة سعد عصفور،  -٢٩
  . ١٩٨٠الإسكندرية، 

عالمية، بغداد، ، دار الكتب ال٢ط، الفيدرالية والهوية الوطنية العراقيةبراهيم، إسعدي  -٣٠
٢٠١٤ . 

دار الكتاب الحديث،  المبادئ الأساسية وأنظمة الحكم المعاصرة، ،سعيد السيد علي -٣١
  . ٢٠٠٧القاهرة، 

الاطار الدستوري لسلطة رئيس الوزراء في الحربي،  محمد حسبو  سمير داوود سلمان، -٣٢
 . ٢٠١٦ ، بغداد،، مكتبة السنهوري(دراسة مقارنة) النظام السياسي

، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات النظم الدستورية في البلاد العربيةري، السيد صب -٣٣
 . ١٩٦٢القاهرة، العربية العالية، 

، العاتك لصناعة الكتاب، الأنظمة السياسيةكاظم، وعلي غالب العاني، الصالح جواد  -٣٤
  . ١٩٩٠القاهرة، 

 لدستورية الإسلاميةإسهام في النظرية ا: الخليفة توليته وعزله ،صلاح الدين دبوس -٣٥
، الإسكندرية ،، مؤسسة الثقافة الجامعية)دراسة مقارنة بالنظم الدستورية الغربية(

٢٠٠٧.  
مارات مركز الإ ،١ط ،دراليةيمركزية الإدارية والف العراق بين اللا ،العنبكيحميد حسن طه  -٣٦

 ،بو ظبيأ ،)١٥٥( ، العدداستراتيجية، سلسلة دراسات الاستراتيجيةللدراسات والبحوث 
٢٠١٠.  

أسسها ومكوناتها  :النظم السياسية والدستورية المعاصرةالعنبكي،  حميد حسن طه -٣٧
  .٢٠١٥، مكتبة الغفران، بغداد، وتصنيفاتها

 -ة المعاصر  الدستورية النظم في الدولةدور رئيس  ،أبو النجا إبراهيمعادل محمد محمد  -٣٨
  .٢٠٠٦الناشر: المؤلف، القاهرة،  دراسة مقارنة،

، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الوسيط في شرح القانون المدنيالرزاق السنهوري، عبد  -٣٩
  .٢٠٠٠الحقوقية، بيروت، 

نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة  ،عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني -٤٠
  .٢٠٠٤، دار النهضة العربية، القاهرة، والشرعية الإسلامية

المدخل لعلم  -الكتاب الأول- لنظرية العامة لعلم القانونا ،عبد السلام علي المزوغي -٤١
نظرية القانون، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، مصراته، الجزء الأول، القانون، 

١٩٨٨ . 



٢٩٩ 

 

الطبعة ، ٢٠٠٣نظم انتخاب مجلس النواب العراقي بعد عام عبد العزيز عليوي العيساوي،  -٤٢
 . ٢٠١٣الاستراتيجية، بيروت، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الأولى، 

الكتاب العربي للنشر دار ، الأصل والصورة :وهتلر ...بسماركعبد الكريم العلوجي،  -٤٣
  .٢٠٠٩والتوزيع، دمشق، 

 -الحكومة -الدولة :في النظم السياسية مبادئنعمان الخطيب، و عبد المنعم محفوظ  -٤٤
دار الفرقان للنشر  ،١ط ،)دراسة مقارنة(السياسية الديمقراطية المعاصرة  الأنظمةصور 
  . ١٩٨٧عمان،  ،والتوزيع

، الكتاب الأول، مطبعة في المبادئ الدستورية العامة: القانون الدستوري، عثمان خليل -٤٥
  .١٩٥٦مصر، القاهرة، 

، )دراسة تحليلية مقارنة(درالي يالطبيعة الديناميكية للدستور الفعثمان علي ويسي،  -٤٦
  .٢٠١٥ ، بيروت،يةمنشورات زين الحقوق الأولىالطبعة 

 ،الدستوري في العراق امالقانون الدستوري: النظرية العامة والنظ عبيد، عدنان عاجل -٤٧
  . ٢٠١٠ مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد،

 الكتاب الثالث، الطبعة الأولى، ،السلطة التشريعية النظم السياسية: ،عصام علي الدبس -٤٨
  . ٢٠١١ ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع

، لوزان، سويسرا، ية في العراقفيدرالال آراء وأمثلة حول تطبيق ،عصمت شريف وانلي -٤٩
٢٠٠٣ .  

الدستور بين مقتضيات الثبات وموجبات التغيير في ضوء الفكرة عصمت عبد االله الشيخ،  -٥٠
  . ٢٠٠٢ ،القاهرة دار النهضة العربية، ،ية السائدة لدى أفراد المجتمع السياسيقانونال

، الجزء السادس، دار الراشد، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديثلي الوردي، ع -٥١
  .٤٣، ص٢٠١٠بيروت، 

مركز دراسات الطبعة الأولى، ، )١٩٩٥ -١٩٤٥(والوحدة العربية علي محافظة، ألمانيا  -٥٢
 . ٢٠٠٢الوحدة العربية، بيروت، 

ات الحلبي الحقوقية، ، منشور رئيس الدولة في الاتحاد الفدراليعلي يوسف الشكري،  -٥٣
  . ١٦٠، ص٢٠١٤بيروت، 

(دراسة مقارنة)"،  التنوع الاجتماعي وأثره في شكل الدولة الاتحاديعمار تركي عطية،  -٥٤
 .٢٠١٨دار السنهوري، بيروت، 

، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعيةغازي فيصل مهدي،  -٥٥
  . ٢٠٠٨، ، بغدادةموسوعة القوانين العراقي ،الأولىالطبعة 



٣٠٠ 

 

تنظيم الاختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية الشباني،  غانم عبد دهش -٥٦
  . ٢٠١٨ ،، مكتبة السنهوري، بيروت)دراسة مقارنة(

المقارن، القانون المصري و  أصول الجنسية في القانون الدوليفؤاد عبد المنعم رياض،  -٥٧
  . ١٩٩٥دار النهضة العربية، القاهرة، 

في  في العراق موقف الحكومة العراقية من القضية الكردية ،في سلمان مراد الجادريكا -٥٨
مكتبة مصر ودار المرتضى،  )،١٩٣٩ - ١٩٣٢(المرحلة الأولى من عهد الاستقلال 

 . ٢٠٠٩ بغداد،

مجلس ولايات الجمهورية ألمانيا  :البوندسترات والدولة الاتحاديةكونراد رويتر،  -٥٩
 . ٢٠١٤ندسرات، برلين، إدارة البو  ،الاتحادية

منشأة المعارف، الإسكندرية، ، القانون الدستوريو  النظم السياسيةمحسن الخليل،  -٦٠
١٩٧١ .  

، مطبعة أزادي، دهوك، ١، طفي المجتمعات التعدديةالفيدرالية محسن سعدون كركري،  -٦١
٢٠٠٨ .  

ية، ، دار النهضة العربالجنسية ومركز الأجانب في القانون المقارنمحمد الروبي،  -٦٢
  . ٢٠٠٥القاهرة، 

دراسة نظرية (والسياسية  الإداريةالحكم الذاتى والنظم اللامركزية محمد الهماوندي،  -٦٣
 . ١٩٩٠دار المستقبل، القاهرة، ، )مقارنة

، الطبعة الأولى، الدار الجامعيــــــــة للطباعـــــة والنشر، القانـــــون الدوليعيد الدقاق، سمحمد  -٦٤
  .١٩٨١بيروت، 

، المدرسة الوطنية القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،يق صرصارمحمد شف -٦٥
  .٢٠٠٧ للإدارة، تونس،

، دار النهضة العربية، القاهرة، القضاء الدستوري شرعا ووضعامحمد عبد الحميد أبو زيد،  -٦٦
٢٠٠٢ .  

، دار النهضة (دراسة مقارنة) سيادة الدستور وضمان تطبيقهمحمد عبد الحميد أبو زيد،  -٦٧
 .١٩٨٩بية، القاهرة، العر 

لمعارف، بغداد، ا، مطبعة والنظم السياسية القانون الدستوريمحمد علي آل ياسين،  -٦٨
١٩٦٤.  

 .٢٠١٦دار النهضة العربية، القاهرة،  النظم السياسية، ،محمد فوزي لطيف نويجي -٦٩



٣٠١ 

 

 ،دار النهضة العربية، بيروت ،ةمو الدولة والحك :النظم السياسيةمحمد كامل ليلة،  -٧٠
١٩٦٩ .  

، دار المعارف للنشر، النظام الرئاسي في أمريكــا ومصـر ،مصطفـى أبو زيد فهمي -٧١
  .١٩٦٦، الإسكندرية

 -الرئاسيالنظام  - النظام البرلمانى(مبادئ الأنظمة السياسية ، مصطفـى أبو زيد فهمي -٧٢
  . ٢٠٠٩الإسلامي)، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، النظام 

  . ٢٠٠٧ القاهرة، ،، العاتك لصناعة الكتابالأولالجزء  ،دستوريالقانون المنذر الشاوي،  -٧٣
، دار القضاء الدستوري: الرقابة القضائية على دستورية القوانيننبيلة عبد الحليم كامل،  -٧٤

  .١٩٩٣النهضة العربية، القاهرة، 
، مكتبة دار الثقافة للنشر الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورينعمان الخطيب،  -٧٥

  .١٩٩٩التوزيع، عمان و 
، دار )بين أمريكا ومصر(دراسة مقارنة رقابة دستورية القوانين هشام محمد فوزي،  -٧٦

 . ٢٠٠٦القاهرة،  النهضة العربية،

 . ٢٠٠٦ المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ،١ط ،لكي نفهم العراق ،وليام بولك -٧٧

  الكتب المترجمةثانياً: 
معهد ، ١ط، حسني زينة :ترجمة، التوافقية في مجتمع متعددالديمقراطية ، هارتبآرنت لي - ١

  . ٢٠٠٦بغداد،  ،الاستراتيجيةالدراسات 
خالد غريب علي،  :، ترجمةالأمريكيةالانتخابات والأحزاب السياسية  ل ساندي مايسل،إ - ٢

  . ٢٠١٤ ،مؤسسة هنداوي للتعليم والنشر، القاهرة ،الطبعة الأولى
مرسي قنديل، عالم  أمين :، ترجمة وتعليقة في أمريكاالديمقراطيتوكفيل،  ود سلكسيأ - ٣

 .٢٠٠٤الكتب، القاهرة، 

المصرية،  الأنجلومحمد حقي، مكتبة  :، ترجمةحكومة ألمانيا المعاصرةآلمر بليشكة،  - ٤
  . ١٩٧٣القاهرة، 

أيمن أيوب، المؤسسة الدولية  :، ترجمةأشكال النظم الانتخابية أندرو رينولدز وآخرون، - ٥
  . ٢٠١٠والانتخابات، ستوكهولم، للديمقراطية 

الدار العربية  ،١ط إدريس،زينة جابر  :ترجمة ،صفحات من تاريخ العراق ،تشارلز تريب - ٦
  .٢٠٠٦ للعلوم، بيروت،



٣٠٢ 

 

 :، الكتاب الأول، ترجمةالحرية والسلطة الأمريكيةالحكومة ثيودور لوي وبنيامين جينسبرج،  - ٧
 ،القاهرة ،ين الدين، مكتبة الشروق الدوليةعبد السميع عمر زين الدين ورباب عبد السميع ز 

٢٠٠٧. 

: نظرة السياسات المقارنة في وقتنا الحاضرل الابن، يبنجهام باو و  يلموند وجوآيه إل يابريج - ٨
  . ١٩٩٨الدار الأهلية للنشر، عمان، الطبعة الأولى، هشام عبد االله،  :، ترجمةعالمية

، في راؤول بليندنباخر وأبيغيل السياسي : القوى المتداخلة والتشابكجوتا كريمر، ألمانيا - ٩
الدستورية والهياكل التنظيمية والتغير في البلدان  الأصولحوارات حول أوستاين كاروس، 

 & AMM Arabic Translationشركة ( :، ترجمةالأول، الجزء الفدرالية

Interpretation Services Incمراكز )، منتدى الاتحادات الفيدرالية والرابطة الدولية ل
  . ٢٠٠٧الدراسات الفيدرالية، كندا، 

حسين الحوت، المؤسسة  :، ترجمةإنشاء جمهورية ألمانيا الاتحاديةجون فورد جولاي،  -١٠
 . ١٩٦٢المصرية العامة للأنباء والنشر والتوزيع، القاهرة، 

البوندستاغ الألماني، قسم العلاقات العامة، برلين، ترجمة: ، حقائق موجزة عن البوندستاغ -١١
٢٠١٤.  

العهد العثماني حتى قيام  منالطبقات الاجتماعية والحركات الثورية  :العراق ،حنا بطاطو -١٢
قم،  المكتبة الوطنية الإيرانية، ،١ط ،تحقيق الرزاز :ترجمة ،الكتاب الأول ،الجمهورية

٢٠٠٥ .  
ترجمة: غالي برهومة ومها بسطامي ومها تكلا، ، ٢، طالأنظمة الفدراليةرونالد ل. واتس،  -١٣

  .٢٠٠٦كندا،  –منتدى الاتحادات الفيدرالية، أوتاوا 
، الأولىفاضل جكتر، الطبعة  :، ترجمةجذور الحركة الفيدرالية :شيعة العراقريدار فسر،  -١٤

  .٢٠٠٧ ،معهد الدراسات الاستراتيجية، بغداد
  .٢٠١٦ ،ترجمة: مجاب الإمام، مكتبة العبيكان، الرياض بناء الدولة، ،فرانسيس فوكوياما -١٥
نخلة كلاس، الطبعة  :، ترجمةالحلم والتاريخ أو مئتا عام من تاريخ أمريكاجوليان،  كلود -١٦

  .١٩٨٩، قطلاس للدراسات والنشر والترجمة، دمش ،الثانية
جابر سعيد عوض،  :، ترجمةالأمريكيةنظام الحكم في الولايات المتحدة  لويتز،إلاري  -١٧

  .١٩٦٩ القاهرة، فة والثقافة العالمية،الجمعية المصرية لنشر المعر  الأولى،الطبعة العربية 
ترجمة: فوزية ناجي جاسم الرفاعي، دار الديمقراطية تطويرها وسبل تعزيزها، لاري دايموند،  -١٨

  .٢٠٠٥المأمون للترجمة والنشر، بغداد، 



٣٠٣ 

 

قسم  ،البوندستاغ الألمانيترجمة: ، ٢٠١١لعام  اللائحة الداخلية للبوندستاغ الألماني -١٩
  . ٢٠١١برلماني، برلين، النشاط الإعلامي ال

  الرسائل والأطاريحثالثاً: 
المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظم الوضعية والفكر السياسي  ،أحمد السبيلي - ١

  .١٩٩٠أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة،  ،الإسلامي
طروحة احمد شوقي محمود، الرئيس في النظام الدستورية للولايات المتحدة الأمريكية، أ - ٢

  .١٩٨٢دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
دراسة في القانون الدولي (تعدد جنسية الفرد وأثاره القانونية ر داود عبود الشافعي، ثام - ٣

  .٢٠٠٧ بغداد، ، رسالة ماجستير في القانون، جامعة بغداد، كلية القانون،)والمقارن
إقليم فظات غير المنتظمة في تجربة مجالس المحاحيدر عبد اللطيف موسى التميمي،  - ٤

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نموذجا) الأشرف(محافظة النجف  ٢٠٠٣بعد عام 
 . ٢٠١٣ بغداد، كلية العلوم السياسية، النهرين،

رئيس الدولة في الأنظمة الديمقراطية الغربية المعاصرة وفي ســامي محمد محمد الغنام:  - ٥
 .١٩٩٨اه، جامعة القاهرة، القاهرة، الفكر الإسلامي، أطروحة دكتور 

 ٣٠(التأسيسية العراقية الوطنية انتخابات الجمعية سحر حربي عبد الأمير الأسدي،  - ٦
كلية العلوم  ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النهرين،)٢٠٠٥كانون الثاني 

 . ٢٠٠٨ بغداد، السياسية،

، رسالة لسياسي الألمانيدور السلطة التشريعية في النظام اسمير محمود جاسم،  - ٧
  . ٢٠١٤بغداد،  ماجستير، الجامعة المستنصرية، كلية العلوم السياسية،

توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والأقاليم سناء محمد سدخان،  - ٨
، أطروحة دكتوراه، جامعة تكريت، كلية القانون، تكريت، المحافظات (العراق أنموذجاً)

٢٠١٢. 

السياسة الخارجية الألمانية تجاه الشرق الأوسط بعد طيب ظاهر القصار، طارق محمد  - ٩
، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية العلوم الحرب الباردة وآفاقها المستقبليةانتهاء 

  . ٢٠٠٧ بغداد، السياسية،
أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس،  قضاء الدستورية في مصر،عادل عمر شريف،  -١٠

  .١٩٨٨كلية الحقوق، 



٣٠٤ 

 

، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، إدارة الأقاليم والتجارب المستفادة عربياعلي قوق،  -١١
 .٢٠١٢جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق، الجزائر، 

، رسالة الدور الألماني في بناء المستقبل الأوربيكرار عباس متعب المسعودي،  -١٢
  . ٢٠٠٦ اد،بغد كلية العلوم السياسية، ماجستير، جامعة النهرين،

أثر النظام الانتخابي على الاستقرار السياسي في العراق محمد عيسى العيساوي،  -١٣
قسم  ،، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الآداب والعلوم)٢٠١٢ - ٢٠٠٣(

  . ٢٠١٣ عمان، العلوم السياسية،
(العراق صنع القرار السياسي في الديمقراطيات التوافقية خلف صبحي،  إسماعيلمعتز  -١٤

 . ٢٠١٤بغداد،  ، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية،نموذج)

(مرحلة  باو الاستراتيجية الألمانية حيال منطقة وسط وشرق أور مهند علي عمران محمد،  -١٥
 بغداد، ، أطروحة دكتوراه، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية،ما بعد الحرب الباردة)

٢٠٠٧ .  
دراسة (هيمنة السلطة التشريعية في بعض الأنظمة الدستورية العميدي،  نفيميثم م -١٦

 .٢٠١٥العراق،  -الحلة ،جامعة بابل، كلية القانون ،، أطروحة دكتوراه)مقارنة

 أطروحة، (دراسة مقارنة) مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعيةنهى الزيني،  -١٧
 . ١٩٨٥ قاهرة،ال كلية القانون، دكتوراه، جامعة القاهرة،

  البحوث المنشورةرابعاً: 
)، ١٣٥٠٥، العدد (جريدة الرياضمقالة منشورة في  "،فضائح جيت (الملفات الســـرية)" - ١

 .٢٠٠٥تموز  ١٥الرياض، 

السلطات الثلاث في القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا "، النائب إحسان عبد الهادي سلمان - ٢
 السنة الأولى، ، العدد الأول،ت قانونية وسياسيةمجلة دراسابحث منشور في ، "الاتحادية

 السليمانية، كلية القانون والسياسة، مركز الدراسات القانونية والسياسية، جامعة السليمانية،
 . ٢٠١٣أيلول/

القوى المحركة للنظام السياسي الألماني والعملية "، النائب إحسان عبد الهادي سلمان - ٣
)، مركز الدراسات ٢( ، العددراسات قانونية وسياسيةمجلة دبحث منشور في ، "السياسية

  . ٢٠١٣السليمانية،  جامعة السليمانية، كلية القانون والسياسة، ،القانونية والسياسية
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دراسة في  الأمريكيةنظام الثنائية الحزبية في الولايات المتحدة "احمد غالب محي الشلاه،  - ٤
مجلة بحث منشور في  ،"ير الرسميةعوامل التأثير الحزبي في المؤسسات الرسمية وغ

 . ٢٠١٩تصدر عن جامعة النهرين، بغداد، )، ٥٨العدد (، قضايا سياسية

، "جغرافي أساسرؤية في مستقبل العراق: ست ولايات فيدرالية على "باقر ياسين التميمي،  - ٥
)، مركز العراق للبحوث والدراسات ٢، العدد (مجلة دراسات عراقيةبحث منشور في 

 . ٢٠٠٥ ،بغداد يجية،الاسترات

بحث منشور ، "أثر النظم الانتخابية على التمثيل السياسي"شليغم غنية، وولد عامر نعيمة،  - ٦
 . ٢٠١١ ، عدد خاص، الجزائر،مجلة دفاتر السياسة والقانونفي 

بحث ، "دور المؤسسة القضائية في بناء الديمقراطية في العراق"طه حميد حسن العنبكي،  - ٧
كربلاء، كلية القانون،  جامعة كربلاء،، )١( ، العددلة الحقوقمجلة رسامنشور في 

٢٠١٤ . 

مقال ، "مقترحات لتعديل اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا"غازي مهدي فيصل،  - ٨
  . ٢٠٠٥ /يونيوحزيرانبغداد، )، السنة الثالثة، ٢١٤٩، العدد (جريدة الزمانمنشور في 

٩ - RSTU VWXU نXZUد@: ا<=>;: ،[\دBCDEا F=اق، أFCEا JK :;<طMEة اBOMEا PQR  راتbcde
 ،fSgXhSijWا ،fSkSlا\ZUmت اXUراRiW نXZU٢٠٠٨[\د.  

بحث في (التهميش: عنف في المجتمع العراقي وعنف في السلوك "متعب مناف،  -١٠
، مركز )٢(، العدد مجلة دراسات عراقيةبحث منشور في ، )"والتوفيق الإقصاءسوسولجيا 

 . ٢٠٠٥ ،بغداد، الاستراتيجية العراق للدراسات والبحوث

 اقتراح القوانين بين المبادرة التشريعية البرلمانية والمبادرة الحكومية"محمد عباس محسن،  -١١
بحث منشور في ، )"مراجعة للنصوص الدستورية ولقرارات القضاء الاتحادي العراقي(

قسم بن بو علي، جامعة حسيبة  )،١١( العدد ،الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
  . ٢٠١٤ الجزائر، العلوم الاقتصادية والقانونية،

المحكمة الاتحادية العليا واختصاصها بالرقابة على دستورية "مها بهجت يونس الصالحي،  -١٢
جامعة  ،)١١(، المجلد )٢١(، العدد مجلة كلية الحقوقبحث منشور في ، "القوانين

  . ٢٠٠٨ الأول/ديسمبركانون بغداد، النهرين، 
تعديل الدستور والقواعد الدستورية غير القابلة للمس في القانون "ميشال فرومون،  -١٣

مجلة القانون العام وعلم بحث منشور في محمد عرب صاصيلا،  :، ترجمة"الألماني
 . ٢٠٠٧)، بيروت، ١العدد ( ،السياسة
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، حياةجريدة المقال منشور في ، "كنظام دستوري لعراق الغد "الفيدراليةنوري طالباني،  -١٤
  . ٢٠٠٢ديسمبر /كانون الأول)، لندن، ١٤٥١٦( العدد

 المجلات والدورياتخامساً: 

  .١٩٩٤ ،الجريدة الرسمية الاتحادية - ١
  . ٣٦٧٣ص ،٢٠٠٥ ،الجريدة الرسمية الاتحادية - ٢
 .١١/٣/١٩٧٤)، بغداد، ٢٣٢٧العدد (جريدة الوقائع العراقية،  - ٣

  .٢٠٠٤آذار//٨بغداد،  )،٣٩٨١(العدد  ،الوقائع العراقيةجريدة  - ٤
  . ٢٠٠٥/آذار/١٧)، بغداد، ٣٩٩٦(العدد  ،جريدة الوقائع العراقية - ٥
  . ٢٨/١٢/٢٠٠٥ بغداد، ،)٤٠١٢(العدد  ،جريدة الوقائع العراقية - ٦

  الدساتيرسادساً: 
  .١٩٩٤دستور الأرجنتين لعام  - ١
   ١٩٤٩لعام  الألمانيالدستور  - ٢
  .٢٠١٣لعام  الدائم الإماراتدستور  - ٣
  .١٧٨٧ر عام الصاد الدستور الأمريكي - ٤
 . ٢٠٠٥لعام  دستور العراق الدائم - ٥

  .١٩٤٩لعام الدستور الهندي  - ٦
  .١٧٨٩دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام  - ٧

  القوانينسابعاً: 
  .٢٠٠٤الصادر عام  قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية - ١
  .١٩٤٩الصادر عام القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية  - ٢
  . ٢٠٠٥ عامل )١٦(رقم  انون الانتخاب العراقيق - ٣
  ٢٠٠٦لسنة  )٢٦(رقم  قانون الجنسية العراقية - ٤
  .١٩٧٤) لسنة ٣٢رقم ( قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان - ٥
 ٣١في صيغته المعلنة بتاريخ  الأحزاب السياسية (قانون الأحزاب)ب المتعلققانون ال - ٦

  .١٩٩٤كانون الثاني 
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 ١٩٥٦لسنة  )١٧٣(رقم رة الحقوق السياسية في مصر قانون المتعلق بمباشال - ٧
  .وتعديلاته

  .٢٠٠٥لعام العراقي  قانون المحكمة الاتحادية العليا - ٨
  .١٦/٧/١٩٤٨بتاريخ الصادر  )١٣١(رقم القانون المدني المصري  - ٩

 ١٩٧٦لسنة  )١٠٩(المعدل بالقانونين رقم  ١٩٧٢لسنة  )٣٨( رقم القانون المصري -١٠
  .١٩٧٦لسنة  )١٤(و

  .١٩٣٢لسنة  ون الموجبات والعقود اللبنانيقان -١١
  .١٩٧٩) لسنة ٦٥رقم (قانون مجلس شورى الدولة  -١٢
  . إصدار مجلس الشيوخ الأمريكي قواعد المحاكمة البرلمانية -١٣
  العراقي. النظام الداخلي لمجلس النواب - ١٤
  .الخاصة بمجلس رئاسة الدولة الإجراءاتالنظام الداخلي لمجلس النواب بتنظيم  -١٥

 لمراجع الأجنبيةاثامناً: 

1- Carles H. Sheldon, Essential of the American Constitution: The 
Supreme Court and the Fundamental Law, West View Press, 
Colorado, 2002.  

2- F. G. Carnell; Politic Implications of Federalism in new States; in 
U. K. Hicks, & Others; Federalism & Economic Growth in 
Under developed Countries, Ruskin House, London, 1961.  

3- Group of Authors, Federalism and Economic Growth in Under 
developed countries, Cambridge university, London, 1974.  

4- Louis Le Fur, Races Nationalités états, Louis Érasme, Paris, 1922. 

5- Michel J. Gerhardt, The Federal Impeachment Process, 
University of Chicago press edition, Chicago, 2000. 

6- Mike Dennis, The Rise And Fall Of The Germany Democratic 
Republic (1945- 1990), Pearson Education, London, 1999. 
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  المواقع الإلكترونيةتاسعاً: 
1- Congress Houses Committee on the Judiciary: (Impeachment 

and the u. s congress), p.13, retrieved at: 
https://fas.org/sgp/crs/misc/R45769.pdf, Accessed on: 5/10/2019. p. 
13. 

2-   
http://www.planetschule.de/sf/filmeonline.php?reihe 
=964&film=10074.  

3- https://ar.wikipedia.org/wiki. 
4- https://en.wikipedia.org/wiki/Mercantilism. 
5- https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/10/1/  
6- https://www.bundestag.de/ar/function/budget.  

7- https://www.wikitree.com/wiki/Paterson.  
: منشور على موقع صحيفة المدى الإلكتروني، )٢٧٧٣(التميمي والمدى برس، العدد  أياد - ٨

ww.almadapaper.netarhttp://w.   
منى حفني ومجاهد عبد  :كلمنس غيرش، اللقاء :، إعدادتقرير وثائقيالبرلمان الألماني،  - ٩

، متاح ٢٠١٥، )DW( مصطفى بن علي، بالتعاون مع قناة دويتشة فيلله :العزيز، تحرير
  موقع الإلكتروني:على ال

http://www.planetschule.de/sf/filmeonline.php?reihe=964&film=100
74  

، ١، مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث، صيةفيدرالال مفهوم الدولة ،جميل عودة -١٠
 .www.shrsc.comعلى الموقع الإلكتروني: منشور 

كونه رئيس على السنة فقط: محافظة صلاح الدين السنية تخرج عن حمدي السعدي،  -١١
 :الإلكتروني موسوعة الرشيدمنشور على موقع ، خاص إقليماقبضة المالكي وتعلن نفسها 

n&id=&typenhttp://www.alrashead.net/index.php?prev  

 ٧/٩/٢٠١٤حوار متلفز لرئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بثته قناة العربية في  -١٢
https://www.youtube.com/watch?v=Zap2rVRiGyA  

ية والواقع رالديفتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات في النظم الخالد عليوي العرداوي،  -١٣
  . www.fcdrs.comبحث منشور على الموقع الإلكتروني: ، الدستوري العراقي

منى حفني  :كلمنس غيرش، اللقاء :، إعدادتقرير وثائقيرئيس الجمهورية الألماني،  -١٤
، )DW( شة فيللهمصطفى بن علي، بالتعاون مع قناة دويت :ومجاهد عبد العزيز، تحرير

 : موقع الإلكتروني، متاح على ال2015
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http://www.planetschule.de/sf/filmeonline.php?film=10073&reihe=9
64   

شيعة العراق جغرافيا  مخاطر قناة الفيحاء لمحمد الطائي على وحدةسجاد تقي كاظم،  -١٥
: منشور على موقع عراق القانون الإلكتروني، الإرهاب أمام وإضعافهم

http://wwww.qanon3020net/articles .  
 ٧/٨/٢٠٢٠السيد بليغ أبو كلل في برنامج حواري أذاعته قناة الشرقية الفضائية بتاريخ  -١٦

   https://www.alsharqiya.com/arموقع: على ال
مقال منشور على الموقع الإلكتروني:  ،تعداد التركمان في العراق ،عاصف سرت -١٧

http://www.nahrain.com .  
 - ١٨٠٦القومية الألمانية وتجلياتها الوحدوية والعنصرية والإمبريالية عبد الرؤوف سنو،  -١٨

 ، بحث منشور على الموقع الإلكتروني: ١٩٩٠

http://www.abdelraoufsinno.com/periodicals/docum155.pdf 

مج -١٩
منى حفني ومجاهد  :كلمنس غيرش، اللقاء :، إعدادتقرير وثائقي ،لس الولايات الألماني

، ٢٠١٥، )DW( مصطفى بن علي، بالتعاون مع قناة دويتشة فيلله :، تحريرعبد العزيز
 موقع الإلكتروني:متاح على ال

http://www.planetschule.de/sf/filmeonline.php?reihe 
=964&film=10074  

، المركز الألماني للإعلام، وزارة ية هامة على طريق الوحدة الألمانيةمحطات تاريخ -٢٠
 :موقع الإلكترونيالخارجية الألمانية، متاح على ال

www.almania.diplo.de/Vertretung/almania/arhttp:// 
/01/07,Grundriss,D,Geschichte/Wiedervereinigung,Stati*onen,Seite.

html  

منى حفني  :كلمنس غيرش، اللقاء :، إعدادتقرير وثائقيالمحكمة الدستورية الاتحادية،  -٢١
، )DW( ة فيللهمصطفى بن علي، بالتعاون مع قناة دويتش :ومجاهد عبد العزيز، تحرير

 موقع الإلكتروني: ، متاح على ال٢٠١٥

http://www.planetschule.de/sf/filmeonline.php?reihe=964&film=100
74.  

ر من خلال حصته ومعالجة التصح الألغامالبصرة يضمن رفع  إقليم ،محمد الطائي -٢٢
  منشور على موقع قناة الفيحاء الإلكتروني:، بالموازنة

http://www.alfayhaa.tv/?p=3561 . 

 :موقع الشبكة الدولية للمعلومات -٢٣
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 https :en. wikipedia.Org,wiki,Johannes,Althusius   
 :موقع قناة آفاق الفضائية -٢٤

 https://www.youtube.com/watch?v=BMLcdhhxN7g   
 :موقع قناة الاتجاه الفضائية -٢٥

 https://www.youtube.com/watch?v=zA54FBXyQDk  
 مؤسسة مداركمنشور على موقع ، العراق صراع من اجل المستقبل إشكاليةميثم الجنابي،  -٢٦

  http://www.madarik.org: الإلكتروني
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  الفهرس
  أ   ........................................................................................  الآية

  ب  .....................................................................................  الإهداء
  أ   ..............................................................................  الشكر والعرفان

  ١  ......................................................................................  مقدمة
  ٦  ..................................................  ماهية الدولة الاتحادية: الفصل التمهيدي

  ٦  .........................  بهاتعريف الدولة الاتحادية وتمييزها عن ما يشتبه : المبحث الأول
  ٦  ..............  الاتحادي. النظام وخصائص وأهميتها الاتحادية الدولة تعريف الأول: المطلب

  ٦  ........................................  الفرع الأول: تعريف الدولة الاتحادية وأهميتها.
  ٦  .....................................................  أولا: تعريف الدولة الاتحادية.
  ٩  ......................................................  ثانيا: أهمية الدولة الاتحادية.

  ١٠  .......................................  ي: خصائص نظام الحكم الاتحادي.الفرع الثان
  ١٢  ....................  مفاهيم من بها يشتبه مما الاتحادية الدولة مفهوم تمييز الثاني: المطلب

وم الدولة الاتحادية ومفهوم الاتحاد الكونفدرالي والاتحاد الفرع الأول: التمييز بين مفه
  ١٣  .............................................................  الشخصي:

  ١٣  ...................................................  أولا: مفهوم الاتحاد الكونفدرالي
  ١٣  .........................  ولــة الاتحادية والاتحاد الكونفدرالي:ثانيا: الــفــرق بــيــن الــد

  ١٥  ..............................................  ثالثا: مفهوم نظام الاتحاد الشخصي
  ١٥  ..........  .اللامركزية الإداريةالفرع الثاني: التمييز بين مفهوم الدولة الاتحادية ونظام 

  ١٥  ...................................................  أولا: مفهوم اللامركزية الإدارية
  ١٦  .................ثانيا: الفرق بين مفهوم النظام الاتحادي ونظام اللامركزية الإدارية

  ١٨  ..........................تشكيل الدولة الاتحادية وتقدير النظام الاتحادي: المبحث الثاني
  ١٨  .............................................  ادية:الاتح الدولة نشـــــأة طرق الأول: المطلب

  ١٨  ......................................  الفرع الأول: تكوين الدولة الاتحادية بالاندماج.
  ١٩  ........................................  الفرع الثاني: تكوين الدولة الاتحادية بالتفكك.

  ١٩  ......................................................  الفرع الثالث: الطريقة المختلطة
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  ٢٠  ..........  الاتحادي النظام وتقييم الاتحادية الدولة في السلطة تــوزيــع طــرق الثاني: المطلب
  ٢٠  .................................  الفرع الأول: طرق توزيع السلطة في الدولة الاتحادية

  ٢٠  ............................  .أولا: تحديد اختصاصات الولايات على سبيل الحصر
تحديد اختصاصات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على سبيل  ثانيا:

  ٢٠  ..................................................................  الحصر.
  ٢١  .................  ثالثا: تحديد اختصاصات الحكومة الاتحادية على سبيل الحصر.

  ٢٣  .........  عا: الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولاياتراب
  ٢٤  .................................................  الفرع الثاني: تقدير النظام الاتحادي

  ٢٤  .....................................................  أولا: عيوب النظام الاتحادي
  ٢٥  ......................................................  ثانيا: مزايا النظام الاتحادي

  ٢٩  ...............................................................................  الخلاصة
التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية : الباب الأول

  ٣١  .......................  وجمهورية ألمانيا الاتحادية وتشكيل مجلس الاتحادي
دستوري للسلطات الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية التنظيم ال: الفصل الأول

  ٣٢  ................................................  وجمهورية ألمانيا الاتحادية
الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا  في نشأة وتطور النظام الاتحادي: المبحث الأول

  ٣٤  .................................................................  الاتحادية
 المتحدة الولايات في الاتحادي الخيار تبني في المؤثرة العوامل أهم الأول: المطلب

  ٣٤  ......الاتحاد. مجلس تشكيل ومبررات الاتحادية ألمانيا جمهورية الأمريكية
الفرع الأول: العوامل المؤثرة في تبني النظام الاتحادي في الولايات المتحدة 

  ٣٤  ...................................  الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
ياسية والاقتصادية لتبني النظام الاتحادي في الولايات المتحدة أولا: العوامل الس

  ٣٤  ....................................................................  الأمريكية
  ٤٢  ...العوامل السياسية والاقتصادية لتبني النظام الاتحادي في جمهورية ألمانيا:ثانيا: 

  ٤٨  ..............................................................................  الخلاصة:
  ٥٠  ..........................................  الفرع الثاني: مبررات تشكيل مجلس الاتحاد



٣١٣ 

 

  ٥٠  .................................  أولا: المنطلقات الفكرية لنشأة المجلس الاتحادي.
  ٥٨  .....................................  ثانيا: مبررات نشأة المجلس الاتحادي ومزاياه

 ألمانيا وجمهورية الأمريكية المتحدة الولايات في الاتحادي النظام تطور الثاني: المطلب

  ٦٥  ...............................................................  ةالاتحادي
  ٦٥  ..................  الفرع الأولى: تطور النظام الاتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية

  ٦٦  ...........................................  أولا: تطور النظام الاتحادي الأمريكي:
  ٧٣  .........................................  ثانيا: مميزات النظام الاتحادي الأمريكي:
  ٧٤  ........................................  الفرع الثاني: تطور النظام الاتحادي الألماني

  ٧٤  ..............................  ١٩٤٥إلى تقسيمها  ١٨١٥أولا: ألمانيا من وحدتها 
  ٧٨  ........................  ١٩٩٠إلى أعادة وحدتها ١٩٤٥ثانيا: ألمانيا من تقسيمها 

في كل من الولايات المتحدة  التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية: المبحث الثاني

  ٨٦  .........................................................  وألمانيا الاتحادية
 وألمانيا الأمريكية المتحدة تالولايا من كل في الاتحادية التشريعية السلطة الأول: المطلب

  ٨٧  ................................................................  الاتحادية
  ٨٨  ...........  الفرع الأول: السلطة التشريعية الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية

  ٩١  ...........................................................  أولا: شرط العمر:
  ٩٢  ........................................................  ثانيا: شرط الجنسية:
  ٩٣  .........................................................  ثالثا: شرط الإقامة:
  ٩٣  ............................  التشريعية الاتحادية في ألمانيا. الفرع الثاني: السلطات

  ٩٣  ....................................  أولا: مجلس النواب الاتحادي(البوندستاغ)
  ٩٣  .......................  ثانيا: شروط العضوية في مجلس النواب (البوندستاغ)

  ٩٦  ............................................  ثالثا: مجلس الولايات البوندسرات
  ٩٦  ...  وألمانيا الأمريكية المتحدة الولايات من كل في الاتحادية التنفيذية السلطة الثاني: المطلب

  ٩٧  .............  الفرع الأول: السلطة التنفيذية الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية
  ٩٨  ......................  الفرع الثاني: السلطة التنفيذية الاتحادية في ألمانيا الاتحادية

  ٩٨  .......................................................  أولا: رئاسة الجمهورية



٣١٤ 

 

  ١٠٢  ...................................................  ثانيا: الحكومة الاتحادية
  ١٠٧  .........  وألمانيا الأمريكية المتحدة الولايات من كل في القضائية ةالسلط الثالث: المطلب

  ١٠٨  ..........  الفرع الأول: السلطة القضائية الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية
  ١١٠  .............  الفرع الثاني: المحكمة الاتحادية العليا في النظام القضائي الألماني

آليات تشكيل المجلس الاتحادي واختصاصاته في الولايات المتحدة : الفصل الثاني

  ١١٣  .............................................  ا الاتحاديةالأمريكية وألماني
آليات تشكيل المجلس الاتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا : المبحث الأول

  ١١٣  ................................................................  الاتحادية
  ١١٣  ..................................  الأمريكي الشيوخ مجلس تشكيل آليات الأول: المطلب

  ١١٤  ....  الفرع الأول: الأحزاب السياسية والنظام الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية
  ١١٤  ...........................أولا: الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية
  ١١٥  ..........................  ثانيا: النظام الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية:

  ١١٦  ....................  رع الثاني: التنظيم الدستوري لتشكيل مجلس الشيوخ الأمريكيالف
  ١١٦  ...............................................  أولا: عدد أعضاء مجلس الشيوخ

  ١١٩  ...............  س الشيوخ الأمريكيالواجب توفرها في أعضاء مجلثانيا: الشروط 
  ١١٩  .........................................................  الشرط الأول: الجنسية
  ١٢١  ...........................................................  الشرط الثاني: العمر

  ١٢٣  ...................................................  الشرط الثالث: شرط الإقامة:
  ١٢٣  .................................................  ثالثا: مدة الولاية مجلس الشيوخ

  ١٢٥  ....................  ألمانيا في (البندسرات) الولايات مجلس تشكيل آليات الثاني: المطلب
  ١٢٥  ........................  الفرع الأول: الأحزاب السياسية والنظام الانتخابي في ألمانيا

  ١٢٥  ..............................................  أولا: الأحزاب السياسية في ألمانيا
  ١٢٧  ...............................................  في ألمانيا ثانيا: النظام الانتخابي

  ١٣٠  ....................  الفرع الثاني: التنظيم الدستوري لتشكيل مجلس الولايات الألماني
  ١٣٠  ..................................................  أولا: عدد أعضاء البوندسرات

  ١٣١  ..........................................  ثانيا: شروط العضوية في البوندسرات



٣١٥ 

 

  ١٣١  ................................................  ثا: مدة الولاية في البوندسراتلثا
الاختصاصات الدستورية للمجلس الاتحادي في الولايات المتحدة : المبحث الثاني

  ١٣٢  ...................................  الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية
 المتحدة الولايات في الاتحادي للمجلس التشريعية الاختصاصات الأول: المطلب

  ١٣٢  ....................................  الاتحادية ألمانيا وجمهورية الأمريكية
الفرع الأول: الاختصاصات التشريعية لمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 

  ١٣٢  ............................................................  الأمريكية.
  ١٣٣  .......................................  أولا: الاختصاص باقتراح تعديل الدستور

  ١٣٤  ...................................  ثانيا: الاختصاص في تشريع القوانين العادية
  ١٣٦  .......................................  ثالثا: الاختصاص بتشريع القوانين المالية

الاختصاصات التشريعية لمجلس الولايات (البندسرات) في جمهورية الفرع الثاني: 
  ١٣٧  .....................................................  ألمانيا الاتحادية.

  ١٣٧  ...............................  أولا: الاختصاص التشريعي بالتعديلات الدستورية
  ١٣٩  ................................................  ثانيا: إجراءات العملية التشريعية

  ١٤٦  .......................................  انين الماليةثالثا: الاختصاص بتشريع القو 
 الولايات من كل في الاتحادي للمجلس التشريعية غير الاختصاصات الثاني: المطلب

  ١٤٧  ...................................  الاتحادية: وألمانيا الأمريكية المتحدة
  ١٤٨  ...............  الفرع الأول: الاختصاصات غير التشريعية لمجلس الشيوخ الأمريكي

  ١٤٨  ......................................................  أولا: اختصاصات تنفيذية
  ١٥١  ..........  لى المعاهدات الدوليةثانيا: تنظيم اختصاص المجلس في المصادقة ع

  ١٥٢  ..................................................  ثالثا: الاختصاصات القضائية
  ١٦١  .............  الفرع الثاني: الاختصاصات غير التشريعية لمجلس الولايات في ألمانيا

  ١٦١  .......................................................أولا: الاختصاص الرقابي
  ١٦٢  ...........................  ثانيا: الاختصاص بتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية

  ١٦٢  ..................................  ثالثا: الاختصاص في حالة الطوارئ التشريعية
  ١٦٢  ....................................  رابعا: اختصاص البندسرات في حالة الدفاع



٣١٦ 

 

  ١٦٣  ..............................  خامسا: اختصاص المشاركة في الشؤون الخارجية
  ١٦٤  .........................................  مشاريع قوانين الاتحاد الأوربي: سادسا

  ١٦٥  .............................................................................  الخلاصة
  ١٧٠  .  وتقييم التجربة الاتحادية التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في العراق :الباب الثاني
  ١٧٠  ..........................  الدستوري للسلطات الاتحادية في العراق التنظيم: الفصل الأول
  ١٧٠  ...............................  نشأة النظام الاتحادي في العراق ومبرراته: المبحث الأول

  ١٧١  ........................................  العراق في الاتحادي النظام نشأة الأول: المطلب
  ١٧١  ...................  الفرع الأول: نشأت وتطور فكرة الاتحادية (الفيدرالية) في العراق:

بيعة النظام الاتحادي في العراق وتوزيع الاختصاصات بين المركز الفرع الثاني: ط
  ١٧٣  ................................:٢٠٠٥والفروع على وفق دستور سنة 

  ١٧٣  ...............  أولاً: طبيعة النظام الاتحادي في العراق على وفق الدستور النافذ:
ثانياً: توزيع الاختصاصات بين المركز والأقاليم والمحافظات وفقا لدستور عام 

١٧٥  ....................................................................  ٢٠٠٥  
  ١٧٧  ........................  ثالثا: تكوين الأقاليم الجديدة استنادا لدستور العراق الدائم

  ١٨١  ....................  العراق في الاتحادي الخيار تبني في المؤثرة العوامل الثاني: المطلب
  ١٨١  .....................................................  الفرع الأول: العوامل السياسية

  ١٨٢  ................................................  أولا: الشيعة والسلطة في العراق
  ١٨٣  ..........................................................  ثانيا: الأكراد والسلطة

  ١٨٤  ................................................  ثالثا: دكتاتورية السلطة المركزية
  ١٨٥  ..................................................  الفرع الثاني: العوامل الاجتماعية

  ١٨٧  .............................................................................  الخلاصة
  ١٨٨  ........................  التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في العراق: المبحث الثاني

  ١٨٨  ................  العراق. في الاتحادية التشريعية للسلطة الدستوري التنظيم الأول: المطلب
  ١٨٩  ........................................................  لفرع الأول: مجلس النوابا

  ١٨٩  .......................................  أولا: شروط العضوية في مجلس النواب:
  ١٩١  ..............................................  ثانيا: اختصاصات مجلس النواب



٣١٧ 

 

  ١٩٦  .......................................................  لفرع الثاني: مجلـس الاتحادا
  ١٩٧  ...............................................  أولا: عدد أعضاء مجلس الاتحاد

  ١٩٧  .......................................  ثانيا: شروط العضوية في مجلس الاتحاد
  ١٩٨  ...............................................................  ثالثا: مدة الولاية

  ١٩٨  .............................................  رابعا: اختصاصات مجلس الاتحاد
  ١٩٩  ......................................التنفيذية السلطة الدستوري التنظيم ي:الثان المطلب

  ٢٠٠  ...............................................  الفرع الأول: تكوين السلطة التنفيذية
  ٢٠٠  ..................................أولا: التنظيم الدستوري لمركز رئيس الجمهورية
  ٢٠٥  ...................................  ثانيا: التنظيم الدستوري لمركز مجلس الوزراء

  ٢٠٨  ....................  الفرع الثاني: توزيع الاختصاصات بين جهازي السلطة التنفيذية
  ٢٠٨  ..........................  أولا: التنظيم الدستوري لاختصاصات رئيس الجمهورية
  ٢١٢  ...........................  ثانيا: التنظيم الدستوري لاختصاصات مجلس الوزراء

  ٢١٦  ................  العراق في الاتحادية القضائية للسلطة الدستوري التنظيم الثالث: المطلب
الفرع الأول: آلية تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في ظل قانون إدارة الدولة العراقية 

  ٢١٧  ................................  لغىالمُ  ٢٠٠٤للمرحلة الانتقالية لسنة 
) لسنة ٣٠الفرع الثاني: آلية تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في القانون رقم (

٢١٩  ...............................................................  ٢٠٠٥  
دية العليا في ظل دستور العراق لسنة الفرع الثالث: آلية تشكيل المحكمة الاتحا

٢٢٣  ...............................................................  ٢٠٠٥  
  ٢٢٤  .............................................................................  الخلاصة

  ٢٢٦  ..........................................  قيةتقييم التجربة الاتحادية العرا: الفصل الثاني
مقارنة المبادئ العامة للدولة الاتحادية في كل من الولايات المتحدة : المبحث الأول

  ٢٢٦  ................................................  الأمريكية وألمانيا والعراق
  ٢٢٧  .............................................  الاتحادية الدولة وحدة مبدأ الأول: المطلب

الفرع الأول: مبدأ وحدة الدولة الاتحادية في كل من النظام الدستوري الأمريكي 
  ٢٢٨  ............................................................  والألماني.



٣١٨ 

 

  ٢٢٩  ...........................................  أولا: جيش اتحادي تحت قيادة موحدة
  ٢٣٢  ...............................  ثانيا: التمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات الدولية

  ٢٣٣  ...................................................  التجنسثالثا: أمور الجنسية و 
  ٢٣٥  .............................................................  رابعا: عملة موحدة

  ٢٣٥  ...............  مبدأ وحدة الدولة الاتحادية في النظام الدستوري العراقيالفرع الثاني: 
  ٢٣٧  ...........................................  أولا: جيش اتحادي تحت قيادة موحدة

  ٢٣٩  ...............................  ثانيا: التمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات الدولية
  ٢٤٠  ...................................................  أمور الجنسية والتجنسثالثا: 

  ٢٤٠  .............................................................  رابعا: عملة موحدة
  ٢٤٠  .......................................  الاتحادية الدولة في الاتحاد مبدأ الثاني: المطلب

  ٢٤١  الفرع الأول: مبدأ الاتحاد في النظام الدستوري الأمريكي والنظام الدستوري الألماني.
  ٢٤٢  ...................  أولا: وجود دول (أقاليم) اتحدت فيما بينها وشكلت دولة اتحاد

  ٢٤٣  ...............................................  ثانيا: وجود مستويين من السلطة
  ٢٤٤  ..........................  ثالثا: ثنائية السلطة التشريعية (وجود مجلس الاتحاد).

  ٢٤٩  .............................  الفرع الثاني: مبدأ الاتحاد في النظام الدستوري العراقي
  ٢٥٠  ..........................  أولا: استكمال الشكل الاتحادي من خلال تشكيل أقاليم

  ٢٥٨  ...............................................  ن من السلطةثانيا: وجود مستويي
  ٢٦٠  ...........................  ثالثا: ثنائية السلطة التشريعية (وجود مجلس الاتحاد)

  ٢٦٤  .....................................  الاتحادي في العراق تحديات النظام: المبحث الثاني
  ٢٦٤  ..............................................  الاتحادي الخيار تحديات الأول: المطلب

  ٢٦٤  .....  لعراقالفرع الأول: الإشكالات الدستورية وانحراف تطبيق النظام الاتحادي في ا
أولا: إشكالية توزيع السلطات بين المركز وباقي أجزاء الدولة في الدستور 

  ٢٦٥  ...................................................................العراقي.
  ٢٧١  .............................................................................  الخلاصة

  ٢٧١  ..................  ثانيا: انحراف تطبيق الصيغة الاتحادية من قبل إقليم كردستان
  ٢٧٤  ..................  الفرع الثاني: موقف القوى السياسية والشعبية من النظام الاتحادي



٣١٩ 

 

  ٢٧٥  ................................  أولا: موقف القوى الكردية من الصيغة الاتحادية
  ٢٧٨  .......................  ثانيا: موقف القوى السياسية الشيعية من النظام الاتحادي

  ٢٧٩  .....................................  ثالثا: الموقف الشعبي من النظام الاتحادي
  ٢٨٢  ............................................................................  الخلاصة:

  ٢٨٢  .........................................  العراقية للتجربة مستقبلية رؤية الثاني: المطلب
  ٢٨٣  أولا: تعديل الدستور باتجاه تطوير النظام الاتحادي بدون تغيير في شكل النظام.

  ٢٨٥  .........  ثانيا: تعديل الدستور وإعادة هندسة نظام اللامركزية الإدارية والسياسية.
  ٢٨٦  ...  الحال على ما هو عليه من خلال استمرار المعطيات الحالية:  ثالثا: استمرار

  ٢٨٧  ..................................................................................الخاتمة
  ٢٩٦  .................................................................  قائمة المصادر والمراجع

  ٣١١  .................................................................................  الفهرس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


